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 :الإهداء
لذين تعبا من أجلي وأحسنا ين الحبيبين الإلى روح الوالد

حب  ا  رربويي تربي  االح  ورراا ي  يسسيكثير كثير إلي

طيب  والصدع العلم وتوقير أهله  وتحري الكسب الحلال ال

 ابهم بالحق  واللذين رجعت بسراقهما  رأ األ الله أن يجمعني

هما بعد الله بر ديس الجنان مع خليل الرحمن ورزقنيي  ررا

خير ما يجازي والدين عن  الله عنيموتهما  وجزاهما 

 أولادهما 

 إيه سميع قريب مجيب الدعوات 

كما أهدي هذا البحث إلى زوجتي الغالي   ورلذات كبدي " 

هب  الرحمن ؛ عبد الرحمن؛ أيس " وكل الإخوة الأشقاء 

والأقارب الأعزاء والأادقاء الأاسياء والعاملين لنصرة هذا 

 ى أرض الإاراء والمعراج.الدين والصابرين المرابطين عل

إلى كل هؤلاء الكرام أهدي هذا البحث المتواضع   راجيا من 

 الله حسن القبول
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 :والعرران بالامتنانمقرون  شكر

  لا تعد ولا تحصىالحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم الطايه على يعمائه وآلائه التي 

المبعوث بالهدى والسرقان   عديانالأتمان الأكملان على ايد ولد  والصلاة والسلام

 وعلى آله وأاحابه أولي السقه والعرران 

  رلي الشرف أن أتوجه بأسمى وبعد شكر الله وحمده على يعم  إكمال هذا البحث وإتمامه

لأعبر بذلك عن خالص الاعتراف بالسضل الجميل   آيات الشكر والتقدير والاحترام

 الإشراف عليها بولِذه المذكرة حيث تسضل بقَلمن منحني ثقته ي  إعداد ه  والإحسان

الذي حظيت بحسن إشراره   حسظه الله ويسع به المسلمين عبد القادر جعسرأاتاذي الدكتور: 

ما جعل هذا البحث  ةعلى هذه المذكرة وأهدايي من توجياهاته القويم  وإرشادته السديد

  وقد ه ويجزيه عني خير الجزاءأاأل الله أن يجعل ذلك ي  ميزان حسناتر  يستوي على اوقه

علمهم ااتسذت من  بأااتذة أجلاء أثناء درااتي بمرحل  المااتر  ازدان رضل الله علي

حسظهم ربي ورعاهم  وأجزل لهم المثوب  والأجر وبارك كريم أخلاقهم وسمو توجيهاتهم رو

  علما يارعا وعملا متقبلا ي  وقتهم ورزقهم

أراديي  كل منررا منذ أن عقلت إلى يومي هذا  وكل من علمني حوأال بشكرهم شكر 

كما لا يسوتني أن أتوجه بشكري الخالص إلى  .رأي  أو خصني بدعاء  أو أعايني على حاج ب

التي رتحت لنا الأبواب و  جامعتنا الستي  ممثل  ي  شعب  العلوم الإالامي  إدارة وأاتاذة

 لتعلم والمعرر لنا ابيل إكمال الدراا  و الرقي ي  درجات ات ويسر

رما كان ي    من سم  البشر للوي  الأخير لم يبق إلا الاعتراف بالعجز والتقصير رالعثرة والز

تعالى أن يجعل هذا العمل  من يسسي وشيطان هذا وأاأل اللهر  وزلل هذا البحث من خطأ

يب إيه سميع قريب مج خالصا لوجهه الكريم  وأن يغسر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات

 الدعوات

  والحمد الله رب العالمين.

 الباحث                                                                
  هبة الرحمن محمد بن الدين بن إبراهيم دهانأبو 
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 :ملخص البحث
" القواعد الأصولية وأثرها في الخلاف الفقهي نماذج تطبيقية من خلال رتاب ، ذرر تناولت هذه الم

ما مدى تأثير : ما يلي؛ حيث رانت اشكاليته متجسد  في للإمام الرجراجي " مناهج التحصيل
 ،وجه خاصبين علماء المالكية على و  ،على وجه عامالفقهي  لقواعد الأصولية في الخلافا

 . وللإجابة على هذا التساؤل قمت بتقسيم خطتي إلى:وذجا  اخترت رتاب مناهج التحصيل أنم ولذلك
بالتعريف بالقواعد الأصولية ران خاصا   :ومبحث تمهيدي ،قدمت فيها للموضوع بكل جوانبه :مقدمة

فه الإمام أبى سعيد ؤل  نواعه، ثم  التعريف بكتاب " مناهج التحصيل " وم  وسماتها، ثم الخلاف الفقهي وأ
 :انيالمبحث الثو ، لقواعد الحكم الشرعيأفردته الذي  :الأولبالمبحث ثم أتبعت ذلك ، الرجراجي

القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة فقد احتوى على  :الثالثأما المبحث لقواعد دلالات الألفاظ، 
القواعد الأصولية رما ران لها من أهمها: أن وران ما توصلت إليه من نتائج  :خاتمةال منتوض الشرعية.

فينبغي  ؛رذالك لها أثر في الاختلاف الفقهي بين علماء المالكية  ،أثر في الاختلاف الفقهي بين المذاهب
  ذهب.التحقيق في نسبتها لأصول المالكية حتى ينضبط الترجيح بين الأقوال والرواية في الم

 ، ، مناهج التحصيل، الإمام الرجراجي، ، الفقهالأصولية، الخلاف ،القواعد الكلمات الدالة:
Abstract: 

This Master’s thesis deals with the fundamental rules and their impact on the 

jurisprudential (Fiqh) difference by practical examples from the RAJRAJI book 

“Manahij Eltahssil” where its problematic is: to what extent did the fundamentalist 

rules influence the jurisprudential difference in general and on Al-Malikiya in 

particular? For this reason I choose the book “Manahij Eltahssil”  as a model study. 

In order to answer this question, I divided my plan into : to introduce the topic in 

all its aspects. A preliminary study, devoted to the definition of fundamentalist 

rules and their characteristics, the jurisprudential difference and its types, 

following by the definition of the book "Manahij etahsil" and its author “Abi Said 

Rajaji”. After that, I start the first section by exposing the basis of Islamic legal 

judgment while the second section is devoted to semantic rules. However, the third 

section contains the fundamental rules related to the legal evidence (argument) 

dependency. Finally, we finished with a conclusion summarizing all the most 

important results such : as the rules of fundamentalism had an impact on the 

difference of jurisprudence between the schools, they had also an impact on the 

difference between Maliki scientists. 
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 فهرس المحتويات
 

 ث ملخص البحث
 ج فهرس المحتويات

 ر :مقدمة
 ز أهمية الموضوع

 س أسباب اختيار الموضوع
 س أهداف البحث
 س إشكالية البحث

 س الدراسات السابقة 
 ض صعوبات البحث:

 ض ث:منهجية البح
 ظ خطة البحث:

 1 تمهيديال المبحث
 2 ماهية القواعد الأصولية المطلب الاول:

 2 تعريف القواعد الأصولية  الفرع الأول :
 5 سمات القاعد  الأصولية: الفرع الثاني:

 5 الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية الفرع الثالث:
 8 الخلاف الفقهي: المطلب الثاني: 

 8 حقيقة الخلاف الفقهي. الفرع الأول:
 01 أنواع الخلاف الفقهي الفرع الثاني:

 02 أسباب الاختلاف  الفرع الثالث:



 

 ‌ح

 

 01 ترجمة الامام الرجراجي المطلب الثالث:
 01 : عصره وبيئته:الفرع الأول

 05 النسب والمولد والنشأ  الفرع الثاني:
 05 لعلميةنشأته وتعلمه ورحلاته ا الفرع الثالث:
 01 مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه الفرع الرابع:

 08 رتاب مناهج التحصيل  المطلب الرابع:
 08 التعريف بكتاب مناهج التحصيل: عنوانه ونسبته وأسباب تأليفه الفرع الأول:
 01 مصادره الفرع الثاني:

 21 منهجه في عرض المسائل الفرع الثالث:
 20 يمة العلمية للكتابالق الفرع الرابع:

 32  المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالاحكام الشرعية
 22 : هل الحكم يتعلق بآوائل الأسماء أم بأواخرهاالمطلب الأول

 22 مذاهب العلماء في هذه القاعد  مع الأدلة والمناقشة الفرع الأول:
 25 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد  الفرع الثاني:

 25 أقل الحيض لمسألة الأولى:ا
 28 حقيقة الشفق الذي يدخل به وقت صلا  العشاء  المسألة الثانية:
 10 هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المطلب الثاني:

  11 مذاهب العلماء في هذه القاعد  مع الأدلة والمناقشة الفرع الأول:
 22 خطاب الكفار بفروع الشريعة الأثر الفقهي للخلاف في قاعد   الفرع الثاني:    

 23 فقط؟ شرط في الصحة مأ الصلا  وصحتها شرط في وجوب الإسلامهل  المسألة الأول:
 23 .هل على الزوجة الكتابية الإحداد إن توفي زوجها المسلم المسألة الثانية:
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 41 المبحث الثاني: قواعد طرق استنباط الأحكام من الألفاظ
 34 د الأمر وأثرها في الخلاف الفقهيقواع المطلب الأول:

 34 قاعد  الأمر هل يقتضي الوجوب أم الندب مذاهب العلماء مع الأدلة والمناقشة الفرع الأول:
 33 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد  الفرع الثاني:

 34 : هل ستر العور  في الصلا  فرض من فروض الصلا  أم لا؟الأولىالمسألة 
 34 الجمعة حكم صلا  لثانية:المسألة ا

 34 فيد الفور أم التراخي؟هل ت قاعد  الأمر المطلق المطلب الثاني:
 34 مذاهب العلماء في هذه القاعد  مع الأدلة والمناقشة الفرع الأول:
 33 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد  الفرع الثاني:

 35 قضاء رمضان هل هو على الفور أو على التراخي؟ سألة الأولى:الم
 34 الحج في سفروهي التي ت  و فِ  عنها زوجها المرأ   المسألة الثانية:

 35 قواعد النهي المطلب الثالث:
 44 مذاهب العلماء مع الأدلة والمناقشة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟. الفرع الأول:

 43 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد : لثاني:الفرع ا
 43 مسألة البيع وقت النداء للجمعة المسألة الأولى:
 45 حكم صلا  الرجل في ثوب الحرير المسألة الثانية:

 44 القواعد الأصولية المتعلقة بتخصيص العام المطلب الثالث:
 54 هل يخصص العموم بأخبار الآحاد أم لال: الفرع الأو 

 54 مذاهب العلماء في تخصص العموم بأخبار الآحاد المسألة الأولى:
 52 الأثر الفقهي للقاعد ، مسألة اجتماع صلا  العيد مع صلا  الجمعة المسألة الثانية:

 54 هل يخصص العموم بالعاد  أم لا؟ الفرع الثاني:



 

 ‌د

 

 55 العلماء في تخصص العموم بالعاد   مع الأدلة والمناقشة؟ مذاهب المسألة الأولى:
 55 الأثر الفقهي للقاعد  مسألة الأواني التي ولغ فيها الكلب المسألة الثانية:

 17 المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالادلة الشرعية
 42 في الرخص؟  هل يجري القياس المطلب الاول:

 42 مذاهب العلماء في هذه القاعد  مع الأدلة والمناقشة: الفرع الأول
 44 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد : الفرع الثاني:

 44 هل يجوز الانتفاع بجلد الخنزير بعد الدبغ ؟ المسألة الأولى:
 45 لمطر؟ هل يجوز الجمع بين الظهرين في الحضر لأجل ا المسألة الثانية:
 54 قاعد  قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ المطلب الثاني:

 53 مذاهب العلماء في هذه القاعد  مع الأدلة والمناقشة الفرع الأول:
 53 : الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد :الفرع الثاني

 53 أم لا؟  المعقود عليها والمدخول بها أثناء العد  هل يتأبدّ تحريما المسألة الأولى:
 55 في الصلا  القرآن قراء  حكم  المسألة الثانية:

 55 قاعد  سد الذرائع المطلب الثالث:
 444 أقوال العلماء في حجية قاعد  سد الذرائع الفرع الأول:
 443 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعد : الفرع الثاني:

 434 هل تصح إمامة المرأ  للنساء؟  المسألة الأولى:
 444 ؟ ما يحلُّ للزوج من زوجته قبل أنْ يسترجعها إذا طلقها طلاق ا رجعي ا المسألة الثانية:

 445 خاتمة
 443 توصيات
 424 الفهارس
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 443 فهرس الآيات
 454 ديث والآثاراحفهرس أطراف الأ

 434 فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية
 432 فهرس الأعلام

 434 عقائمة المصادر والمراج
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 مقدمة:
نحمده ونستعينه ونستغفره  ،لمة الغوايةوأزاح عن بصائرنا ظ   ،الذي أوضح لنا سبيل الهدايةالحمد لله   

ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ومن سيئات أعمالنا، من يهد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،ونستهديه
وأشهد أن  ،شهاد  ترجى بها النجا  يوم القيامة ،لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، هادي له

إلى  وداعيا   ونذيرا   أرسله الله بشيرا   ،وخيرته من خلقه وخليله ، ورسولهالله عبد محمدا  سيدنا ونبينا وحبيبنا 
 ،ليهفصلوات الله وسلامه ع ،به أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلفاالله ففتح  ،منيرا الله بإذنه وسراجا  
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: ،وصحابته الغر الميامين ،الطاهرين وعلى آله الطيبين

تكون النصوص  أنينحصروا في مذهب واحد،  ري لاعلى الناس   توسعة  شاءت حكمة الله تعالى 
 اختلاف العلماء في الأحكام الشرعية الشرعية متفاوتة  من حيث الثبوت والدلالة؛ مما أفضى إلى

النصوص  في فهمرهم العلمية م العقلية ومدار  قدراته   في ، نظرا   لتفاوت العلماء 1المستنبطة من هذه الأدلة
استنباط الأحكام من  يتم  بموجبهافي حجية القواعد الأصولية التي رذالك ولاختلافهم   ،الشرعية

في المسألة الواحد  بل وفي دات وتغير الأقوال وتعدد الروايات ف الاجتهااختلاف ،النصوص الشرعية
فإنه لايخفى على أهل النظر وأرباب الصنعة  ومن ثمم   ،2عنه لا مفر منه ولا فكاكأمرٌ  المذهب الواحد

من أهم  ؛أسبابه معرفة  و منه، زل االن مالتعرف على الخلاف الفقهي سواء العالي أ الفقهية والأصولية أنم 
من ق التحقإذ بوساطتها يتمكن من  ،المفتي وطالب العلم أن يطلع عليهاوم التي يجب على المجتهد و العل

 مواقع الخلاف   معرفة   العلم   حقيقة  العلماء  بعض   دم بل ع  . 3الأقوال والترجيح بينها والتخريج عليها
 قال ،فقهاء فليس بفقيهلن يشم أنفه الفقه، ومن لم يعرف اختلاف ال من لم يعرف الخلافف ،وأسبابه  

                                 
 .5وقفنا منه ص اختلاف الفقهاء أسبابه وم، وجيه محمود؛ 042ص ،انظر: المحلاوي، تسهيل الوصول إلى علم الأصول 1
 402قدمة ص ، المانظر، ابن خلدون 2

وبذرر مذاهبهم  ،" واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلتها من أهم ما يحتاج إليه. لأن اختلافهم في الفروع رحمة قال النووي 3
ويقوم بالجمع بين الأحاديث ....شكلات ويتضح له ولغيره الم هب على وجهها والراجح من المرجوح،بأدلتها يعرف المتمكن المذا

 .5ص1ج ،لمجموعاانظر: النووي، ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادرات "  ضة والمعمول بظاهرها من المؤولات،المتعار 



 

 ‌ز

 

ن المرء إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في إ"   -رحمه الله-1ابن السبكي
، ى تخريج حادث بموجود قدر  له علسم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا محيطا، حامل فقه إلى غيره، لا

، وما أسرع الخطأ إليه، وأرثر تزاحم الغلط عليه، قبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائبولا قياس مست
  2وأبعد الفقه لديه "

بدراسة  متعلقا   ،تمام متطلبات الحصول على درجة الماسترع بحثي لإمشرو آثرت أن يكون لكل هذا  
وبين علماء المالكية  ،على وجه عام الفقهي الخلاف ران لها أثر فيلقواعد الأصولية التي  نماذج تطبيقية ل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل "  رتاب  من خلالعلى وجه أخص، 
الأقوال  -رحمه الله-فقد حصر  ،أبي الحسن علي بن سعيد الرجراجيلفقيه المالكي ل ،" مشكلاتها

 .سبق إليهووضح أصول وأسباب تعددها بما لم ي   ، أدلتهاوبينم  ،حد والروايات في المسألة الوا
 أهمية الموضوع

علم الالخلاف الفقهي من أهم ما ينبغي على رل طالب  القواعد الأصولية التي ران لها أثر في تعتبر معرفة
 وذالك لعد  أمور من أهمها: الشرعي أن يهتم بدراسته ويطلع على مظانه

  .ة أصول الفقه بشكل عمليظهر أهمينها ت  أ -

 .قدر  على التخريج الفقهي الأصولينمي في طالب العلم الملكة والت   أنها -

 للهوى ولا عن انحراف   اتباع  ناتجا  عن  كنلم ي أنها ت بين بجلاء أن الخلاف الفقهي بين العلماء الأعلام -
  .لمثلها المخطئ عذر  ي   وقواعد عن أسباب في المنهج وإنما ران

معرفة أصول في  العلم طالبأن ترريز الدراسة في القواعد الأصولية على مذهب من المذاهب ي فيد  -
 .ذهب وترتيب الأدلة عند التعارضالم

                                 
من مصنفاته: رفع فقيها أصوليا محدثا،  ، رانأبو نصر الشافعي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي هو  1

، ، انظر ترجمته:لابن قاضي شهبةه 771سنة ، توفي بالطاعون في الأصول وجمع الجوامع، والمنهاج ،بالحاجب عن مختصر ابن الحاج
 .001ص6، جشذرات الذهب؛ ابن العماد، 124ص3،جطبقات الشافعية

 .313ص1، طبقات الشافعية الكبرى ج؛ ابن السبكي161ص4، جالموافقات  ،انظر: الشاطبي 2
 



 

 ‌س

 

قام أثناء دراسته  هطالب العلم من تكوين ملكته الفقهية وحصيلته العلمية لذلك المذهب لأن أنها تم كن -
 .الأصولية ومستنداتها قوالهامع تعدد أ بالجمع بين المسائل الفقهية

 :أسباب اختيار الموضوع
 التي سبق ذررها.أهمية الموضوع  -

 حسب اطلاعي. دراسة أسباب الخلاف عند المالكيةبالدراسات المتعلقة  قلة -

 .التي أوجبت الاختلاف فيه القواعد الأصوليةرغبتي في خدمة المذهب المالكي ببيان  -

 :أهداف البحث 
 حث إلى ثلاثة أمور: يهدف هذا الب

 .وبالأخص بين علماء المالكية ،إظهار أثر القواعد الأصولية في الخلاف الفقهي :أولا
وبيان  ،على مستوى المذهب المالكيمكانة علمية مرموقة  أتبوم الذي لإمام الرجراجي التعريف باثانيا: 

وتحقيق الأقوال، أصولها،  رصه الشديد على رد الفروع إلى، بحشيء من إساهماته في خدمة المذهب
 ، ولذا فهو أحد أقطاب المدرسةوربطه بالدليل من الكتاب والسنة واستنباط المعنى المقصود من المدونة

 .وابن بشير ،والمازري ،الجد اللخمي ، وابن رشد، رالمالكي  في المذهب النقدية
القواعد  بإبراز  م ولو في جانب من جوانبه العلمية وهو الجانب الأصوليخدمة هذا الكتاب القي   :ثالثا

 .من أسباب الخلاف الفقهي بين علماء المالكية ا  رانت سبب  حواها والتي الأصولية التي

 :إشكالية البحث
 ،والنوادر والزيادات ،مهات رتب المالكية رالمدونةالمذهبي بوجه عام، ومنها أ لكتب الفقهإن المطالع 

فربما  ،قوال في المسألة الواحد الأرثر  داخل المذهب  تصادفه  ،..والتبصر  ،والجامع ،والبيان والتحصيل
الفقهي  فوربما يستغربه لجهله بأسباب الاختلا ،أو أرثر...فيحار لهذا الاختلاف ،تصل إلى أربعة أقوال
إمام  عن رواياتالتعدد  :على أسبابه والبعض ممن تعرض لهذا الاختلاف قصر ،بين علماء المذهب

رما فعل عبد   ،اطق التي انتشر فيها المذهبنأو اختلاف الم ،أو تعدد أمهات رتب المذهب ،المذهب
 مصطلحاته وأسبابه الكيالاختلاف الفقهي في المذهب الم " العلمية المعنونة ب العزيز خليفي في رسالته



 

 ‌ش

 

تلاف الفقهي في المذهب الواحد ويظنون أنه الاخ القواعد الأصولية فيون أثر غفلي  ن رما أن الكثيري ،1"
فمن خلال هذه  ،مسألة متفق عليها بين علماء المذهب لظنهم أن القواعد الأصولية ،لها لا أثر

 وهي:  الإشكالية الكبرى
على وجه عام، وبين علماء المالكية على لية في الخلاف الفقهي لقواعد الأصو ما مدى تأثير ا" 

 وجه خاص "
 :تتفرع عد  إشكاليات من أهمها

 .؟في الخلاف الفقهي بين علماء المالكية المتعلقة بالحكم الشرعي لقواعد الأصوليةما أثر ا -

في ذالك أثر لفاظ، وما المتعلقة بدلالات الأالقواعد الأصولية اختلف علماء المذهب المالكي في  هل -
 .؟همالخلاف الفقهي بين

 .؟بين علماء المالكية بالأدلة الشرعيةلخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة الفقهي ل ثر الأما  -
  :الدراسات السابقة

 أو ببيان أثرها 2وتطبيقاتها القواعد الأصولية ببيان في الدراسات الجامعية، المؤلفين والباحثين اهتم بعض 
أو ببيانها من خلال بعض المباحث  ،4فؤل  ف أو م  ؤل  أو من خلال م   ،3الخلاف الفقهي العامفي 

                                 
نوقشت سنة  -الحديث الحسنية بالرباط بدار -أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية  1

 تحت إشراف عمر عبد الكريم الجيدي. ،دام  ونال صاحبها الدرجة العلمية بميز  حسن ج1332ه  الموافق ل   1412

 .هشام برهاني، سد الذرائع في الشريعة الإسلامية ؛عبد الله بيه، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات انظر: 2

لف انظر: مصطفى سعيد الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء؛  مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المخت 3
 .فيها في الفقه الإسلامي

من خلال رتاب المغني، وله أيضا  القواعد الأصولية عند  انظر: الجيلالي المريني، القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة 4
سعد رجاء ؛ ، القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تيميةعبد الحميد إبراهيم ت؛ أيمن حمز من خلال الموافقا الإمام الشاطبي

محمود باي، القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية من ؛ من خلال رتابه المفهم القرطبي اف  أبي العباسالقواعد الأصولية عند الحالعوف، 
 .خلال رتاب الذخير ؛ رمال أوقاسين، القواعد الأصولية من رتاب فتح القدير لابن همام 



 

 ‌ص

 

ما فعل عالي رلخلاف اللأسباب ال من خلال بيانهوهناك من تعرض لها  ،1أو المواضيع الفقهية، الأصولية
هو  -رحمه الله– كي فآخال الرجراجيلأما في المذهب المافي بداية المجتهد،  -رحمه الله– 2ابن رشد

من خلال موسوعته  ؛أثر القواعد الأصولية في الخلاف الفقهي في المذهب المالكيالعمد  في بيان 
 وتحتاج ،3قارب العقد من الزمنما ي  فيرأت النور التي الفقهية " مناهج التحصيل.." هاته الموسوعة 

دراسات فال ،فهاؤل  يناسب مكانتها ومكانة م  تحقيقا  علميا  ؛ من جديدعمقة وإعاد  تحقيقها م لدراسات
أو طلعت عليه اوحسب ما قيمت حولها قليلة مقارنة بمكانتها بين رتب الفقه المالكي، التي أ   راديميةالأ

 منها: عرفته من هذه الدراسات
ونة للباحث قدور سعدون، نال بها درجة الماجستير من جامعة دنهج الرجراجي الفقهي في شرح المم -1

في  تعرض الباحث وقد، ، منشور  على النتم 0212ه  الوافق ل  1431سنة  -باتنة –الحاج لخضر 
صب على وهذا بخلاف بحثي المن ،بوجه عام إلا أنهلمنهج الأصولي للإمام الرجراجي ا أحد المباحث إلى

في  استفدت من هذه المذرر  وقدفي الخلاف الفقهي بين علماء المالكية،  لقواعد الأصوليةاأثر إبراز 
  .المبحث التمهيدي

، نال ىير الحض لعبد السلام سالم حمز  ،منهج أبي الحسن الرجراجي في الخلاف الفقهي عند المالكية -0
منها على النت المقدمة  نشورالم 0210ير من  رلية دار العلوم جامعة القاهر  سنة بها درجة الماجست

  .فقط

                                 
ف بن سدبي، القواعد الأصولية المؤثر  في الحج والعمر ؛ هشام العبد محمد النور، القواعد الأصولية في الآوامر انظر: سيدس يوس 1

الشرعية وأثرها في فقه العبادات؛ إلياس شقور، القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ ووالتعارض والترجيح المؤثر  في مسائل 
 البيوع.

، أصوليًّا شهير بالحفيد الغرناطي، المالكي، ال د بن أحمد بن أبي الوليد ابن رشدأبو الوليد محمم  :وه 2 قاضي الجماعة، ران عال م ا جليلا 
ابن ه   انظر ترجمته: 535ت  الضروري في الأصول، : بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومن مصنفاته، حافظ ا متقن ا، فيلسوفا فقيه ا

 . 146ص1، جشجر  النور؛ ابن مخلوف، 084، صالديباج المذهبفرحون، 

بتحقيق أبو  م  0227ه  /  1408طبع رتاب " مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها " سنة  3
  للطباعة والنشر والتوزيع. بي ودار ابن حزمالفضل الدمياطي أحمد علي، مطبعة  مررز التراث الثقافي المغر 



 

 ‌ض

 

المذهب  في  الخلاف الفقهي في أثرهامناهج التحصيل و  الامام الرجراجي في المدونة عند كلاتمش -3
 سنة أدرار، ، أحمد دراية جامعة، نال بها درجة الماجستيرفوضيل الصغير ذرار،  المالكي،
 .للأسف لم أطلع عليها .0215/0216

شريفة بنت عبد لبيع الخيار إلى آخر رتاب الرهون،  تحقيق رتاب مناهج التحصيل من أول رتاب -4
الإسلامية رلية الشريعة  جامعة الإمام محمد بن سعودمن  ،رسالة درتوراهنالت بها الباحثة الله الغديان 

 في المبحث التمهيديمنشور  على النت استفدت منها  ه  ،1432ه  /1403اض قسم الفقه سنة بالري
 .فقط أما صلب الموضوع فلا تقاطع بينهما

 وضوع أثر الخلاف في القواعد الأصوليةمفي بحث البافة أن في بحثي إض ،ولذا فيظهر لي حسب اطلاعي
ب مناهج التحصيل للإمام الرجراجي، مستثنيا في في الخلاف الفقهي بين علماء المالكية من خلال رتا

، لعبد السلام سالم " منهج أبي الحسن الرجراجي في الخلاف الفقهي عند المالكية"  هذا الحكم بحث
فيظهر من خلال خطة بحثه أنه خصص أحد الفصول للقواعد الأصولية المختلف فيها  ،الحضيرى حمز 

  في خلاف المذهب، وللأسف لم أطلع عليها ري يتبين لي قيمة الإضافة في بحثي. وأثرها 
 :صعوبات البحث

 :فمن هذه الصعوبات التي اعترتني خلال بحثي ،صعوباتأثناء بحثه ما من باحث إلا وتعتريه 
 .بالكتابمتعلقة عدم وجود دراسات أصولية  -

في  في المذهب المالكي سواء والروايات الأقوالتشعب الماد  بين علمي الأصول والفقه مع تعدد  -
المذهب المالكي سواء في رتب مما استدعى مني العود  إلى أمهات   ،ةالفقهيالمسائل  مأ ةالأصولي لقواعدا

 .لتحقق من نسبت الأقوال والروايات لقائليها يأو الفقه جانب الأصولي
 .                                                                       :منهجية البحث

تتطلب توظيف جملة من مناهج البحث العلمي حتى  ملاح  من عنوانه،طبيعة البحث رما هو  أولا: 
 والمنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي ،والمنهج الوصفي ،المنهج التاريخيالبحث أهدافه المتوخا : وهي يبلغ 

 .والمنهج المقارنوالمنهج الإستدلالي 



 

 ‌ط

 

مستعينا  اعتمدت على المنهج التاريخيالرجراجي والبيئة التي عاش فيها ففي دراسة حيا  الإمام  -
  .علموالدراسات التي ألفت حول هذا الإمام ال ،بالمصادر التاريخية ورتب التراجم والأعلام

فاعتمدت ، من حيث مكانته وأثره في الكتب التي أتت بعده " مناهج التحصيل"  رتابأما في دراسة  -
 .على المنهج الوصفي

 ،أما في فيما يتعلق بالقواعد الأصولية وأثرها في الخلاف الفقهي فاعتمدت على المنهج الاستقرائي -
القواعد الأصولية من  بعض وذالك باستخراج  ،المقارنالمنهج و  ،الاستدلالي المنهجو  ،لتحليلياالمنهج و 

يبها توتر ام الرجراجي سببا للخلاف الفقهي عند المالكية، ها الإموالتي عدم  " مناهج التحصيل" رتاب 
بذرر تعريف القاعد   :أولا  مقارنة فأبدأ  استدلالية وفق الأبواب الوارد  في الخطة ثم دراستها دراسة تحليلية

أقوال ثم أذرر مذاهب العلماء وبالأخص  مع بيان أقسامها وشروطها إن وجدت، وتحرير محل النزاع فيها
بيان الأثر الفقهي للقاعد  من خلال استعراض وأعقب ذالك  ،لمالكية مع إيراد أهم حججهمعلماء ا

الحجج معتمدا في رل ذالك أهم وأنقل  ،أحرر فيها الأقوال ،مسألتين من المسائل الفقهية لكل قاعد 
رما هو ملاح  في هوامش البحث   ،وبالأخص رتب المالكية ،على أمهات الكتب في الأصول والفقه

  .وفهرست المصادر والمراجع
  فكانت رالآتي: في هذا البحث في رتابة نهج العلمي  المتبعالم أما ثانيا:

الرسم العثماني مع بيان موضعها بذرر اسم السور  وب حفصرواية  على وفق الآيات القرآنية  رتابة -1
 .ورقم الآية في المتن

بذرر اسم الكتاب والباب  ارتفيت بالعزو إليهما الأحاديث النبوية فما ران منها في الصحيحين أما -0
ت ر إن عث خرجته قدر الإمكان مع بيان رتبة الحديث عند المحدثينفوما ران في غيرهما ورقم الحديث، 

 .عليها
ترجمة ورانت ال، باستثناء مشاهير الصحابة والأئمة الأربعة الوارد ذررهم في المتن ترجمة للأعلامال  -3

  .وأهم شيوخه ومؤلفاتهإن وجدت   سم والكنية وسنة المولد والوفامختصر  بذرر الإ
 .الاعتماد على المعاجم اللغوية والقواميس العربية في تحديد المعاني اللغوية للمصطلحات  -4



 

 ‌ظ

 

 .وعزوها إلى مصادرها قدر الإمكان توثيق النصوص المنقولة -5
ؤلف، ثم ا -6

 
ؤلم اتبعت في تهميش المعلومات: بذرر اسم الم

 
ف والجزء والصفحة، أما بقيت المعلومات لم

 ،إسم المحقق وعدد الطبعة وسنة الطبع..فأرجأتها إلى فهرس المصادر والمراجع
والمصادر  فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأعلام رما لم أغفل في نهاية البحث بوضع -7

 لقرآنية فمرتبة على حسب الترتيب المصحفيوالمراجع مرتبة على حسب ألفاظ المعجم إلا الآيات ا
 من أهمها على شكل أحرف رما استعنت في هذا البحث ببعض الرموز   8-

 ،تح.............التحقيق....،    ص............الصفحة....،    .ج.............الجزء....
 ،.....ت.........توفي......،     .....م....الميلادي......،      ...ه...الهجري..........

،       ........ط.ع    دد الطعب    ة....  ،......لا م    طب    دون ذر    ر اس    م مطبع    ة .،    .....م    ط......مطبع    ة
 ،....لا ن.،   بدون ذرر اسم الناشر.......ن.الناشر..  ،...... لا طبدون ذرر عدد الطبعة

 خطة البحث:
 لقد اقتضت طبيعة هذا البحث، أن توضع له الخطة الآتية:

 مة وأربعة مباحث وخاتمةمقد
مع بيان  ،والأهداف المرجو  من البحث ،وأسباب اختياره ،أهمية الموضوع :شتملت على بياناالمقدمة: 

 .وخطته ،ومنهجية البحث ،والصعوبات المعترضة ،إشكالية البحث
 المباحث فكانت رالآتي:أما 

 وأنواعه، الخلاف الفقهيحقيقة و  ا،وسماته تعريف بالقواعد الأصوليةلل تعرضت فيه :تمهيديالالمبحث 
 بالتعريف و 

 
 .،ومنهجه الكتاببإسمه ونشأته ومكانته العلمية، و  فؤل  الم

 الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي وهما قاعدتان:لقواعد خصصته ل :الأولالمبحث 
 ،سماء أم بأواخرهاهل الحكم يتعلق بأوائل الأ قاعدة:
 .لشريعةهل الكفار مخاطبون بفروع ا: قاعدة



 

 ‌ع

 

  :ورانت خمسة قواعد رالآتي لقواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظخصصته ل :الثانيالمبحث 

 ثانياً: أم التراخي،  هل الأمر يفيد الفور -2أم الندب؟،  هل الأمر للوجوب -0 قاعدتا الأمرأولًا: 
 .                              .أم لا؟،  : هل النهي يقتضي الفساد-1 قاعدة النهي

 .؟بالعاد  هل يخصص العام -5  ؟،بخبر الآحادهل يخصص العام  -2: العام قاعدتا تخصيصثالثاً: 

 : وهي ثلاث قواعد رالآتي المتعلقة بالأدلة الشرعية التبعيةلقواعد الأصولية خصصته ل :الثالثالمبحث 
؟، فعل الصحابي هل هو حجة أم لا قاعد :: ثانيا، ؟  في الرخص أم لا ي القياسقاعد : هل يجر  أولا:
 .سد الذرائعحجية قاعد  : الاختلاف في قاعد  ثالثا: .

.المقترحاتورانت خاتمة البحث عبار  عن أهم النتائج و : خاتمة البحث 
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 تمهيديال المبحث
 وفيه أربعة مطالب:

الفروق بينها وبين القواعد وماهية القواعد الاصولية وسماتها  المطلب الاول:
 الفقهية.

 الخلاف الفقهي: حقيقته وأنواعه وأسبابه. المطلب الثاني:
 ترجمة الامام الرجراجي اسمه ونشأته ومكانته العلمية.المطلب الثالث: 

ف بكتاب مناهج التحصيل: عنوانه ونسبته وأسباب التعري المطلب الرابع:
 تأليفه.
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 مطالب أربع به تمهيدي:ال المبحث
 القواعد الاصوليةحقيقة  المطلب الاول: 

" الأصولية "، فلابد لبيان حقيقتها من جزأين؛ " القواعد "، و لما ران مصطلح  القواعد الأصولية مرربا  
وصفي. ثم تعريفها جملة، باعتبارها علما  ولقبا ، بياني تبار أنها مررب من تعريف رل رلمة بمفردها على اع

 وبعدها نبين سماتها، والفوارق بينها، وبين القواعد الفقهية. 
 الأصولية  الفرع الأول : تعريف  القواعد

 .1اً وصفي اً بياني اً تعريف " القواعد الأصولية " باعتبارها مركبالمسألة الأولى: 
 لقواعد أولا: تعريف ا

:  القواعد جمع قاعد  وهي على وزن فواعل؛ لأن رلمة " فاعلة " تجمع على وياللغالتعريف  -1
 وقد، لوسا  ج   س  ل  يج   لس  عودا ، بمعنى ج  ق   د  ع  قْ ي    د  ع  القاعد  مأخوذ من ق    لف و  ،2فواعل، رفاطمة وفواطم

ق  ع د   قالي   3:منها ما يلي، اللغة ورد استعمال هذه اللفظة، وما تصرف منها في معان  رثير  عند أهل
 ،لأنها مستقر  في بيته، والقواعد من النساء ؛عودا ، والقمعْد : المر  الواحد ، وقعيد  الرجل امرأتهالرجل ق  

 ذٰ يي يى يم يخ تعالى: } قال اللاتي لا يرجون نكاحا  لكبر سنهن، وانقطاع الحيض عنهن،

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

العرب رانت تقعد فيه  لأن ؛وشهر ذي القعد  سم ّي بذلك .[06]سورة النور: {تر بي بى بن بزبم

 لي لى لم لخ تعالى: } قالالتي استقر عليها  سهوقواعد البيت: أس   ،وعن الحروب عن الأسفار

 جوقواعد الهود  ، [121]سورة البقرة:{  ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج
القواعد،  لكلمةالسابقة  اللغوية وإذا تأملنا المعاني .أربع خشبات معترضة في أسفله، يستقر عليها
 يقولالمعاني إلى المراد من القاعد  هو الأساس هذه وأقرب وجدناها تجتمع على معنى الثبات والاستقرار، 

                                 
بياني فإما أن يكون لنحو بالتوابع: فيما يعرف في ا متعلق وهو ،بياني: هو رلّ رلميتن رانت ثانيتهما موضّحة معنى الأولىالررب الم 1

 .05ص  ،انظر: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية بياني بدلي ، أوبياني توريدي أو ،وصفي

 . 288ص 2ج أوضح المسالك ،انظر: ابن هشام  2

 .118،القاموس المحيط ص ؛ الفيروزآبادي012، الفيومي، المصباح المنير، 221ص00ج العرب ، لسانانظر: ابن منظور 3
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عام فإن المعنى اللغوي لهذه الماد  هو: الاستقرار والثبات، وأقرب  وبوجه" :1الدرتور يعقوب الباحسين
المعاني إلى المراد في معاني القاعد : هو الأساس، نظرا  لابتناء الأحكام عليها، رابتناء الجدران على 

 ..2" الأساس

، متقاربة، في بتعاريف عد   ف العلماء القاعد  في الاصطلاح العامعرم  :التعريف الاصطلاحي -2
قضية   "لقاعد : ريفه لحيث قال في تع 3الجرجاني ألفاظها متفقة في معانيها، نقتصر منها على تعريف

   .4" كلية منطبقة على جميع جزئياتها
ب   : هي الجملة التامة الخبرية" قضية" قوله: ف :شرح التعريف وبيان محترزاته المشتملة على حكم  موج 

منه الجمل الإنشائية التي لا  وبهذا القيد تخرج ،يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو راذب ،أو سالب  
وأقل ما تتألف منه القضية المنطقية، مفردتان مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، أو  ،والكذبتحتمل الصدق 

 وقوله: .؛ الكلي: ضد الجزئي. وهو الشامل لجزئيات مسماه" كلية"قوله:  ،ما يقوم مقام رل منهما
 . 5.أي شاملة لجميع أفرادها،وهذا يفهم من وصف القضية بالكلية "منطبقة على جميع جزئياتها"
 :ية: تعريف الأصولانياً ت

 يكون للأصل التعريف، ولذا فجمع أصلمن الأصول وهي : يةالأصول
 ،، وأسفلهأساس الشيء :6في اللغة على معان عدّ  منهاالأصل يطلق  :في اللغةل تعريف الأص -1

: اسْت أْص ل تْ ه ذ ه  الشجر   أ ي ث  ب ت  أ صلها. واسْت أْص ل  ال . واسْت أْص ل ه  ي  ق ال  ن  إ ذا لمْ  ي د عْ له  مْ أ صْلا  لمه ب ني  ف لا 

                                 
التخريج عند الفقهاء والأصوليين: دراسة عالم معاصر له عشرات الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأصول والقواعد من أهمها: "  1

  "  دراسة نظريةية: لفروق الفقهية والأصول"؛ " ارية، تحليلية، تأصيلية القواعد الفقهية: دراسة نظ"؛ " نظرية، تطبيقية، 

 .05 ص الفقهية لقواعدانظر: يعقوب الباحسين، ا  2

بجرجان، من أبرز علماء المنطق  ه ، 721، ولد سنة لحنفي، المعروف بالشريف الجرجانيعلي بن محمد بن علي اهو : الجرجاني3
التعريفات، له نحو خمسين مصنفا، منها: شرح مواقف الإيجي، ومقاليد العلوم، وتحقيق الكليات،  والفلسفة والأصول والعربية،

 .7ص5ج، الأعلام الزررلي  :نظر ترجمته فيا .ه  801ت

  .22ص0، جالمنير الكورب شرح ؛ ابن النجار،0051ص ؛  الكفوي، الكليات، 072، التعريفات، صانظر: الجرجاني 4
 11-18و 20، ص ضوابط المعرفة الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة: انظر 5

 01، مختار الصحاح، ص، الرازي01ص0، جالمصباح المنير؛ الفيومي، 011ص0، مقاييس اللغة، جانظر: ابن فارس 6
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نْ أ    نى نن نم نز نر مم ما } تعالى: قوله ومنه 1،: نهاية أسفلهقعر الشيءو، صلهأ ي ق  ل عه م 

 ، 2" رأن رأسه أ ص ل ة  "ومنه حديث الدجال  ،مةالحية العظي ،مأي في قعر جهن ، [06]سورة الصافات:{ 
يلٌ. ،و لا  ف صْل  ل ه  " " لا  أ صْل  ل ه  يقال:  الْحَسَب : مج ْدٌ أ ص   و ي  ق ال 

 :3، منهاويراد به اصطلاحا  عد  معان    تعريف الأصل في الاصطلاح:: -2
 "..." قوله ، و  [... ]قوله تعالىهذه المسألة أصل  بقولهموهذا ما تعارف عليه الفقهاء : الدليل -

 أي دليلها.

  ." "، و" الأصل براء  الذمة الأصل في الكلام الحقيقة" ، أي الراجح من الأمرين، رقولهم: الراجح -

ر  وشك في الحدث، الأصل الطهار  أي استصحب لمن ران متيقنا  من الطهارقولهم   :المستصحب -
 حكم الطهار  حتى يثبت حدوث الناقض.

  .، مثل الخمر اصل النبيذ، وهو ما يقابل الفرع في باب القياسعليه المقيس -

ياء الإباحة " أي قاعد  عامة من رقولهم: " الأصل في الأش،  بنى عليها المسائلالتي ت   ،الكلية القاعدة -
   قواعد الشريعة.
  ." الدليل "أي  هنا هو المعنى الأول الأصلوالمعنى المراد ب

                                   .باعتبارها لقباً  تعريف القواعد الأصوليةالمسألة الثانية:  
دمين، لا نجد لهم تعريفا  للقواعد الأصولية، وإنما عرفوا علم أصول قرتب الأصول للعلماء المتبتتبع   

العلم بالقواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ب   " منهم من عرفه الفقه، ف
وهو يستعرض -رحمه الله- 6قال الشورانيو  5،اومنهم من عرفه بالقواعد نفسه 4" ن أدلتها التفصيليةم

                                 
 171 صمفردات ألفاظ القرآن ؛ 11ص05، الجامع لأحكام القرآن، جانظر: القرطبي 1

 : صحيح لغيره.رضي الله عنه، تح: شعيب الأرنؤوط، قال فيهمن حديث ابن عباس  2852رقم  أخرجه أحمد في مسنده،2

 07-01ص0جأصول الفقه الإسلامي ؛ وهبة الزحيلي، 005ص2، جشرح التلويح على التوضيح، التفتازانيانظر:  3

 .210ص0في مختصر منهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، ج باجرابن الح 4

 22ص0،جرابن النجار في شرح الكورب المنير  5

 سنة ت ه ،0071 سنة باليمن ولد مفسر، محدث، أصولي، فقيه، ،الشوراني الحسن بن الله عبد بن محمد بن علي بن محمد 6
  .218ص1، جالأعلام، الزررلي: ترجمته انظر"الأوطار نيل"؛ "القدير فتح"؛ "الفحول إرشاد: "مصنفاته من ،ه 0251
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إلا أن المتأخرين ممن  ،1" وقيل ط رق الفقه...، : هو نفس القواعدوقيل" تعريفات علم أصول الفقه: 
قضية  "  3نقتصر منها على تعريف الدرتور عثمان شبير 2بحثوا في القواعد الأصولية عرفوها بعد  تعاريف

   4". نباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيليةكلية يتوصل بها إلى است
 سمات القاعدة الأصولية: الفرع الثاني: 
 : 5من أهمهاصولية سمات للقاعد  الأ

صولية ذات عبارات قليلة واضحة، بعيد  عن الالتباس والغموض، فالقاعد  الأ الصياغة الموجزة: -0
 ."النكر  في سياق النفي تعم " : قاعد  ثالهام
كن أن تستنبط حكام الشرعية التي يم  رل الأعلى  صولية لأ: فتشتمل القاعد  الاستيعاب والشمولا -2

  .لى وقائع معينةإمن الناس، ولا  ةمعينولا فئة شخص ب فلا تختصبواسطتها، 
الصياغة الغير جازمة،  "؛ لأنيجوز تخصيص السنّة بالسنّة"، نحو: فيها بلا تردد: الصياغة الجازمة -1

  .لا به ؟إمرا بما لا يتم ذلك الشيء أمر بالشيء هل يكون ربارا واضطرابا في الذهن، نحو: الأتولد ا

صولية مطرد  ، أي بينها وبين مؤداها تتابع وتسلسل وتلازم، الأصل أن تكون  القاعد  الأ الاطراد: -2
فهو ضمن الطاقة،  فمثلا: قاعد : " لا تكليف  بما لايطاق "، قاعد  مطرد ، فطالما أن هناك تكليفا

  .الشرعية انتفى التكليف بالتكاليف يامالقدر  على القفإذا انتفت 
 : الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهيةلثالفرع الثا

                                 
 .28ص0ج الفحول إرشاد، الشوراني  1

من خلال   القواعد الأصولية للإمام الشاطبي، الجيلالي مريني، 011أثر الاختلاف في القواعد الأصولية  ص  الخن،مصطفى  انظر: 2
  55ص رتابه الموافقات

القواعد الكلية والضوابط  ؛تكوين الملكة الفقهية، ؛ صر المعاملات المالية المعا: منهاالبحوث والمؤلفات  عشراتله  عالم معاصر 3
 الفقهية في الشريعة الإسلامية، ، 

 .27القواعد الكلية والضوابط الفقهية صعثمان شبير، انظر:  4

شريف مصطفى، القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها مجلة الجامعة الاسلامية سلسلة الدراسات الاسلامية المجلد  مدمح 5
 282العدد الأول، ص  01
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لكي يتميزا  ،بينهما الفروق يذرروا أن ،الأصوليةأو القواعد  1الفقهية القواعد موضوع في الباحثون اعتاد
 جزئيات واندراج، شمول ا:فيه ،منهما واحد    ،كلم ترارهما في بعض الخصائص فعن بعضهما وذالك لاش

 سيقت الذي الاعتبار بحسب وذلك ،2الع لمين بين مشتررة تكون قد القواعد بعض أنم  رماتحتها،
 المهمات أهم من عدي   ،الفقهية والقاعد  الأصولية القاعد  بين وقر الف ضبطف ، ولذاأجله من القاعد 
وران أول من أشار للفوارق بينهما هو  خاصا ، مفهوما   منهما واحد  لكل   لأنّ  وذلك ،العلملطلاب 
بعد: فإن الشريعة المعظمة  أما"  " الفروق" حيث قال في مقدمة رتابه القيم  -رحمه الله- 3القرافيالإمام 

المسمّى  :أحدهما وعلوا  اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: ا  الله تعالى منارها شرف المحمدية زاد
الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما  قواعدبأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلّا 

يغة الخاصة للعموم والنهي للتحريم، والص ،والترجيح، ونحو الأمر للوجوب نسخلتلك الألفاظ من ال يعرض
والقسم حجة، وخبر الواحد وصفات المجتهدين،  ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلّا رون القياس

جليلة رثير   العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل  قواعد رلية فقهية الثاني
 الشريعة ما لا يحصى، ولم يذرر منها شيء  في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشار   إليه قاعد  من الفروع في

مما استنبطه العلماء والباحثون المعاصرون من  و .4".فبقي تفصيله لم يتحصل.. هنالك على سبيل الإجمال،
 :5أمور رثير  منها بينهما قو الفر  في -الله رحمه- القرافي رلام
 نسخ من لها يعرض وما ،وقواعدها العربية الألفاظ عن ناشئة الأصولية القواعد :المنشأ حيث من: أولاً 

 العربية والقواعد الألفاظ من تنشأ لم فإنها الفقهية القواعد أما .ونهي وأمر ص،و وخص وعموم وترجيح،
                                 

 عرفها العلماء بعد  تعاريف من أهمها ما عرفها به محمد بن عبد الغفار الشريف بأنها " قضية شرعية عملية رلية يتعرف منها أحكام 1
 .51جزئياتها " انظر: يعقوب الباحسين، القواعد الفقهية ص

فإذا نظرنا ، قاعد  أصولية فقهيةهي  " الأصل في الأشياء الإباحة"  فمثلا قاعد  نظرا  لتعدد متعلقاته ولاختلاف جهة النظر إليها 2
 .أنها تتعلق بفعل المكلف، رانت قاعد  فقهية إذا نظرنا إليها باعتبارو  .إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي رانت قاعد  أصولية

 والنحو، والتفسير، والأصول، الفقه، في بارعا   ران الدين، شهاب ،العباس أبو ،القرافي عبدالله بن الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد 3
 الديباجابن فرحون، : في ترجمته انظر. ه 182:  ت ،"الفروق"و" الذخير "و" الفصول تنقيح شرح"و" الأصول نفائس: "مصنفاته من

 .81ص2ج ،الأصوليين طبقات في المبين الفتح، عبد الله مصطفى المراغي؛ 211ص0ج المذهب،

 .12ص0ج الفروق، ينظر : القرافي 4
5

 ،18ص ،؛ الندوي، القواعد الفقهية، للندوي022-015ص ،القواعد الفقهية : الباحسين،ينظر في هذه الفروق وغيرها 
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 ، الفقه أبوابشتى  في المكلفين، أفعال على الواقعة الأحكام بعاتت من نشأت وإنما لها، يعرض وما
 .واحد  قاعد  في ،المسائل المتشابهة، والفروع المتناظر  اجتمعت وبذلك

 وريفية ، وأنواعها وما يعرض لها الإجمالية، الأدلة: الأصولية القواعدموضوع  :وضوعالم حيث من: ثانياً 
جوب فمثلا قاعد  ، " الأمر يفيد الو  الاستنباط، بعملية القائم وحال منها، الأحكام واستنباط استفاد 

 مما المكلفين، أفعال وضوعهافم الفقهية القواعد أما" فموضوعها رل دليل شرعي ورد فيه " أمر "، 
" ، موضوعها: رل فعل من فمثلا قاعد  " المشقة تجلب التيسير الفقهية، والأحكام المسائل من يتشابه

 .شرعا يوجد فيه مشقة، معتبر ٌ أفعال المكلفين، 
القواعد الأصولية سابقة في الوجود على القواعد الفقهية بل على  :والابتناء الوجود حيث من: ثالثاً 

لأن  القواعد الفقهية مبنية على القواعد الأصولية.رما أن الفقه الذي تتكون منه القواعد الفقهية.  
لما رثرت و  الفقهية، الأحكامقواعده  بواسطة الأصولي بطاستن أن بعد إلام  تنشأ لم الفقهية القواعد

 موصلة الأصولية إذا   فالقواعدالمتشابه منها في قواعد فقهية،  الفقيه جمع ،الأحكام والفروع الفقهية
 .العكس دون لها ثمر  تعتبر التي الفقهية للقواعد

وترسم له  تنباط والاستدلالطرق الاسللمجتهد ضبط ت ،القواعد الأصولية :الثمرة حيث من: رابعاً 
 .،مناهج البحث والنظر في ريفية استخراج الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية بواسطة تلك القواعد

برباط واحد وحكم ، المختلفةالفقهية المتناثر  في الأبواب أما القواعد الفقهية فالغرض منها ربط المسائل 
   1،حفظهاا و لضبطه تسهيلا   ،واحد يجمعها ويؤلف بينها

لها عند استنباط القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، فيستعم خامسا: من جهة المستفيد:
من الأدلة. أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد، والقاضي، والمفتي، وطالب العلم،  الأحكام الشرعية

الأحكام الشرعية للمسائل الفقهية المختلفة، لأنها أحكام رلية لفروع متناثر ، ي عتمد عليها لاستحضار 
 المرتبط برباط واحد.

                                 
 الإمام قال،و  "الكليات في لاندراجها الجزئيات، أرثر حف  عن استغنى بقواعده الفقه ضبط وم نْ " 7ص0في الفروق ج القرافي قال 1
د له له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيّ  متنظّ "   الفقهية القواعد فوائد بعض بيان معرض في 1في رتابه القواعد ص  رجب ابن

 "رل متباعد  عليه بوتقرّ الشوارد، 
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ك م ه ؛ لأنها يعشر تفهم منها أسرار الأن القواعد الأصولية لا ي  سادسا:  ، ررز على جانب الاستنباطت   وح 
ع ير تشمنها شيء من أسرار الفهم ، وهذه القواعد وما شابهها لا ي  وتلاح  جوانب التعارض والترجيح

، فمثلا  فهم منها ذلك، رما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي، فإنه ي  ه، أما القواعد الفقهيةومقاصد
 فروق وهناك . ، وهكذامقاصد الشريعةلضرر ورفعه من فهم منها أن دفع ا" ي  قاعد  "لا ضرر ولا ضرار

 .1ذ رر ما غير أخرى
 الخلاف الفقهي:المطلب الثاني: 

 الخلاف الفقهي. حقيقةالفرع الأول: 
أن ماد  " خلف " في لغة له تبين من تتبع معاجم وقواميس اللغة العربية : لغةتعريف الخلاف أولا: 

لأخر سواء في الأقوال رل واحد طريقا  غير طريق ا  ، وذالك بأن يأخذلعرب تعني المضاد ، وعدم الاتفاقا
 يى ين يم يز ير ىٰ ني : }أو الأحوال ومنه قوله تعالى أو الأفعال

عند تسوية الصفوف في  وقوله . [22]سورة الروم:{ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج
  .2"تختلفوا فتختلف قلوبكم  استووا ولا"  :الصلا 

م  و الْف اء  "  :خ ل ف  " : 3قال ابن فارس ث ةٌ: أ ح د ه ا أ نْ يج  يء  ش يْءٌ ب  عْد  ش يْء  ي  ق وم   " الْخ اء  و اللام أ ص ولٌ ث لا 
، و الثمال ث  الت مغ ي ُّ  ف  ق دمام  لا  "ر  م ق ام ه ، و الثماني  خ 

ف ، وفي المصباح المنير: " وخالفته مخالفة  وخلافا ، وتخال4
. وجاء في 5"لّ واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضدّ الاتفاق، القوم، اختلفوا؛ إذا ذهب  ر

قال له بعض أهله: إنّي  : لما أسلم سعيد بن زيد" والخلاف: المضاد  ، وفي الحديث :لسان العرب
 6لأحسبك خالفة بني عديّ..."

                                 
 . 27 ص الفقهية، القواعد، الباحسين  يعقوب: انظر 1

 .212رقم ،وإقامتها فوفباب تسوية الص ،رتاب الصلا   ه،صحيحرواه مسلم في  2

:  ديد  من أهمهاله مؤلفات ع والبيان والأدب اللغة من أئمة ه    121ولد سنة، الرازيأبو الحسين  أحمد بن فارس بن زرريا هو 3
 .011ص0، الأعلام، جانظر ترجمته: الزررلي ه 115ت،الصاحبي ، المجمل ، مقاييس اللغة 

 201ص2، مقاييس اللغة جانظر: ابن فارس 4

 ماد  خلف 15يرصالفيومي، المصباح المنانظر:  5

 ماد  خلف 82 ص1 ج ، لسان العربابن منظورانظر:  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق " الخلاف:  في تعريف قال الجرجاني تعريف الخلاف إصطلاحا: 
هو التنازع في أي شيء ران، وهو أن يأخذ الإنسان  " الخلاف 2ابن حزم وقال 1حقّ أو إبطال باطل "

 . 3في مسالك من القول أو الفعل ويأخذ غيره في مسلك آخر "
عدم لاف هو أن الخيجد بينهما تطابقا  في  ،الناظر في المعنى اللغوي للخلاف والمعنى الاصطلاحي لهف

ينشأ ، مما رل شخص إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر  على رأي أو مسألة أو حكم...، فيذهب الاتفاق
عرف علم يمكن أن ي  المسألة. و  كلالباطل في ت منالحقّ الصواب من الخطأ، و عنه منازعة ومناقشة لإظهار 

إيراد  م يعرف به كيفية وأما فن الخلاف فهو عل"  حيث قال"  5بما عرفه به ابن بدران 4الخلاف
 .6" بإيراد البراهين القطعيةالحجج الشَّرعيَّة، ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية 

من حيث اللغة لا فرق بينهما إذ إنّ رلاًّ منهما تضمن معنى   :بين الخلاف والاختلافالفرق : اثانيً 
إذ يقول "  7فرّق بينهما رالتهانوي التضادّ وعدم الاتفاق، وأما من حيث الاصطلاح فإنّ بعض العلماء

إن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل، والخلاف فيما لا دليل عليه، ويؤيده ما في غاية التحقيق 
جاء في الموسوعة الفقهية و  ،8منه أن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف، لا اختلاف "

ختلاف على لسان الفقهاء والأصوليين بمعنى واحد، غير أن " تردد لف  الخلاف والا :الكويتية ما نصه

                                 
 .015ص التعريفات للجرجاني 1

، أبو محمد الظاهري، أولي ومحدث وأديب، له مصنفات من أهمها: الإحكام في أصول هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 2
 .211ص1ه  ، انظر ترجمته: ابن العماد شذرات الذهب، ج 251الأحكام، المحلى بالآثار ت سنة 

 .27ص0، الإحكام ج ابن حزم 3

، أن غرض الخلافي من عرض الآراء ية المقارنة إلا أن الفرق بينهماأشبه ما يكون في وقتنا المعاصر بالدراسات الفقهعلم الخلاف:  4
صول إلى الرأي د، أما المقارن فإن غرضه من ع رْض الآراء هو الموازنة بينها للو المقل   المخالفة في الغالب هو هدمها ونصر  أقوال المذهب  

 .55ص اسماعيل محمد مشعل ، أثر الخلاف الفقهي، في القواعد المختلف فيها . انظر: محمود الراجح

ثم تحنبل، من مصنفاته: نزهة  ا  " بن بدران "، فقيه أصولي ران شافعيالدمشقي المشهور بهو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى  5
 . 17ص 2ج، ، الأعلامررليه  . انظر ترجمته: الز 0121الخاطر شرح روضة الناظر، والمدخل إلى مذهب أحمد، ت

 .210ص  انظر: ابن بدران المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل 6

سبق الغايات في نسق ، رشاف اصطلاحات الفنون :ن آثارهمراتب هندي   .محمد بن علي ابن القاضي محمد الحنفي التهانوي هو 7
 .215ص1ج، الأعلام جمته" الزررليانظر تر ،  ه  0010، ت بعد سنة الآيات

 .221ص1التهانوي، رشف، اصطلاحات الفنون ج 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
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بعضهم حاول أن يوجد فرقا  بين الخلاف والاختلاف، مريدا  بالخلاف: متابعة الهوى، وبالاختلاف: ما 
يقع من آراء المجتهدين في المسائل الدائر  بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظارهم أو إلى خفاء بعض 

.ولكن هذا التفريق بين " الخلاف والاختلاف " أمر اصطلاحي لأن  1لاطلاع عليها "الأدلة، أو عدم ا
يطلقون الخلاف والاختلاف في مصنفاتهم ولا يميزون بينهما، ولا مشاحة في رثير من المتقدمين 

  .2صطلاحالا
 :أنواع الخلاف الفقهيالفرع الثاني: 
فضي إلى المنازعة والمعارضة س رل اختلاف ي  أنه لي ،الفقهيلاف تخريف العلماء للامما يفهم من تع

 ،الجمع بينهما إذا توفرت أسبابهالتوفيق و مطلقا ، إذ أنه من الممكن التأليف بين المختلفين عن طريق 
"  :لما أشار  إلى هذا بقوله 3" الفيروز آبادي" م من الضد، وما أدق رلام أعظ الفقهي ولذالك فالخلاف

رحمه -الشافعيالإمام ل اقو  .ن "ان وليس رل مختلفين ضدّ ارلّ ضدّين مختلف  والخلاف أعم من الضدّ لأنّ 
فإني أجد أهل العلم قديما  وحديثا  مختلفين في بعض أمور هم، فهل  " مبينا  نوعي الخلاف الفقهي :-الله

؟ قال؛ فقلت  له: الاختلاف  من وجهين أحد هما مح  رممٌ، ولا أقول  ذلك في الآخ ر. قال: فما يسع ه مْ ذلك
: رلُّ ما أقام الله به الحجة في رتابه أو على لسان نبيّه منصوصا  بينّا ، لم يحلّ  الاختلاف  المحرمم؟ قلت 

ياسا  فذهب المتأوّل أوالقايس  إلى ك  ق  . وما ران من ذلك يحتمل التأويل وي دْر  ه  م  ل  الاختلاف فيه لمن ع  
في المنصوص.   يق الخلاف  ق  عليه ض  يم ض  ، وإنْ خالفه فيه غيره؛ لم أقل إنه ي  معنى  يحتمله الخبر أو القياس

، قال الله في ذم  ا  به: }قال تعالىلتف رق: قال: فهل في هذا حجةٌ تبيّن فرقك بين الاختلافين؟ قلت 

 يي} وقال جلم ثناؤه: . [6]سورة البينة: {خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

فذمّ الاختلاف في  . [161مران:]سورة آل ع{ ته...  بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

                                 
 111ص 2انظر: مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج  1

 .57انظر: عبد المجيد خلادي، قواعد الترجيح ص  2

والحديث والأدب : ران مرجع عصره في اللغة الفيروزآبادي قوب بن محمد بن إبراهيم ، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازيمحمد بن يع  3
تنوير ؛ ينسب له، في لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز؛ القاموس المحيط: أشهر رتبهه   ، من 721ولد بشيراز سنة  والتفسير

 .021ص 7، الأعلام جه  ،  انظر: ترجمته ، الزررلي807، ت سنة المقباس في تفسير ابن عباس
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فمن    .1..."ما جاءتْهم به البيّنات. فأمّا ما ر لّفوا فيه الاجتهاد  فقد مثلْت ه  لك بالق بلة والشهاد  وغيرها
تضاد   اختلافتنوع و  اختلاف إلى نوعين: الفقهي رلام الإمام الشافعي يمكن تقسيم الاختلافخلال  

                            :               مذموممحرمٌ  مقبول واختلافٌ  سائغٌ  أو اختلافٌ 
 الأقوال الصادر  عن اجتهاد مأذون فيه شرعايمكن أن نعرفه بأنه: "  أولا: الاختلاف السائغ المقبول: 

وأغلب هذا الخلاف في الفروع  .دلة شرعية معتبر لأ مستند "؛ بأن ران من أهل الاجتهاد، واجتهاده
ف في فرائض الوضوء وسننه، وفي أفضل صيغ الأذان، وبعض سنن ومستحبات الصلا ، رالخلا ،الفقهية

 كم كل كخ كح كج } :قوله تعالىوالدليل على هذا النوع من الخلاف  ،2"...وأفضل النسك

 يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج

عية الخلاف و شر مالآية على  منووجه الاستدلال  .[15]سورة النساء: {به بم ئه ئم يه
وهذا إقرار  ،إلى الكتاب والسنةوالاحتكام حين التنازع أنها أوجبت رد الاختلاف في الفروع  ،الفقهي

ُّ  ابْن  ع م ر   ع ن  أما من السنة ف .بين العلماء الخلاف بجواز وقوع : ق ال  النمبي  ل ن ا ل مما ر ج ع  م ن   ق ال 
 : م أ ح دٌ الع صْر  إ لام في  ب ني  ق  ر يْظ ة  " الأ حْز اب  ، ف  ق ال  ب  عْض ه مْ: ف أ دْر ك  ب  عْض ه م  الع صْر  في  الطمر يق   ،"لا  ي ص ل ين 

، ف ذ ر ر  ل لنمبي    نما ذ ل ك  د ا  ي  ع ن فْ  ف  ل مْ   لا  ن ص ل ي ح تىم ن أْت ي  ه ا، و ق ال  ب  عْض ه مْ: ب لْ ن ص ل ي، لمْ  ي  ر دْ م  و اح 
ن ْه مْ   تلافلاخاجواز ، وفي ذلك دلالة هامة على أصل من الأصول الشرعية الكبرى وهو تقرير مبدأ 3" م 

في مسائل الفروع واعتبار رل من المتخالفين معذورا ومثابا. رما أن فيه تقريرا لمبدأ الاجتهاد في استنباط 
 شقاق  لا اختلاف  ،ورحمة بالأمة ةتوسع والاختلاف السائغ المقبول هو اختلاف. الأحكام الشرعية

 ونزاع.

 مأذون فيه شرعاغير الصادر  عن اجتهاد  لأقواليمكن تعريفه بأنه ا ثانيا: الاختلاف المحرم المذموم:
من و ، واتباعه للهوى لدليل القطعي والاجماع أو مخالفته نظره وبحثه، أو قصر المجتهد أهلية"؛ سواء  لعدم 

                                 
 .511ص الرسالة ، الشافعي انظر: 1
 .02ص5، قواطع الأدلة ج؛ السمعاني71وضوابطه، صالحازمي، الخلاف أنواعه  انظر: 2

برقم  من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم باب مرجع النبي رتاب المغازي،  ،صحيحهفي ، رواه البخاري 3
 .1221برقم  ، و ت  قْد يم  أ ه م  الْأ مْر يْن  الْم ت  ع ار ض يْن  اب  الْم ب اد ر    ب الْغ زْو  ب  ، رتاب الجهاد والسير، ومسلم في صحيحه؛  1120

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4967
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4967
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=174792&hid=918&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&t=4
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=174792&hid=918&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&t=4
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=174792&hid=918&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&t=4
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=174792&hid=918&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&t=4
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=174792&hid=918&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81&t=4
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رتحليل ،  1...والأقوال الشاذ  الاختلاف في قطعيات الشريعة ورليات العقائد :ذمومف المالاختلاأمثلة 
والدليل على هذا النوع من الخلاف، رل الآيات القرآنية والأحاديث ،....إلخ نكاح المتعة، وتجويز الربا

  .واتباع الهوى والإعراض عن الشرع النبوية التي ورد فيها ذم الخلاف
 الفرع الثالث: أسباب الاختلاف 

وأدل  دليل على  جواز الاختلاف في فروع الأحكام الشرعية شرعا  وعقلا ، طالب علملا يخفى على  
 لي } :وقوعه من خيار البشر وهم الأنبياء والأصفياء من الصحابة الكرام قال تعالى وازه شرعا ،ج

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ة الكرام في زمن النبو  في الصحابف رما اختل  ،.[78سورة الأنبياء:{ ] جح بجبح ئه ئم ئخ ئجئح
بعد عصر النبو  فيمن هو أحق بالخلافة، رذالك اختلفوا  و ة، ظوقت إيقاع صلا  العصر في غزو  بني قري

فالصحابة الكرام  الواحد، وفي ميراث الإخو  الأشقاء مع الجد...، تشترك في قتلحكم الجماعة وفي 
وا رما أنهم سنُّ   ،بعدهم فرصة الاختيار من أقوالهم واجتهادتهم المسائل الفقهية، أتاحوا لمن باختلافهم في

وحمالة ذات وجوه، لهم سنمة الاختلاف في القضايا الفروعية الاجتهادية، لأن النصوص الشرعية متناهية 
وطبيعة  ، رما أن أسباب الاختلاف قائمة في طبيعة البشر وطبيعة الحيا أما الوقائع والحوادث فلا تتناهى

أربعة ها في ويمكن أن نجمل أسبابا  رثير للاختلاف الفقهي ذرر العلماء  ولقدة وطبيعة التكاليف..، اللغ
 :أسباب
راختلاف القراءات، أو حجية القراء    النصوص الشرعية؛الذي مرجعه ختلاف الا: الأول السبب
ف، وبلغ بطريق ضعيو بلغه ونساه، أ هأن النصُّ لم يبلغ العالم، أو بلغأو  ،وحجية الحديث المرسل الشاذ 

أو لم  يتضمن زياد  أو قيدا  في الحكم، بلف  آخر غيرهبلغ و  بلغ العالم بلف  غيره بطريق صحيح، أو
  ...إلى غيرها من الأمور المتعلقة بالنصوص الشرعية.يفهمه على حقيقته

فإن اللغة ، المعانيأساليب اللغة العربية ودلالة ألفاظها على  الناشئ عنختلاف الا: الثاني السبب 
الألفاظ للمعنى تتعدد فيها ف دقها في التعبير،العربية دون شك هي أوسع لغات العالم في المفردات وأ

                                 
 .02ص5لة ج، قواطع الأد؛ السمعاني71وضوابطه، صالحازمي، الخلاف أنواعه  انظر:انظر:   1



 

13 

 

فيها ، رما تتراوح في اللف  فيقع الإبهام والاشتراك  ،للف  الواحد عانيالمفيها تختلف رما  ،الواحد
إلى غير ذلك مما هو معروف في طلاق والتقييد،...والإ بين الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص،الألفاظ 
للنصوص الشرعية تتعدد الأفهام  إلى مما يؤدي حتما  ، من رتب أصول الفقه لات الألفاظدلا مبحث

وأظهر مثال على ذالك اختلاف الفقهاء في عد  المطلقة هل هي  ،واختلاف الأحكام المستنبطة منها

 بز بر ئي ئى} :سم القرء والله عز وجل يقولاما يشترران في ، لأنه؟بالحيض أم الطهر

 . [771]سورة البقرة:{ يى ... بمبن
وريفية الترجيح بين النصوص التي ظاهرها  ،القواعد الأصوليةفي حجية بعض  الاختلاف: الثالث السبب
بين  في القاعد  ذاتها،الاختلاف قد يقع ف، الفقهي لاختلافافي  أرثر  الأسباب تأثيرا   اوهذ التعارض،

أو لا؟  ايعمل بهسد  الذرائع؛ هل قاعد  مثل  ،رما سنراه في ثنايا هذا البحث  ،علماء المذهب الواحد
 ....إلخفي الرخص أم لا وهل يجري القياس

ء في مداررهم وسعة اطلاعهم ودقة فهمهم واختلاف البيئات التي عاشوا اختلاف الفقهاالرابع:  السبب
فالأحكام قد تتغير لتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال رما هو  ،فيها والأزمنة التي عاصروها

 ف. معرو 
صنفت في بيان  فهناك مصنفاتلاستزاد  ل ،الاختلاف بين الفقهاء الأسباب المؤثر  فيهذه هي أهم  

 1ب اختلاف الفقهاءأسبا
  ترجمة الامام الرجراجي.المطلب الثالث: 

 الذي يعيش فيه العالم والبيئة التي ينشأ فيها لابد وأن تأثر فيه إن العصرالفرع الأول: عصره وبيئته: 
، ولذا اعتبر العلماء معرفة أخبار أهل العلم والإطلاع على أحوال تأثيرا فعالا ، إما بالسلب أو الإيجاب

                                 
 ؛ الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهمانظر: ابن السيد البطلوسي،  1

محمد شريف مصطفى،  ؛نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاءمحمد الروري،  ؛أسباب اختلاف الفقهاءعلي الخفيف، 
 ؛أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية؛ حمد بن حمدي الصاعدي، ابطه، نشأته أنوعه، أسابه، ضو : معناهالاختلاف الفقهي

؛ زايد الهبي زايد أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصرةمحمود اسماعيل محمد شعال، 
 .الحفيد وأثرها الفقهي أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشدالعازمي، 
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، من الأمور المستحبة، لما فيه من المعاني والفتن والدول التي عايشوها وعاصروها،م وظروف بيئتهمنشأته
قبة زمنية عاش في ح  الحسن علي بن سعيد الرجراجي،  بوأ وإمامنا المستخرجة من الأحداث التي تمر بهم.

جري وبداية القرن السابع من أحرج الفترات التي مرت بها الأمة الإسلامية، وهي نهاية القرن السادس ه
وقيام دولتهم، رما  2وبداية ظهور المرينيين،  1هجري، حيث شهدت بداية تراجع وأفول دولة الموحدين

ففي عصر أبي يوسف يعقوب المنصور  اتسم ذالك العصر في مجمله، بالفتن السياسية والعقدية.
 مالك،الموحدي دراسة مدونة  من أفضل عصور دولة الموحدين، منع المنصور والذي هو؛ 3الموحدي

ورتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد، ومختصر البرادعي وواضحة ابن حبيب وما جانس ذالك من رتب 
إلتزموا ذالك لأن الموحدين و  ؛ الأحاديث النبوية، بعد أن استخرج ما فيها من 4مر بإحراقهاأ، بل الفروع

محاربة الموحدين لجهود الفقهاء مع  رآن والسنة، وبالتزامنلى حجج القالقائم عفي الفقه بالمنهج الظاهري 
اتسع تفكيرهم، لكل أنواع المعارف فشجعوا دراسة علم الكلام وفلسفة اليونان حتى صارت جامعات 

أما في عهد المرينين الذين حكموا بعد  ون إليها لحل المشارل الفلسفية.لعلماء أوربا يفزع بلة  الموحدين، ق  
موا بنشر العلم وإنشاء الكتاتيب والمعاهد المتخصصة للتدريس وأقاموا المجالس العلمية الموحدين فاهت

                                 
محمد بن م  " على أفكار ودعو  0211-م0020ه   /  118-ه    505قامت دولة الموحدين التي حكمت بلاد المغرب من"  1

لدولة  ، الذي ران المؤسس الفعليالكومي عبد المؤمن بن علي، تلميذه، النجيب لها، وخلفه على هذه الدعو الأب الرّوحي  تومرت
في معررة حصن العقاب زام الموحدين بعد أن قضى على دولة المرابطين، وبقي الحكم في نسله، إلا أن انه، لهاأوّل حارم و  الموحّدين
ابن  :نظرا .ه 118على يد بني مرين عام عليها بشكل نهائي تّم القضاء  والتي تهمة لنّهاية دولبداي ورانت ه  ،111سنة 
 .210ص 1تاريخ ابن خلدون، ج،خلدون

بعد أن  ه ،  811ه ، إلى  120من  ،لمغرب الأوسطالأقصى وأجزاء من االمغرب  واحكم ،الأمازيغية قبيلة زناتةفرع من  بنو مرين 2
ط سقانتهى حكمهم، و  بثور  شعبية تزعمها الفقهاء؛إلا أنه و  ،بالنشاط العمراني والعلمي وعرفت فترتهم على سلطة الموحدين. واقض

 ،السلاوي؛ 011ص7،ج، انظر: تاريخ ابن خلدونه 811إعدامه عام ، الذي تم عبد الحق بن أبي سعيدوهو  همآخر سلاطين
 .2ص1جالاستقصا، 

حتى وفاته  1184 حكم من ،ثالث خلفاء الموحدينالموحدي  يوسف يعقوب بن يوسف المنصور بالله أبوهو  3
 ؛ 100ص20ج  أعلام النبلاء للذهبي سير، الذهبي انظر  .تميز عهده بالمشاريع الكبير  .1199 عام مرارش في

" أن ، 051ص0، جالاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى، وجاء في رتاب 101ص 20انظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 4
ه   بحرق رتب الفروع ورد الناس إلى قراء  الحديث ورتب أمره بذالك إلى طلبة المغرب والأندلس 555عبدالمؤمن الموحدي أمر سنة 

 العدو " و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1184
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/1199
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لاح  المف .1وعقدوا المحاضرات والمناظرات التي تناولت الفقه المالكي بالدرجة الأولى، والتفسير، والتصوف
لس العلمية والمناظرات المجحافلة با ،بيئة علمية ،-رحمه الله-البيئة التي عاش فيها الإمام الرجراجيإذن أن 

المذهب  لكتابه مناهج التحصيل ردا على هجمة الموحدين على لتأليفهوالمناقشات، ولعلها الدافع 
 المذهبي عموما، المالكي خاصة وعلى الفقه

هو علي بن سعيد الرجراجي يكنى أبى الحسن، من قبيلة والمولد والنشأة:  النسبالفرع الثاني: 
 التي اطلّعت عليها تاريخا محدّدا لمولده، ولكن استنادا  ولا في غيرها في رتب التراجم لم أجد . 2 رجراجة

، ولد في أواخر -رحمه الله -تدل القرائن على أن الإمام الرجراجي : كتابهل وقت تأليفه على ما جاء في
–ه  حيث قال 111تأليفه سنة المؤلف في ، باعتبار أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا بدأ ه   1القرن 
، "  وران ابتدائي في تصنيف هذا الكتاب شهر ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بجبل -رحمه الله

،  وهذا يدل على أن الإمام الرجراجي نشأ في طفولته وشبابه بل 4يحرسها الله " 3الكستة بجبال جزولة
 .ة المرينيةورهولته في عهد دولة الموحدين، وبقية حياته عاشها في عهد الدول

إمامنا   نشأنا لمعرفة ف  ع  سْ للأسف المصادر لا ت   الفرع الثالث: نشأته وتعلمه ورحلاته العلمية:
جة التي أنجبت اجر  أن الظاهر أنه نشأ في قبيلته ر إلا 5نالرجراجي، رما نص عليه جل الباحثين المعاصري

فه، حيث قال: " وقد ؤل  العلمية في م   رما أن الإمام الرجراجي أشار إلى شيء من حياته .6علماء أخيار

                                 
هج الفقهي للإمام الرجراجي، المن قدور سعدون؛ ؛501ص 2ج علي الصلابي: صفحات مشرقة من التاريخ الإسلاميانظر:  1
 .11ص

: هم من ولد مصمود بن يونس من  ، والمصامد  رما قال ابن خلدونرجراجة، وهي من قبائل المصامد  الأمازيغية نسبة إلى قبيلة 2
 . 275ص 1.انظر: ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج،وأوفرهم شعوب البربر ، وهم أرثر قبائل البربر

محددا ومعرفا لبلاد جزولة  ابن خلدون، قال فية تقع رلها في أراضي منطقة سوسهي سوس، لأن مجالات قبائل جزولة الجغرا جزولة 3
" انظر: تاريخ ابن خلدون، وبطونهم رثير ، ومعظمهم بالسوس رزولة بطن من بطون البربر وجذم من أجذام البرانس،": حيث قال

 .، عمالة أراديرفي المملكة المغربية ا يطلق عليه اليومجزولة هي م. 270ص 1ج

  .21ص0، جحصيلمناهج التانظر:  4

 21المنهج الفقهي للإمام الرجراجي صلدمياطي، والمختار السوسي، انظر : قدور سعدون، أبو الفضل ا 5

في  أهم أسمائهم وردت وقد  من أبرزهم عالمنا علي بن سعيد، و الأعلام في مختلف ميادين المعرفةقبيلة عشرات ال وقد أنجبت هذه 6
النقاب عن  " رفعصاحب رتاب  :الشوشاويأبو علي حسين بن طلحة الرجراجي منهم راجة، رتاب الياقوتة الوهاجة في مفاخر رج

أبو مهدي عيسى بن عبدالرحمن و  ه ، 811ت  في رسم القرآن " ري العطشان على مورد الظمآن"  في الأصول و "تنقيح الشهاب
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مارست المجالس، وأفنيت عمري في المدارس وطالعت الأمهات الكبار في الفقه والآثار رالنوادر 
، وقد 1والاستذرار والبيان والتحصيل،...وطالعت رثيرا من رتب الحديث وشرحها، وتفسير القرآن.. "

حينما تكلم عن  " مناهج التحصيل" خلال شرحه  إلى البلد الحرام رما يظهر من -رحمه الله-رحل 
، وحتما في رحلته تلك 2بلة بطريق النجوم، وهي المسألة العاشر  من مسائل الصلا مسألة تحديد جهة الق  

إلتقى بالعلماء ورانت له معهم محاورات ومناظرات، رما هو الشأن في رحلات العلماء، رما أنه من 
الفتن التي ألمت  لفح   ه  سم يظهر جليا أن الإمام الرجراجي م   " صيلمناهج التح" خلال مطالعة رتاب 

".. فصادف قلبا منا قريحا بائتلام حصن الإسلام بموت فقهاء الأمة، وسادات الأئمة،  :ببلده فقال
وانقطاع رفقة العلم بذهاب الدفاتر، وخراب المحاضر في البوادي والحواضر، مع تبلد الخاطر لكثر  ما يرد 

، ومن إنضاف إليها من -مدينة بين مرارش والبحر المحيط -من الخواطر لسبب فتنة المغرب، ودرالهعليه 
أهل البغي والرذالة حتى أخربوا المغرب الأقصى، وهلك فيه من الخلق مالا يحصى. وقد منّ الله علي 

شررا، ونفسا مني قد  بالخلاص، لطف منه وبراّ ونعمة لا أحيط بها شكرا، ففرت لما رأيت نارا لا أطيق لها
تررتها هذه النوبة وما بها إلا الرمق نجت برأسها، وتررت أعز  الأهل في أسرار الرفق، فألقيت إليه هذه 
المعاذير فلم تزده إلا إلحاحا، ولا نجحت فيه إلا إغراء أو إفصاحا، حتى بلغ الأمر مبلغا أحسست منه 

. ففتن الحروب فيما يظهر رانت سببا 3سيما بالعلم" بالوقوع في مظنة عليه ونعوذ بالله من البخل ولا
 في طمس أخبار هذا العالم الجليل. م هم

الحسن علي بن سعيد الرجراجي،  عتبر الإمام أبىي الفرع الرابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه:
ذهب في الفقه المرتب ات  هعة الإطلاع على أمرفوا بغزار  العلم، وس  أحد الفقهاء الأجلاء الذين ع  

                                                                                                        
سنة  وقد ت "الحواشي على صغرى السنوسي" اب : الامام المتفنن وقاضي الجماعة بسوس ثم مرارش وصاحب رتكتانيالرجراجي الس

، ه  0121سنة  ت " الجمل" و " شرح ألفية ابن مالك" : صاحب رتاب ن علي بن احمد الرجراجي التمنوتيأبوالحسو  ه  0112
 ، ..وغيرهم رثير.الهجري 02القرن  شارح لامية الزقاق، وهو من أهل :اص الرجراجيأبو اسحاق ابراهيم بن سعيد الخر و 

 .111ص1، جمناهج التحصيل انظر:  1

قال الرجراجي "...والذي قاله صحيح مجرب، وقد جربناه عند البيت الحرام...فجعلنا النجم المذرور على الكتف الأيسر، وقابل  2
 .121ص  0لبيت وبعض جدار الكعبة على الخرط. انظر : مناهج التحصيل، جالوجه من ا

 11ص 0جمناهج التحصيل  3
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مطالعة   من خلال ظر، يظهر ذلك جليا،والآثار، فله اليد الطولى في علم الخلاف ومسالك التحقيق والن
تف حوله طلبة العلم ولازموه مد  طويلة رما لإ، ولهذه المكانة المرموقة، " مناهج التحصيل"الفريد رتابه 

 بعض الطلبة المنتمين إلينا المتعلقين "...فقد سألني: قال في سبب تأليفه لكتابه مناهج التحصيل
بنا...الذين طالت صحبتهم معنا أن أجمع لهم ما عليه اصطلاحنا في مجالس الدرس في مسائل 

طمست  -رحمه الله-وللأسف فتنة الحروب والثورات التي عايشها أبو الحسن الرجراجي 1المدونة..."
 ، لما سمعنا باسمه" ؤل فه " مناهج التحصيلا لولا بقاء م  ، وربمأسماء شيوخه ولا تلامذتهأخباره فلم نعرف له 

والإشاد   2ؤل فه، الذي رثرت نقول العلماء عنههذا العالم الجليل ظهرت من خلال م   ة. ولذا فمكانأصلا
جي صاحب منهاج التحصيل في " علي بن سعيد أبو الحسن الرجرا :3أحمد بابا التنبكتيبه، قال عنه 

شرح المدونة. الشيخ الإمام الفقيه الحاف  الفروعي، الحاج الفاضل، لّخص في شرحه المذرور ما وقع 
أبو ران ماهرا  في العربية والأصلين، لقي بالمشرق جماعة من أهل العلم منهم ...للأئمة من التأويلات،

مسائل العربية، أخذ عنه رثير من أهل  الجزولي، لقيه على ظهر البحر وتكلم معه في ىموس
"... رما عند رلامه على ستر العور :  6"عليش"و 5"الدسوقي" .اه . وقال رل من الإمام 4المشرق"

                                 
 01ص  0انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج  1

العدوي في رتابه حاشية على شرح رفاية ، في حاشيته على مختصر خليل الخرشي؛ الحطاب في مواهب الجليل :وممن نقل عنه 2 
الدسوقي في رتابه حاشية الدسوقي على الشرح ؛ الدردير في رتابه الشرح الكبير ؛النفراوي في رتابه الفواره الدواني ؛الطالب الرباني

تحقيق رتاب مناهج  ،شريفة بنت عبد الله الغديان.انظر: علّيش في رتابه منح الجليل على الشرح الصغير؛ في حاشيته  الصاوي؛ الكبير
 .81ص  ،الرجراجي الفقهي؛ قدور سعدون، منهج 17ص التحصيل 

3
من  .، أصله من صنهاجةمالكي مؤرخفقيه و  حمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباسهو أ 

ش وله حوا ،في تراجم المالكيةما رليه " رفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج "، و"  نيل الابتهاج بتطريز الديباج ":تصانيف
 .443ص4، الأعلام، جه، انظر : الزررلي 4424ت سنة ، ومختصرات تقارب عدتها الأربعين

 .155ص 0نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج ،التنبكتيانظر:  4

 حاشية على الشرح الكبير على مختصرمن أشهرها  ه رتبل .علماء العربيةو  من فقهاء المالكيةوقي محمد بن أحمد بن عرفة الدسهو  5
 .212ص8،ج .معجم المؤلفينعمر رحاله،  ؛ 07ص1، الأعلام جه   انظر ترجمته: الزررلي0211خليل، ت 

الديار المصرية  ومفتيالمالكية  شيخ ، ه 0207سنة  بالقاهر ولد  و عبد اللهأب ،ن محمد عليش المالكي الأزهريمحمد بن أحمد بهو 6
 "،فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكو" ، "منح الجليل شرح على مختصر خليل" :همؤلفات، من أهم ه 0271سنة 
 .550ص 0انظر ترجمته: ابن مخلوف، شجر  النور الزرية، ج  ه 0211سنة  ت
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ورما لم تسعفنا التراجم والمصادر في معرفة  .1" اجي في مناهج التحصيل ورفى به حجةصرح به الرجر 
تسعفنا في معرفة عام ولا أخباره، رذالك لم  -حمه اللهر -عام ولاد  الإمام أبى الحسن سعيد الرجراجي

 .-رحمه الله–مكان مدفنه  وفاته ولا
 : كتاب مناهج التحصيل.المطلب الرابع

 الفرع الأول: التعريف بكتاب مناهج التحصيل:إسمه و نسبته وأسباب تأليفه.
" نتائج لطائف التأويل مناهج التحصيل و " :فهوالكتاب  عنوان: أما الكتاب عنوانالمسألة الأولى:

" فانتدبت رتابا  ترجمته  ه، حين قال في مقدمة رتابه فقال:وهذه التسمية صرح بها الإمام الرجراجي نفس
بهذه التسمية عند  ح العلماءيبكتاب: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل "، ويؤردها رذالك تصر 

نقل من الكتاب على نسبته للإمام أبى الحسن  نقلهم عن الكتاب في مؤلفاتهم. ولم يختلف اثنان ممن
 . -رحمه الله-سعيد الرجراجي 
سبب تأليفه  من مطالعة رتاب " مناهج التحصيل " يظهر أن: سبب تأليف الكتابالمسألة الثانية: 

استجابة لطلب بعض الطلبة الذين سألوه أن يجمع لهم بعض ما في مجالس درسه من  أحدهماأمران: 
الرد على بعض المتحاملين المبتدئين الذين ترروا المدونة واشتغلوا بالحواشي وثانيهما: ، مسائل المدونة

" والحمل على وضع هذا الكتاب، حمية  :-رحمه الله–فقال  ،والشروح ومن درمس وا المدونة من غير شيوخ
صبح أول ما على طوائف من المبتدئين ترروا شمس الضحى، واصطلاح المشايخ؛ وحاولوا الاستضاء  بال

يتنفس..." وقال أيضا: " ثم نجم بعدهم طوائف في أقصى المغرب ضلوا عن جاد  الطريق، وتنكبوا عن 
مسالك التحقيق، وهجموا على أربر يم، ورربوا لجج البحر دون سفين، فوجدوا فلا  بغير دليل، ولا 

لا تحقيق من شرح..ثم تمثل اهتدوا بسلوك السبيل، فاقتحموا على تدريس المدونة بغير إجاز  من شيخ و 
 لهم بقول الشاعر:

 2لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها    ورخصت حتى رامها كل مفلس "
                                 

  015ص0ومنح الجليل ج.128ص0جحاشية الدسوقي  1

. والبيت الشعري فيه رسر، وزياد  لا أدري هل هي من المؤلف أم من محقق الكتاب 11-11ص0الرجراجي مناهج التحصيل ج 2
 حتى رامها كل مفلس***  كلاها و  د هزلت حتى بدا من هزالهالق والصحيح :
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 الفرع الثاني: مصادره
من خلال مطالعة رتاب الإمام الرجراجي " مناهج التحصيل" يتضح لنا جليا، أن مؤلفه، استقى رتابه 

ى سعة اطلاعه، وقو  حفظه، وقدرته على تذرر من مصادر متعدد ، ومراجع متنوعة، تدلنا عل
والسنة ممثلة  القرآن :1ومن أبرز مصادرهجة إليها والإحالة على مواضعها، واستحضار المعلومات عند الحا

أو حديث  2في الصحيحين ورتب السنن والمسانيد، فلا تكاد تخلوا مسألة تعرض لها من استشهاد بآية
، المختصر 5،والأسدية4المدونة من أمهات رتب المالكية من أهمها:  أما رتب الفقه فقد استقى .3نبوي
، 12، المبسوط أو المبسوطة11، والسليمانية10، ورتاب الموزاية9المجموعةو ، 8، العتبية7، والواضحة6الكبير
، 14والحاوي، 13مختصر ابن أبي زيدو  " النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات" ورتابي 
 ، ورتاب المقدمات18، والتبصر 17، والمنتقى16، والتهذيب في اختصار مسائل المدونة15اب الزاهيورت

                                 
؛ ورتاب قدور سعدون، منهج الرجراجي الفقهي ص 25ص تحقيق رتاب مناهج التحصيل  ،شريفة بنت عبد الله الغديان :ينظر 1
71. 

 " 711، 711، 701ص2و" ج، ." 121، 211، 052ص0جينظر على سبيل المثال:  2

 .211، 077، 81ص0" جل: وينظر على سبيل المثا 3

 ، وهي الأصل الذي اعتمد عليه المؤلف، وأحيانا  ي صرحّ باسم المدونة، وأحيانا  يقول الكتابسحنونللإمام  4

 ه .201لأسد بن الفرات ت  5

 ه .202بن أعين المصري ت  بن عبد الحكم لعبد الله 6

 ه .218السلمي الأندلسي ت  لعبد الملك بن حبيب 7

  ه .255لمحمد بن أحمد العتبي ت  8

 ه .211بن عبدوس بن بشير القيرواني ت  لمحمد بن إبراهيم 9

 ه .211محمد بن إبراهيم الأسكندري ابن المواز ت لأبي عبد الله  10
11
  ه .280لسليمان بن سالم القطان المعروف بابن الكحالة ت  
 ه .282ت  للقاضي إسماعيل بن إسحاق12
 ه .181 ت رليهما لابن أبي زيد القيرواني  13
14
 ه .110بن محمد الليثي ت لأبي الفرج عمر  
 ه .155رليهما لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي ت   15
16
 ه .218البراذعي ت لأبي سعيد  
17
 ه .272ت  لأبي الوليد الباجي 
18
 ه .278لأبي الحسن اللخمي ت  
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المذهب رتب ،...وغيرها من أمهات  2ورتاب التنبيهات المستنبطة ،1ورتاب البيان والتحصيل الممهدات،
دليل ساطع على  ؛رتب نقل منها ولم ي صرح بذلك،  ورثر  نقوله  المالكي، التي صّرح فيها بالنقل، وهناك

 سعة اطلاعه.
 .3الفرع الثالث: منهجه في عرض المسائل
في مقدمة رتابه شيئا  من منهجه فقال: " فها أنا  -رحمه الله–بين المؤلف منهجه في تأليفه: فقد ذرر 

ل المدونة، وبيان محل الخلاف فيها، أ هذب المقصود وأقٌرّب المطلوب في هذا الكتاب بتلخيص مسائ
وتحصيل الأقوال المستقرأ  من المدونة، وتنزيلها، وبيان مشكلاتها ومحتملاتها بدليل يشهد بصحتها أو 

ونشرت أثناء ذلك من لطائف الفوائد وطرائف الفرائد ما " قال:  نصوص تقع في المذهب على وفقها...
ه في التعاليق سرا  استغنى به الطالب عن جملة المصنفات لم يقع في الشروحات له ذلك، ولا انكشف ل

ويصول به على أصحاب الروايات وأرباب الداريات، ويكتفى به عن مطالعة الأمهات إلا من أراد 
بما لتزمه فمن خلال تصفح رتابه يتبين لنا أن  -رحمه الله– ، ولقد وف4ِالاستقراء من الروايات..."

                             :             منهجه رالآتي
اعتنى المؤلف عناية ربير  بالمسائل المشكلة في المدونة وسلك في ذلك مسلكا  بديعا  في التقسيم،  – 0

حيث ي صدّر رل رتاب بتحديد مشكلاته فيقول مثلا : " رتاب الطهار  ...تحصيل مشكلات هذا 
فيشرع في رل مسألة ، 5..."وقيت. قال سحنونالكتاب، وجملتها أربع عشر  مسألة؛ فأولها: مسألة الت

 .ويدفع الإشكال
ذاهب يذرر الأقوال في المسألة منسوبة لأصحابها وذلك عند المالكية، وإن احتاج الأمر ذرر الم – 2

 .الأخرى رالحنفية والشافعية

                                 
1
 ه .521لمحمد بن أحمد بن رشد ت  

 ه 522ت  للقاضي عياض2

 88؛ قدور سعدون، منهج الرجراجي الفقهي ص 12صب مناهج التحصيل شريفة الغديان تحقيق رتا انظر: 3

 .22ص0الرجراجي مناهج التحصيل ج 4

  .75ص0ج.الرجراجي مناهج التحصيل 5
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 .روايات بالأدلة النقلية والعقليةيستدل للأقوال أو لل – 1
قد يناقش الاستدلال للأقوال. وي رجّح بين الأقوال، وي صحّح، ويذرر ما إذا ران القول هو المشهور  – 2

 .أو الصحيح أو شاذ ونحو ذلك عند المالكية
 .يقوم بعملية التخريج الفقهي – 5
 .دتهيذرر أحيانا  ثمر  الخلاف وفائ – 1
وفي الآخير يختم المسألة بذرر سبب الخلاف، الذي انبنت عليه المسألة، وقد يكون قاعد  أصولية  – 7

 أو فقهية.
، أو  1ستعمل رحمه الله المصطلحات المتعارف عليها عند المالكية، سواء ما تعلق بأئمة المالكيةا -8

 .  4يف، أو صيغ الترجيح والتضع3أو الأقوال والروايات عندهم 2رتبهم
 الكتاب العلمية. قيمةالفرع الرابع: 

، مكانة عظيمة بين رتب المذهب " مناهج التحصيل"  -رحمه الله– الرجراجيالإمام ران لكتاب  لقد
الفوائد الجمة لهذا به، وهذا يدل على  في نقول فحول العلماء عنه، وإشادتهمالمالكي، يظهر ذلك جليا 

فكتاب المناهج ي عد مرجعا مهما، من مراجع الفقه المالكي  يف.وعلو رعب صاحبه في التأل  الكتاب،
 :5في العناصر الآتية العلمية ولعلنا نجمل قيمتهالمدلل 

 .عناية المؤلف بالأدلة النقلية والعقلية، وبأقوال السلف من الصحابة والتابعين -0 
 يالفقهالاختلاف ، فهو من رتب إيراد المؤلف لمختلف أقوال المالكية ورواياتهم في المسألة الواحد  -2

 النازل.

                                 
  ورد منها: بعض المتأخرين، الأصحاب، معظم الشيوخ، الشيوخ المتأخرون، القاضيان، البغداديون، القاضي.1
2
  الأمهات، الكتاب. 
3
 ...، .، الرواية الشاذ لكتاب، مذهب المدونة، قياس قوله، قولان قائمان من المدونة، نص اواية، التخريجورد منها: الر  
4
 ...، .، مشهور المذهب، الظاهر، لا خير في ذلك، لا يعجبني ، المذهب، القول المنصوص، الأظهر، الصحيحا: لا بأسورد منه 
 .82الرجراجي ومنهجه الفقهي ص سعدون،  ؛12-21ص مناهج التحصيل شريفة بنت عبد الله الغديان تحقيق رتاب  انظر: 5
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أن منهج المؤلف وإن ران مررزا  على آراء المالكية وأدلتهم، فإنه يعرض آراء المذاهب الأخرى ملتزما   -1
 في ذلك الإيجاز غير المخلّ، مما يجعل الكتاب أقرب إلى فقه مقارن بين مذاهب العلماء.

، ورثر  التفريع على المسألة لتوضيح في رلام الإمام مالك حسن عرض المسألة بإزالة الإشكال الواقع -2
 صورتها، وطرح الأسئلة والإجابة عليها لتوضيح المسألة، والتخريج على المسألة .

 عنايته بذرر سبب الخلاف، وهذا مما يقل ذرر العلماء له خاصة عند المالكية،  -5
قه وأصوله فهو يعرض المسألة من الناحية الفقهية، ثم يشير إلى أصلها الأصولي أو ربطه بين الف -1

 الفقهي، أو القاعد  أو الضابط الذي ب ني عليه الخلاف.
   ،احتواء الكتاب على رثير من القواعد الأصولية، والفقهية المعتبر  عند المالكية -7
لية، خصوصا  رتب المتقدمين، ولا يخفى أن رثر  اعتماده على رثير من مصادر الفقه المالكي الأص -8

من محاسن الكتاب في الجملة، خصوصا  وأن بعض مصادره التي ينقل منها ما بين  ،المصادر وتنوّعها
 مخطوط ومفقود.

من المالكية في تدريس المدونة، ذلك أن لهم اصطلاحين:  المتقدمين جمع المؤلف في رتابه بين طريقتي -1
العراقيون جعلوا مسائل المدونة رالأساس وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس، ولم عراقي وقروي، ف

ي عرّجوا على الكتاب بتصحيح الروايات ومناقشة الألفاظ ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل وتحرير الدلائل 
ألفاظ الكتاب  وأما الاصطلاح القروي فهو البحث عن على رسم الجدليين وأهل النظر من الأصوليين.

والتحرز عما احتوت عليه بواطن الأبواب وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما 
 .1في الكتاب من اضطراب الجوابات واختلاف المقالات

 .الكتاب العلميةفكل هذه الفوائد تبين لنا قيمة  
 

 

 

                                 
 .18ص 0انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 1



 

03 

 

 
 
 
 
 

 المبحث الأول:
  يةالقواعد المتعلقة بالاحكام الشرع 

 وفيه مطلبان

: قاعد  هل الحكم يتعلق بآوائل الأسماء أم بأواخرها؟، وأثرها المطلب الأول
 في الخلاف الفقهي بين علماء المالكية.

قاعد  هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟،  وأثرها في  المطلب الثاني:
 الخلاف الفقهي بين علماء المالكية.
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 حكام الشرعية.لمتعلقة بالأ: القواعد االأولالمبحث 
 ؟المطلب الأول :هل الحكم يتعلق بآوائل الأسماء أم بأواخرها

هذه القاعد  مشهور  بهذه الصياغة في رتب الفقه، أما في رتب الأصول فعبرم عنها الأصوليون ب " 
هذه القاعد : ومعنى 1سم "طلق عليه الإالواجب الذي لا يتقدر بقدر معين "، أو " الزياد  على أقل ما ي  

عليه  ، فهل يسع  المكلف الارتفاء بأقل ما يصدق  شرعي على إسم  الكم الحأن الشارع الحكيم، إذا علّق 
ق  عليه  د أن ي سْل ك  سبيل الاحتياط، بالإتيان بكل ما يصد  من المسمى، أم أنه لاب   الإسم، أي: جزء  

  .الإسم
 الفرع الأول: مذاهب العلماء في هذه القاعدة.

ر  فيها ا  لمحل النزاع في هذه القاعد ، فإرير تح نه لا خلاف بين العلماء أن المسائل التي لا يمكن أن ي قتص 
أن الح كم يع م الجميع؛ ؛الحكم على الجزء

المسائل التي لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما  2
ييز فيها مرتفاء بجزئها؛ مع إمكانية التبوجوب تحقق ر ليتها أو جواز  الا  وردت أحكامها مطلقة بلا تقييد

، ومن أمثلة هذه القاعد  ؟بين الأجزاء، فهل ي قتصر الح كم فيها على الجزء أم يجب أن يشمل الك ل
 أو ما ي صد ق  عليه  إسم الذ ر ر موضع الأذىفهل ي كتفى ب غسْل   ،3الأمر النبوي بغسل  الذرر من المذي

، أم لاوهو ا يب  ، ومسح الرأس في الوضوء هل ي كتف ى ف يه  بالبعض  أم 4ل  الذرر والأ نث ييند من غسب  لق ض 
، والنهي  عن بيع  الث م ر  حتى ي  بْد وا ص الح  ه ، هل ي كْتف ى ف يه  ب ب د و  ص لا ح  ب  عْض  الث م ر  ييج  ب  تعْم   م ه  ب المسْح 

... ح  الج م يع  د   الأ صول ية  رغم  أهم ي ت ه ا؛ لابتناء  ر ث ير  من الأحكام .  هذه  القاعألخأمْ ح تى  ي بد و ا ص لا 
ين ه امن القواعد التي  إلا أنها الشرعية عليها، في  رما قاله الإمام القرافي،  قل الاعتناء ببيان مض ام 

                                 
ابن النجار، شرح ، 081ص0، روضة الناظرج، ابن قدامة218ص0،، الغزالي، المستصفى ج101ص0، الفروق جرافيانظر: الق 1

 .211ص0ج، ، البحر المحيط، الزررشي200ص0الكورب المنير، ج

 ....إلخلا يكتفى فيه ببعض الساعات وهكذا أو الصيامه، رالصلا  لا يكتفى فيها بالرروع وحده أو السجود وحد 2

ب اب  الْو ض وء  م ن   ، رتاب الطهار ، مالك في الموطأ؛  218في سننه، رتاب الطهار ، باب في المذي، رقم  أبو داوداخرجه  3
 في تحقيقه على المسند. صحيح أبي دواد، وصحح إسناده أحمد شارر في صححه الألباني ،85رقم:  الْم ذْي  

 .251ص0انظر: ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج 4

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=581049&hid=1547&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=581049&hid=1547&cat=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A&chapter=&t=4
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ي ة  عليه ا.ت ص ور ه ا، الغل   ..بل انبنى على الغ ل ط  في1"فروقه" وقد اختلف العلماء  ط  في  تفريع  الف روع  الف قْه 
 في مدلول هذه القاعد  إلى قولين: 

ز القول الأول:  الإسْم ، ولا يجب في امتثاله  أقلُّ ما يق ع  عليه   ئ  أن الحكم يتعلق  بأوائل الأسماء؛ أي: يج 
 ودليل 2جمهور العلماء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، المسمى، هذا قول لم ر    أن يشمل الح كم  

 هذا القول أن الأقل م سْتيْقنٌ، والزياد  مشكوكٌ فيها، فلا تجب  من غير دليل. 
يالقول الثاني:  أن الحكم يتعلق بكامل  المسمى، وبه قال بعض الحنابلة، وي نسبٌ للكرْخ 

من الحنفية،  3
طب ق  على الك ل  ح ق يق ة ، وعلى البعض مجازا، والكلام يحمل على الحقيقة عند أن الإسم ي ن ودليلهم

ليس بأولى من البعض الآخر، ولا يمكن أن يتميز  البعضالإطلاق إلى أن يقوم دليل المجاز. رما أن 
 .4البعض الذي يسقط به الواجب

 .الفرع الثاني: الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعدة
حيث أرجع لها الإمام  ، الأثر البارز في الخلاف الفقهي بين العلماءفي هذه القاعد ، ران للاختلاف 

مناهج " أثناء توجيهه لمشكلات المدونة في رتابه القيم  ،الخلاف الفقهي في أربع مسائل ،الرجراجي
ي : مسألة أقل الحيض، ومسألة حقيقة الشفق الذاخترنا من تلك المسائل مسألتين وهما " التحصيل

  يدخل به وقت صلا  العشاء.
 المسألة الأولى: أقل الحيض

 -   :ر  م  : إذا سال  ماؤ ه ، وحاضت السم لوادي: حاض  ايقالالسيلان  أولا:تعريف الحيض لغة:

                                 
الحمل على أول جزئيات المعنى وقاعد  الحمل على أول أجزائه أو الكلية على قاعد   الفرق الحادي والعشرون بين"  قال القرافي 1

وهذا المعنى قد التبس على جمع رثير من فقهاء المذهب وغيرهم وهذا الموضع أصله إطلاق وقع في أصول الفقه أن ترتيب  ...جزئياتها 
هذا الإطلاق للأصوليين عمل جماعة من الفقهاء على الحكم على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله أم لا ؟ قولان فلما وقع 

 .101ص0" انظر: القرافي، الفروق،ج تخريج الفروع عليه على خلاف ما تقتضيه هذه القاعد 

 .12، تخريج الفروع على الأصول ص؛ الزنجاني051ص ؛ شرح تنقيح الفصول011الشاشي، أصول الشاشي ص  2

، من مؤلفاته: المختصر، وشرح الجامع الصغير، شيخ الحنفية بالعراق، بن دلال بن دلهم، أبو الحسن لحسنالكرخي: عبيد الله بن ا 3
   .221 ص2ابن العماد، شذرات الذهب ج ؛017ص0، الفتح المبين جلمراغيا :ه   انظر ترجمته في121ت 

 .12، تخريج الفروع على الأصول صالزنجاني ؛211ص1بن النجار، شرح الكورب المنيرجاانظر:  4
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؛ إذا سال منها الص مْغ  -وهي نوع من الشجر
بقوله "  2: فعرفه الدرديرأما اصطلاحاً عند المالكية  ،1

  3،، يخرج بنفسه، من ق بل من تحمل عاد ، غير زائد عن نصف شهر"هو دم أو صفر  أو ردر 
 ثانيا: مذاهب العلماء في هذه المسألة

بين العباد   4ومما ميز علماء المالكية أنهم في هاته المسألة فرقوا في أقل الحيض. اختلفت أقوال العلماء
 ذالك هذا التفريق سببه الرئيس رما نصور احتياطا لبراء  الأرحام وصيانة الأنساب. ؛5والعد  والاستبراء

                                 
 .051ص0؛ الفيومي، المصباح المنير،ج022ص7، لسان العرب، جانظر: ابن منظور  1

، ران شيخ المالكية ه  0027، المولود سنة الملقب بأبي البررات الشهير بأحمد الدردير ، لمالكي الأزهرياأحمد بن أحمد الع دوي  هو 2
وشرحه عليه  .الإمام مالك أقرب المسالك لمذهب، ورتاب رح مختصر خليلشمن أهمها: هي العمد  في التفقه في وقته له عد  مؤلفات 

 .120ص 2جشجر  النور الزرية انظر ترجمته، محمد ابن مخلوف ،  الشرح الصغير،

  .557ص 0مواهب الجليل ج الحطاب،.، 021 ص 0، جبلغة السالك، أحمد الصاويانظر  3

 .118ص0المعلم بفوائد مسلم ج، المازريانظر:  4
وهو قول الظاهرية ورجحه شيخ ، 5في العباد دم الحيض ل ه لا أقلأنذهب المالكية في المشهور من مذهبهم إلى : الأول القول 5

ها إذا رأته ا زوج  يه  ت  أْ تدع الصلا  والصيام، ولا ي   المرأ  متى رأت ذلك، فإنهافيض ا، ى ح  سم  ت   ة  مع  والل  الواحد  الدفعة ، فابن تيمية الإسلام
 ىٰ: }قوله تعالى ودليل هذا القول ا.ه  طأ  فإن انقطع الدم عن ساعتها: اغتسلت وصلت، وحلم لزوجها أن ي   ل.اص  ف   هر  بعد ط  

 ثمجح ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير

 "، يي" فالاقتصار في الجواب على سؤالهم، على الإخبار بأنه  [.777{ ]سورة البقرة:سح سج خم خج حم حج جم

 .يض إلا ما قام عليه الدليلهو ح " يي" يقتضي ذلك أن رل 
لا حد له في ه أن  ووجه هذا القول ،5أقل الحيض يوم وليلة وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وعليه جماهير الشافعية :الثاني القول

و ه و  عتادٌ م   يضٌ ح   د  ، وأشباهها، وقد وج  ...از  ر  ، والإحْ بض  اللغة، ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعاد ، رما في الق  
لاء: رعطاء  والشاف ع ي وم  ي  م د      .ش ه د  ب ذ ال ك  الع ل ماء  الأج 

في ذالك، أحاديث  ر ل ها ض ع يف ةٌ ب ل وحُجَتـُهُم : أقله  ثلاثة أيام  بليليهن، وقيل بليلتيتين، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية الثالث القول
، المغني، انظر ابن قدامة .أنه قال " أقل الحيض ثلاث وأرثره عشر "  ماء  من أمثل ت ها ما ر وي عن بعض ها موضوع رما ب ين ه  الع ل

؛ 012ص0، شرح التلقين ج؛ المازري082ص 0ب، الإشراف ج، القاضي عبد الوها212ص2، المجموع ج؛ النووي121ص0ج
 .055ص0؛ الكاساني، بدائع الصنائع ج112ص0، الذخير ،جالقرافي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83


 

07 

 

أما فيما يخص العد  والاستبراء  ؟،أم لا 1اختلافهم هل الحيض حيضة عليه الإمام الرجراجي مرده  إلى
 :فحاصل أقوال علماء المالكية ثلاثة

بل بعض يوم يكفي،  2: يعود فيه للعاد  والمشهور هو يوم وليلة، قال ابن خويز مندادالقول الأول
  .في المدونة أن الحيض والحيضة الدفقة فيه تكفي إن ران في الحيضة الثالثة 3ر قول ابن القاسموظاه

ثلاثة أيام في الع دّ  والاسْت ب ْر اء وهو  الذي يكون حيضة أن يستمر نزول الدم أن الحيض: القول الثاني
  .1قول محممد بن مسلمة

                                 
في ع رْف الاستعمال:  والحيض الفصل الثاني: ما يسمى حيض ا هل يسمى حيضة أم لا؟.والجواب عن  قال الإمام الرجراجي ". 1

: عبار  عما يقع به الاعتداد في الع دّ  والاستبراء؛ فإذا رأت المرأ  والحيضة عبار  عن الدّم الذي يح ْرم على المرأ  فعل العباد  مع وجوده.
: والثاني : أن يكون قبل ط هْر فاصل.أحدهما فلا تخلو رؤيتها ذلك من وجهين:لمعة، أو دفعة من دم الحيض. ثم انقطع من ساعته: 

فإن ران رؤيتها قبل ط هْر فاصل: فلا خلاف في المذهب أن له حكم الدم الأول، وأنها حيضة  أن يكون ذلك بعد ط هْر فاصل.
فالمذهب على قولين  عتداد في الأقراء؟وإن رانت رؤيتها بعد طهر فاصل: هل يكون ذلك حيضة مستقلة، ويصح بهذا الا واحد .

 قائمين من "المدونة":
؛ لأنه قال في المطلقة: إذا رأت أول قطر  ن القاسم في "رتاب إرخاء الستور"وحيضة، وهو ظاهر قول اب أنه يسمى حيض ا أحدهما:

قال  هو تأويل أبي عمران الفاسي على المدونة.الثالثة: فقد حلمت للأزواج، وانقضت عدتها، وب ان تْ م ن زوجها الأول، و  من دم الحيضة
القاضي أبو الوليد بن رشد: وهو مذهب ابن القاسم في أن الحيض لا أقلم له، وأن الحيض يسمى عنده حيضة، وهو ظاهر قول ابن 

 القاسم في رتاب "الاستبراء" غير أنه هناك أحال على سؤال النساء.
عن  وأن الحيضة لا تسمى حيض ا، إلا لما استمر من الدم واتصل، وهي رواية ابن وهب: أن الحيض لا يسمى حيضة، القول الثاني

؛ لأنه قال في التي رأت أول قطر  من الدم من الحيضة الثالثة: إنه يستحب لها ألا تعجل قول أشهب في المدونة مالك، وهو ظاهر
مر ؛ لأنها قد ترى الدم ساعة أو ساعتين ثم ينقطع عنها، فتعلم أن ذلك ليس بحيض، وابن بالنكاح حتى تعلم أن ذلك حيضة مست

فإن رأته بعد طهر فاصل، فذلك حيضة ثانية، وإن رأته قبل طهر فاصل، فالدم  القاسم يقول لا يخلو أن تراه بعد طهر فاصل أو قبله.
: الحكم المتعلق بما له أول وآخر من الأسماء. هل يتعلق وسبب الخلاف الأول مضاف إلى تلك القطر ، ويكون حيضة واحد .

 .012ص 0ج ،مناهج التحصيلانظر: الرجراجي، ".  بأولها أو بآخرها؟ والحيض مما له أول وآخر

2
رتب عد    فصنم وغيرهما،  وأبي إسحاق الهجيميتفقمه بأبي بكر الأبهري، أبو عبد الله؛  ،محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد 

 111ت ، لم يعر ج عليها حذماق المذهب، مالكأصولية وفقهية خالف بها الإمام وله اختيارات "،  أصول الفقه " وفي " الخلاففي " 
 .052ص0،جشجر  النور ، محمد مخلوف؛ 77ص7، جترتيب المدارك، القاضي عياضانظر ترجمته:  ه 

3
ه  ، انظر ترجته ، 010، تن، وعنه أخذ أصبغ، وسحنو تلامذ  الإمام مالك العتقي المصري، من أبرز هو عبد الرحمن ابن القاسم 

 .  251ص0حون، الديباج، ج؛ ابن فر 222ص1ج ، ترتيب المداركالقاضي عياض
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بر اء خمسة أيام، وهو قول عبد الملك بن الماجشون: أن أقل الحيض في الع دم  والاسْت  القول الثالث
، وزاد 2

 أبو إسحاق بلياليها
قال الإمام الرجراجي بعد أن حصر هذه الأقوال " وسبب الخلاف الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء، أو 

 .3" بأواخرها
 ذي يدخل به وقت صلاة العشاءالمسألة الثانية:  حقيقة الشفق ال

 الاختياريالوقت اتفق الع لماء على أنم  ولقدرما هو معلوم فإن لكل صلا  مفروضة وقتٌ ت ؤدى فيه، 
                                      .في هذه المسألةوما أقوال العلماء ، ي بتدأ  مع مغيب الشفق فما هي حقيقة هذا الشفق، للصلا  العشاء

الذي  الضوءفي معاجم اللغة العربية ترد رلمة الشفق على عد  معاني من بينها أنها  : تعريف الشفق:أولا
الغلاف  في الطبقة العليا من ضوء الشمس تبعثر بفعل الشمس غروب يظهر في جهة الغرب بعد

؛ شفقٌ أحمر وشفقٌ أبيض وهو الذي يظهر نانوع الشفقو  .الغسق ثم يغيب بعد فتر ، ويأتي بعده الجوي
، إلى أن 4اللغويين الكلمات الأضداد، حيث ذهب أغلب ، فالشفق إذا منبعد اختفاء الشفق الأحمر

الشفق ي ستعمل في الحمر  التي تعق ب  غروب الشمس، قال الفيومي
" الشفق الحمر   :صبح المنيرفي الم 5

الباقي في الأفق الغربي  وهذا المشهور في رتب اللغة ". وذهب بعض اللغويين إلى أن الشفق هو البياض
6 " بعد الحمر  المذرور 

. 

                                                                                                        
وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام والذي يذرر عنه  محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام 1

عن مالك وتفقه عنده. وران أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وران أفقههم وهو  -ذرر عهد  الرقيق في خطبته روى محمد هذا 
انظر ابن فرحون، الذيباج المذهب،  سنة ست ومائتين. توله رتب فقه أخذت عنه. وهو ثقة مأمون حجة جمع العلم والورع. ثقة 
 .051ص 2ج

مة الفقيه تلميذ الإمام مالك، ران فصيح ا مفوه ا، وعليه دارت الفتيا  :هو 2 عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، أبو مروان العلام
 51ص0ج  شجر  النور، مخلوف، انظر ترجمتهه   202ت دينة، في زمانه بالم

 .011ص  0، جمناهج التحصيل : الرجراجي،انظر 3
 ...ألخ، والزجاج والأزهريرالفراء، وخليل بن أحمد 4

: رأنه عاش قال ابن حجر،  " المصباح المنير" : لغوي، اشتهر بكتابه ، أبو العباسأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويهو  5
 . 222ص0جلأعلام للز ر رْلي ، اانظر ترجمته: الزررلي  .ه  771إلى بعد 

عبد الكريم النملة إتحاف  ؛107ص0الفيومي، المصباح المنير، ج حرف الشين؛071ص  01لسان العرب ج  انظر:  ابن منظور 6
  221ص 0ذو البصائر بشرح روضة الناظر ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%82
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 ثانيا: مذاهب العلماء في هذه المسألة
صلا  العشاء إلى سم الشفق والذي بموجبه يدخل الوقت الاختياري للااختلف الفقهاء فيما يصدق عليه 

  قولين:
ووافقه   ،مالكلإمام الأشهر لل و قالوهو  و الحمر  الباقية بعد غروب الشمس،: الشفق هالقول الأول

أن  القول هذا وحجة، 3ومحمد ابن الحسن 2سفوالقاضي أبى يو  1وأحمد والثوري رل من الشافعي
، ا ب أوائ ل الأسماء  وق ضاء  بالأسْب ق  الحمر  والبياض ر ل يه م ا ي سمى ش ف قا ، في حمل  على أوله  م ا أخذ 

ويؤيد  4
  .5" الصلا    وجب ت   الشمف ق    غاب  فإذا  الح مر      الشمف ق  " :  النبي  قولهذا التوجيه؛ 

التي  اويل  ق  الأ أحد  وهو ، مالكالإمام عن  7وابن العربي 6اه اللخميو الشفق  هو البياض  ر  ني:القول الثا
وب ين ه القاضي ع ياض، ماس  ابن الق  ف ه م ت م ن م ق ال  

خروج " والقول  بالب ياض عندي أبين لل: حيث قال 8

                                 
، العالم المجتهد، إمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في ب بن رافع بن عبد الله الثوريهو: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبي 1

 . 211ص  7، سير أعلام النبلاء، جه   ، انظر ترجمته ، الذهبي 010وقته، ت سنة 

، رز تلاميذ أبى حنيفة، من مصنفاته، الخراجالم المجتهد، أحد ربار أئمة الحنفية، وأبإبراهيم، القاضي أبو يوسف الع هو: يعقوب بن 2
 .221ص01؛ عمر رحالة، معجم المؤلفين، ج018ص0، الفتح المبين، جه  ، انظر ترجمته: المراغي 082ت 

، أبو عبد الله من ربار أئمة الحنفية نشر علم أبى حنيفة من مؤلفاته: رتب ظاهر الرواية  قد الشيبانيهو: محمد بن الحسن بن فر  3
 .111ص1، الأعلام ، جه   انظر ترجمته: الزررلي 010الجامع الكبير والصغير، السير الكبير والصغير، ت سنة 

 .112ص 0ج، المغني ابن قدامة ؛111ص 0، شرح التلقين جالمازري ؛05ص2الرجراجي ، مناهج التحصيل، جانظر: 4

؛ عبد 0107، السنن الكبير، جماع أبواب المواقيت رقم ؛ البيهقي111السنن، باب في صفة المغرب والصبح، رقم  رواه الدار قطني 5
  وقفه على ابن عمر. والنووي البيهقي . وصحح2151 مصنفه، باب وقت العشاء الآخر ، رقم الرزاق في

م في  من فقهاء المالكية وأئمتهم اللخمي،أبي الحسن ب يكنى، ممد الربعي الصفاقصي القيروانيعلي بن محهو:  6 " المعتمد   ترجيحاته 
ترتيب : عياض، نظر ترجمته فيه  ا278سنة  ت من مصنفاته " التبصر  " وله اختيارات خالف فيها من تقدممه، "، مختصر خليل

 .007ص0، ج  النورشجر ؛ ابن مخلوف، 012ص2، جالديباج المذهب، ابن فرحون، 011ص8ج المدارك

، : أحكام القرآنهمؤلفات من، والغزالي، ، أخذ عن الطرطوشيبكر، المعروف بالقاضي ابن العربيمحمد بن عبد الله بن محمد أبو  :هو 7
  .011ص01سير أعلام النبلاء، ج ،الذهبيه  ، انظر: 521، ت قبس، والالمسالك :الموطأ يشرحو 

 " الشفاء" له تصانيف مفيد  منها: ، واللغةالحديث في الفقه و إمام ، عياض بن موسى اليحصبي السبتي المالكي، أبو الفضل هو 8
والتنبيهات المستنبطة على المدونة، " ، الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع" و "بحدود قواعد الإسلامالإعلام " و "ترتيب المدارك"و

 .021ص0ج، شجر  النورابن مخلوف،  ؛ 018، صالديباج المذهب ابن فرحون،  انظر ترجمته:

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13933
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وتوجيه هذا  من الشافعية. 2زنيوقال ب ه  الم، حنيفة أبي وهو قول. 1من خلاف أهل اللسان والفقه "
لبياض الذي فيكون الشفق بمغيب ا ،وليس الارتفاء ببعضه ،أن الأحوط اعتبار رامل المسمى :القول

 وأب سند  هذا القول ما رواهوي   الحمر    غيب  كتفى بم  ولا ي   ،ب الحمر  التي تكون من آثار غروب الشمسعق  ي  
يصلي العشاء حين يسود الأفق، و  : "...قال حيث   يصف صلا  النبي وهو  3الأنصاري مسعود

المراد بمغيب الشفق  واسوداد الأفق يكون بمغيب البياض، فثبت أن، 4..."وربما أخرها حتى يجتمع الناس
 ، ما هو؟ف في الشفقل  واخت  قال الإمام الرجراجي موضحا  سبب الخلاف في المسألة: "   .البياض مغيب

وسبب الخلاف: هل  فقال مالك: وهو الحمر ، وقال أبو حنيفة: البياض، وهذا أحد أقاويل ابن القاسم.
 .5" الحكم يتعلق بأوائل الأسماء، أو بأواخرها

أن المقصود بمغيب الشفق هو مغيب الحمر  لأن البياض يمكن أن يمتد لثلث الليل أو أرثر  :والراجح
  .6صلا  المغرب باتفاق عند من يقول أن لها وقتينقت لا يمتد له الوقت الاختياري لوهذا الو 

 
                                 

؛ الحطاب،  227ص 0إتحاف ذو البصائر بشرح روضة الناظر ج ،عبد الكريم النملة ؛111ص 0ين ج، شرح التلقانظر: المازري 1
 .11ص2مواهب الجليل ج

وأخلص أتباعه، له اختيارات  ، تلميذ الإمام الشافعيالإمام الفقيه ،المصري، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني :هو 2
، ه  ، انظر ترجمته: الذهبي212سنة ت، " المشهور المختصر" ، و"والجامع الصغير" ، " الجامع ربير" عديد  منها:  ومؤلفات، فقهية
 .58ص0، جطبقات الشافعية،  ؛ لابن قاضي شهبة212ص02، جأعلام النبلاءسير 

ل  لم ْ . البدري ع قْب ة  بن  ع مْر و بن  ث  عْل ب ة  الأ نْص ار يُّ  هو 3 ، و إ نمم ا ن  ز ل  م اء  ب ب دْر ، ف ش هْر  ب ذ  يْح  .و ر ان  مم منْ ش ه د   ي شْه دْ ب دْرا  ع ل ى الصمح  ك 
أ ب و م سْع وْد  أ يمام  ق ت ل   تو ه و  م عْد وْدٌ في  ع ل م اء  الصمح اب ة . :  ر و ى أ ح اد يْث  ر ث ي ْر   . ب  ي ْع ة  الع ق ب ة ، و ر ان  ش اباّ  م نْ أ قْ ر ان  ج اب ر  في  الس ن .

 د يْ ن ة   ت: يلع ل يٌّ ب الك وْف ة .و ق
لا ف ة  م ع او ي ة  ب الم  .353ص 3، سير أعلام النبلاء، ج.انظر ترجمته: الذهبي، في  خ 

 112رقم  باب في المواقيت ، رتاب الصلا  ، سنن أبي داود 4

 .211ص  0، جمناهج التحصيل : الرجراجي،انظر 5
روي عن الخليل بن أحمد أنه قال: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وفي مختصر ما ليس  " قال عياض عن الحطاب نقل 6

" قال ابن سيد الناس  وقال الشوراني ."  لزم تأخير العشاء إلى نصف الليل أو آخرهلالحكم عليه بالمختصر إلى نصف الليل، فلو رتب 
" وقد علم رل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول وهو الذي حد عليه  في شرح الترمذي

صح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق السلام خروج أرثر الوقت به ف
انظر: الحطاب،  رذب رلام الخليل  إلا أن ابن رشد الذي هو البياض فتبين بذالك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذي هو الحمر  "

 .221ص 0ص، بن أحمد، بداية المجتهد، ج 0الشوراني، نيل الأوطار، ج؛  11ص  2مواهب الجليل، ج

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=91
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&ID=15&idfrom=203&idto=623&bookid=9&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&ID=15&idfrom=203&idto=623&bookid=9&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&ID=15&idfrom=203&idto=623&bookid=9&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=9&ID=15&idfrom=203&idto=623&bookid=9&startno=3#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=4592&lang=&bk_no=4&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=331&idto=1330&lang=&bk_no=4&ID=145
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=331&idto=1330&lang=&bk_no=4&ID=145


 

31 

 

:المطلب الثاني : هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة
1 

ية لأنها متفرعت عن قاعد  أعم منها، وهي قاعد  " هل هذه القاعد  الأصولية من القواعد الفرع
ولذالك عبر عنها بعض  ،"؟ ، شرط في صحة التكليف أم لا -وهو الإيمان–حصول الشرط الشرعي 

وقبل بيان الآثر الفقهي  وإن رانت مشهور  باسم القاعد  الفرعية، القاعد  الأصلية،اسم العلماء ب
  أقوال العلماء فيها.تحرير ان مضمون  هذه القاعد  و للاختلاف في هذه القاعد  ينبغي بي

 :2تحرير محل النزاع الفرع الأول:
وجب تخليدهم في ذه الأصول ي  وأن تررهم لهأصول الإيمان، أن الكفار مخاطبون بمما أجمع عليه العلماء 

 طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم}: تعالى لقوله ،النار

رالحدود   اتالعقوب مخاطبون بنصوصاتفقوا على أن الكفار رما .[5]سورة البينة: {غم غج عم عج
 واتفقوا أيضا على أن ؛ لأن القصد منها هو الزجر، والكفار أحق بالزجر وأولى من المؤمنين،والقصاص
صد بها الدنيا، والكفار لأن المعاملات ق  ...ع والرهن والإجار المعاملات رالبينصوص ب اطبونمخ الكفار

 والزرا  ذالك من فروع الأحكام رالصلا  والصيام ، أما ما عدا3بها أنسب؛ لأنهم آثروا الدنيا على الآخر 
                       :5نوأشهر الأقوال فيها مذهبا 4؟ فقد اختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الأحكام أم لا...

                                 
نهاية  ، صفي الدين الهندي 25ص2، جبعن ابن الحاج ع الحاجب، رفابن السبكي ؛112ص0الغزالى ، المستصفى ، ج أنظر 1

 . 0188ص  1الوصول في درية الأصول ج

اب عن تنقيح الشهاب رفع النق الشوشاوي، ؛118ص0الفصول في أحكام الأصول ج، إحكام انظر أبى الوليد الباجي2
 .171ص0ج

 .121ص0جعبد الكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه انظر:  3

، الكفار مكلفون بالنواهي دون الأمرأن  فقد روي عن الإمام أحمد وبعض الحنفية ،وهناك أقوال أخرى بالتفريق بين الآوامر والنواهي 4
، وهناك من يكلف دون الكافر الأصلي أن الكافر المرتد وذهب آخرون إلى ،ادأن الكفار مكلفون بالفروع إلا الجه وذهب قوم إلى

شرح  الطوفي انظر: في المسألة. لتوقف، ونسب إلى بعض الأشعرية بابين الكافر الحربي فلا يكلف والكافر غير الحربي فيكلف قفرّ 
؛ 21ص2ج بعن مختصر ابن الحاج رفع الحاجب، ؛  السبكي212ص 0البحر المحيط ج ؛ الزررشي215ص 0مختصر الروضة ج

  .011 ، صشرح تنقيح الفصول ،القرافي

ابن النجار، شرح الكورب ؛ 021ص0، الإحكام جلآمديّ ا ؛171ص 2الشوشاوي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب جانظر:  5
 .118ص0جإحكام الفصول، ، ؛ الباجي511ص0ج المنير
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الإمام مذهب  هذا و   :المذهب الأول: أنهم مكلفون بفروع الشريعة مطلقا؛ أي بالآوامر و النواهي
جمهور المالكية والشافعية  عن الإمام أحمد، وهو وقول، ورواية ظاهر مذهب الإمام الشافعي، و مالك

واستدلوا  ،1من الأشعرية والمعتزلة وبه قال جمهور المتكلمين الحنفيّة ، العراقيين منقول   والحنابلة، وهو
 لمذهبهم بعد  أدلة من أهمها:

 نى نن نم}: عمومات الآوامر الشرعية فيدخل فيها المسلم والكافر منها قوله تعالى أولا:

 صح سم سخ: }وقوله سبحانه .[78]سورة البقرة:{ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 سج خم} :وقوله جل ثناؤه .[11]سورة آل عمران:{ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

]سورة { غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 ثنىستعام في حق المسلمين والكفار فلا ي  خطاب أنها  ،ه الآيات وغيرهاهذ من وجه الاستدلالو  .[5البينة:
، بل إنهم يوم عن الكافرالشرعي للخطاب  سقطة  ليس برخصة م   فرالك  رما أن إلا بدليل،  منها الكافر 

 ئم }: القيامة م عاقب ون بسبب ترر هم ل لْف روع، فدل ذالك على أنهم مأمورون بها رما قال سبحانه عنهم

 ـِّ ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه

 .[34-37]سورة المدثر:{ عي عى طي طى

ليهم العذاب يوم ليضاعف ع ؛ي من تكليفهم بفروع الأحكام رما ر لفوا بأصولهاعقل مانعأنه لا ثانيا:  
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: عنهم ين رما قال سبحانهللآمر القيامة لتررهم 

       .                                  .[11]سورة النحل:{ نم نخ نح نج مي مى
، فالنهي أمر بالترك رما أن الأمر أمر بالفعل، ثم إن خطاب التكليف ينقسم إلى أمر ونهيأن  ثالثا:

فوجب دخولهم في الأمر،  ،الزنى والسرقةعلى ج رْم  د لأن الذمي يح   ،الكفار يدخلون في خطاب النهي
  .2الخطابين دخل في الآخر من دخل في أحد  لأن 

                                 
 .118ص0، البحر المحيط جالزررشي ؛081ص0جقواطع الأدلة في أصول الفقه  ،سمعانيال انظر: 1

2
الكريم النملة ، إتحاف ذوي ،  عبد 111ص0الغزالي المستصفى ج ،171ص0رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ج شوشاويال :انظر 

 .012ص0، قواطع الأدلة ج، السمعاني0111ص1نهاية الوصول ج ، صفي الدين الهندي052ص2البصائر بشرح روضة الناظر ج
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من  بن خويز منداد هذا القول امال إلى المذهب الثاني:أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقا:
من  3، وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني2وهو قول السمرقنديين والبخاريين من الحنفية، 1المالكية

 :4لمذهبهم بعد  أدلة من أهمهاواستدلوا ، ورواية عن الإمام أحمد لإمام الشافعيلالشافعية وقول 
دعاهما إلى التوحيد ولم يدعهما إلى غيره من الشرائع  ورسرى هرقل إلى 5رتبلما    أن النبي  :أولا

أمره أن يبدأ بالدعو  إلى التوحيد أولا  وبعد  ،إلى اليمن معاذا   6، ورذالك لما بعثوالتكاليف الفرعية
ولو رانوا مكلفين بها لأمروا بها  ،الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ مما يدل أن إذعانهم يأْم ره م بالشرائع

 من البداية.

بما لا ي قبل منه، كلف فلا ي   ،أن الكافر يستحيل منه أن يفعل الشرعيات عباد  وقربة مع رفره: ثانيا
 ؛هانع قضائ  صحة العباد  ويم يمنع   فر. رما أن الك  يضالحمع بالصلا  لا تكلف التي الحائض  ىعل قياسا  
، ومصلحةٌ  نفعٌ  إلا بما يكون فيه للمكلف   د  ر  التكليف لا يجوز أن ي  ولذا ف ،رالجنون  صير الكافر  في
 .فلا وجه له   لا منفعة له فيه   طابٌ فر خ  طاب الكافر بالعبادات في حال الك  وخ  

 قاعدة خطاب الكفار بفروع الشريعة:الأثر الفقهي ل الفرع الثاني: 
الإمام الرجراجي  ذرر منها ختلاف في هذه القاعد  الاختلاف في الكثير من الفروع الفقهيمة،انبنى على الا

 أربعة مسائل في شرحه للمدونة وحل مشكلاتها، اخترنا منهم مسألتين،

                                 
 .118ص0الفصول في أحكام الأصول ج ، إحكامالباجي :انظر  1

 .، والبزدويمنهم شمس الأئمة السرخسي  2

لة في أصول الفقه ، ورساله شرح ربير على مختصر المزني أبو حامد إمام الشافعية في عصره، ،أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينيهو   3
 011ص 07ج سير أعلام النبلاء والذهبي ؛10ص2جطبقات الشافعية  السبكي :انظر ه  ببغداد 211ت

؛ الغزالي، المستصفى 111ص0البحر المحيط، ج ؛ الزررشي181ص0ج ،رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لشوشاوي،انظر: ا 4
 .087ص0، قواطع الأدلة، ج؛ السمعاني118ص0ج

ه،  صحيح؛ رواه مسلم في 2782رقم إلى الإسلام والنبو    رتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبيفي صحيحه، البخاري رواه 5
 .0771، رقم يدعوه إلى الإسلام إلى هرقل رتاب الجهاد والسير، باب رتاب النبي 

باب ما  ،رتاب الزرا  عن رسول الله ، هسنن في ؛ الترمذي0582رقم رتاب الزرا ، باب في زرا  السائمة،  في سننه، داود وأبرواه  6
رقم رتاب الزرا ، باب إخراج الزرا  من بلد إلى بلد،   في سننه، النسائيرواه   125رقم جاء في رراهية أخذ خيار المال في الصدقة، 

 : صحيح.قال الشيخ الألباني؛  2522
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 ،.؟1فقط شرط في الصحة مأالصلاة  شرط في وجوب الإسلامهل  المسألة الأول:
    :2يجاب الصلا  وغيرها من شرائع الإسلام إلى قوليناختلف علماء المذهب في اشتراط الإسلام لإ

سلم، ولا صحة معا ، فالكافر لا تجب عليه الصلا  حتى ي  شرط أن الإسلام شرط وجوب و  :الأول القول
الشريعة، ودليل هذا القول   بفروعينمخاطب سلما ، وهذا بناء  على أن الكفار غيرتصح منه إلا إن ران م  

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين }: قوله تعالىر  نو لخطاب بها المؤمنص باخ  التي الآيات 

 نم نز نر مم ما لي لى لم }سبحانه: وقوله  ،[814]سورة النساء: {ئه

. وممن قال بهذا وما أشبه ذالك من الآيات .[22ج:{ ]سورة الحيز ير ىٰ ني نى نن
" والصلوات الخمس فرض على الأعيان : ، حيث قال3القول أبو بكر بن عبد الله ابن يونس الصقلي

بإجماع الأمة. وشروط وجوبها خمسة رالوضوء، وهي الإسلام، والبلوغ، وثبات العقل، وارتفاع دم الحيض 
الإسلام: فلأن الكفار مخاطبون بالإسلام أولا ، ثم إذا أسلموا والنفاس، وحضور وقت الصلا .فأما 

 .4خوطبوا بشرائعه، ومحال أن يخاطبوا بشرائعه وهم جاحدون له "
بشرائع الإسلام   نو مخاطب ؛ بناء  على أن الكفارالصلا  فقط لصحةأن الإسلام شرط : القول الثاني 

 ئه ئم }: قال سبحانه عنهملقوله تعالى  كرمخاطبتهم بأ صوله، وهو الظاهر من مذهب الإمام مال

في وجوب الصلا  وإنما  ا  فالإسلام ليس شرط [34-37]سورة المدثر: ،{...سه سم ثه ثم ته تم به بم
  رالنية وسائر فرائضها.  ؛شرط في صحتها

وهي تجب بأربعة شروط متفق عليها، وشرط خامس " مام الرجراجي وهو يعدد شروط الصلا  قال الإ
فأما الأربعة المتفق عليها  وجوب الصلا  أو شرط في صحة فعلها. مختلف فيه هل هو شرط من شروط

ه: وأما الشرط الخامس المختلف في... فهي: البلوغ، والعقل، ودخول الوقت، وارتفاع دم الحيض والنفاس.
                                 

 .012ص 0ج ،الرجراجي، مناهج التحصيلانظر:  1

 .052ص0ج ،الممهدات المقدمات ،ابن رشد :انظر 2

، من أجل  مام الحاف  النظار أحد العلماء وأئمة الترجيح الأخيار الإ، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقليهو  3
محمد بن  :ه  ، انظر ترجمته250ت سنة  .، عليه اعتماد طلبة العلمالمدونة " لأمهات " الجامعكي المعتمد  رمصادر في الفقه المال رتبه

  .221ص2جلديباج ابن فرحون ، ا ؛012ص0ج،شجر  النور الزرية مخلوف 

 .111ص 0ج ،ابن يونس الصقلي، الجامع لمسائل المدونةانظر:  4
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وهذا يتخرج على الخلاف في الكفار: هل هم  هل هو شرط في الوجوب أو شرط في الصحة، فالإ سلام.
لوجوب؛  فمن قال: إنهم مخاطبون بالفروع: عدم ذلك الشرط من شروط مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟

ليؤدي  لأنه وجب عليه أن يسلم ليصلي ويؤدي الفرض، رما وجب عليه إذا دخل الوقت أن يتوضأ
الصحة؛ فكان لا يجب عليهم أن  ومن قال: إنهم غير مخاطبين عدم ذلك الشرط من شروط الفرض.

   .1" وإنما عليهم الإ سلام على الجملةيسلموا ليصلوا، 
 هل على الزوجة الكتابية الإحداد إن توفي زوجها المسلم؟المسألة الثانية: 

على المنع، ولذلك أطلق على  " الحاء والدال" اد  مأخوذ من ح دم، ومدار متعريف الإحداد لغة: 
 أي تمنعه من الإعتداء. ؛صاحبها دم دود وذلك لأنها تح  العقوبات الشرعية التي ورد فيها تحديد شرعي ح  

اد ا  د  دُّ، ورذا ح دمت تح  دُّ ح  يقال أ ح دمت  المرأ : امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفا  زوجها، فهي مح 
فهي ح ادٌّ 

2، 

متفقة ويمكن تعريفه بأنه  المعانيإلا أن  الألفاظوان اختلفت  لإحداد: تنوعت تعاريف العلماء لاصطلاحاً 
" هو امتناع المرأ  المتوفِ عنها زوجها من رل ما يدعوا إلى نكاحها من الزينة وما في معناها واجتناب 

   3البيتوتة في غير منزلها مد  من الزمن محدد  إلا لضرور  "

العد  والإحداد على المرأ   : حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على وجوب4الإحداد حكم
إن توفي الكتابية على على وجوب العد   أجمعوا رما   ،5 المسلمة الحر  العاقلة البالغة المتوفِ عنها زوجها

                                 
 .015-012ص  0انظر الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 1

 .021ص 1جلسان العرب  ،؛ ابن منظور021-025، صمختار الصحاح ،: زين الدين الرازيانظر 2

 .10ص2المرغناني، الهداية شرح البداية، ج ؛081ص  ، القوانين الفقهية،ابن جزي :انظر 3

تعظيم خطر هذا العقد ورفع  -0أهل العلم رحمهم الله عددا  من حكم الإحداد وأسرار تشريعه يمكن تلخيصها بالآتي:  ذررقد ل 4
سد ذريعة تطلع المرأ  للنكاح أو  -2تطييب نفس أقارب الزوج ومراعا  شعورهم.  -1تعظيم حق الزوج وحف  عشرته.  -2قدره. 

تأسف على فوات نعمة النكاح الجامعة بين خيري الدنيا  -1من مكملات العد  ومقتضياتها.  الإحداد -5تطلع الرجال إليها. 
عن مشاعر الحزن والألم به  الله لها حدا  تعبرموافقة الطباع البشرية، فإن النفس تتفاعل مع المصائب والنوائب فأباح  -7والآخر . 

 02المصلح، أحكام الإحداد، ص . انظر: خالد هوقدر  الله اءقضببالمصاب مع الرضا التام 

ابن  ؛022ص 8، المغني، جابن قدامة . انظرمن مخالفتهما في حكم وجوب الإحداد والشعبي البصري إلا ما نقل عن الحسن 5
 .010ص1؛ الكاساني، بدائع الصنائع ، ج 51ص  ، الإجماعالمنذر
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :تعالى قولهعموم ل، زوجها المسلم

الحقوق  لكافر  ما للمسلمة منفل الكافر ؛سلمة و المفالآية لم تفرق بين  .[743]سورة البقرة: {رٰ ... مينج
، تابعة وخاتمة للحيا  الزوجية وهي وبحق الزوج، رما أن العد  تجب بحق الله،،  والواجبات الزوجية، 

لأنها من أهل  ، بر عليها لأجل حق الزوج والولدوتج   بحقوق العباد فتجب عليها العد ، والكتابية مخاطبة
 .1إيفاء حقوق العباد

وج  وب الع  د  عل  ى الزوج  ة الكتابي  ة ال  تي تح  ت  حكــم الإحــداد علــى الذميــة: بعــد اتفــاق العلمــاء علــى
 : 2ا في المذهب المالكيم  ليه  ر  قولين  المسلم، اختلفوا في حكم إحدادها إلى 

 ،ذه   ب جمه   ور الفقه   اء م   ن المالكي   ة والش   افعية والحنابل   ة: أن المت   وفي عنه   ا زوجه   ا المس   لم القـــول الأول:
" قل  ت: أرأي  ت النص  رانية تك  ون تح  ت المس  لم فيم  وت  : يلزمه  ا الإح  داد ول  و ران  ت رتابي  ة، فف  ي المدون  ة

ا  عنه ا فق ال: نع م، عليه ا، عنها زوجها أيكون عليها الإحداد رما يكون على المسلمة؟ قال: س ألنا مالك 
 .3الإحداد لأن عليها العد .قال مالك: هي من الأزواج وهي تجبر على العد  "

  لقولهم بعد  أدلة من أهمها: الجمهور واستدل 

 لى لم لخ} :: عمومات نصوص ال وحي الآم ر  بالع د  عل ى ر ل م ن ت وفي زوجه ا ق ال تع الىأولا

أن    وم ا روت ه أم س لمة .[743]سورة البقررة: {رٰ ... مينج مى مم مخ مح مج لي
ه    ا ز وْج ه    ا لا  ت  لْ   ب س   ق   ال: "  الن   بي الْم ع صْ   ف ر   الْم ت     و فِم ع ن ْ

4
، و لا  م    ن  الث      الْم م شم   ق ة   ي    اب 

،  ، و لا  5 الحْ ل    يم

                                 
 .282ص00، المغني، ج؛ ابن قدامة222ص2دونة،جالم مالك،؛ 010ص1انظر: الكاساني،بدائع الصنائع الكاساني،ج 1

 .011ص 2انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 2

 .282ص00، المغني، ج؛ ابن قدامة11ص5، النوادر، جزيد القيرواني ؛ ابن أبي01ص 2، المدونة، جمالكانظر:  3

 ع صْف ر: الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر نوع من النبات ي صبغ به. انظر: ابن منظور 4
 .580ص2، لسان العرب، جالم

مشمقة:: الثياب المصبوغة بالم شق، والم شق: الطين الأحمر. انظر : غريب الح 5
 
 .227ص 0، جديث للقاسم بن سلامالم
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، و لا  ت كْت ح     ل   تخ ْت ض     ب  فالنص    وص الش    رعية لم تف    رق في الع    د  ب    ين المس    لمة والكتابي    ة فك    ذالك في  1"و لا 
 . 2العد  مالإحداد لأنه من لواز 

بية أقل رعاية للحرمة الإحداد إما أن يكون لرعاية الحرمة، وإما لحف  الشهو ، وإن رانت الكتا ثانيا:
 .3فهي أقوى شهو  لقلة المراقبة، فكانت بالإحداد أولى من المسلمة

حداد أن تكون المتوفِ عنها أن من شرائط وجوب الإ مالكالإمام عن  4أشهب روىالقول الثاني: 
رابن   ن وافقهم،وم وهو مذهب الحنفية، 6، ونافع5ةابن رنان من المالكية وقال بهذه الرواية ،مسلمة   زوجها
لا يحل لامرأ   ": أولاً: قوله  بعد  أدلة من أهمها:واستدلوا لقولهم . 9، وغيرهم 8، وابن القيم7المنذر

يت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشر اتؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على م
  ،  فالنبي 10"  

                                 
في صححه ، رتاب الطلاق،  ؛ ابن حبان0118أخرجه أبوادود في سننه، رتاب الطلاق، باب ما تجتنبه المعتد  في عدتها، رقم  1

والحديث حسنه  21101رقم البط؛ الإمام أحمد في مسنده، حديث الحسن بن علي بن أبي 2181  رقم فصل في إحداد المعتد
  .2112رقم  ، صحيح أبي داود، وصحح إسناده الألباني222ص2في البدر المنير ج ابن الملقن

 .071ص5، عارضة الأحوذي جلعربيابن ا؛  011ص  1، الجامع لأحكام القرآن ج. انظر: القرطبي2
 .281ص00، الحاوي تحقيق: محمد معوض، عادل عبد الموجود جانظر: الماوردي 3
 وجماعة قال الشافعي وأخذ عنه سحنون أخذ عن مالك والليثالفقيه الثبت، العامري،  هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي 4

 .212ص1، ترتيب المدارك، جه  ، انظر ترجمته: عياض212ما تررت في مصر أفقه من أشهب" ت سنة 

الرأي، ران مالك يحضره لمناظر  أبي  همن فقهاء المدينة، أخذ عن مالك وغلب ،يكنى أبا عمروابن رنانة عثمان بن عيسى هو  5
 .20ص1، ترتيب المدارك، جه ، انظر ترجمته: عياض 081سنة  س مالك بعد وفاته، تد قعد في مجليوسف عند الرشي

بن اصحب ف ،رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات،يكنى أبا عبد الله ، أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافعهو  6
وعليه تفقه بن  اوغيرهم .. وأبو حاتم الرازي البخاريروى عنه ، صدوق ثقة ماهرا  حسن القياسا ران فقيه  ،وأشهب القاسم وابن وهب

 .111ص0.أنظر ترجمته، ابن فرحون، الديباج المذهب، ج  ه  215 ، تاالمواز وابن حبيب وغيرهم

" الأوسط في  نفاتهمن مص ه   245ه  ، و ت سنة 333ولد سنة أبو بكر: فقيه مجتهد،  النيسابورىّ، محمد بن إبراهيم بن المنذر 7
: عمر رحالة، معجم .353ص  3، الأعلام، جانظر ترجمته: الزررلي " الإشراف على مذاهب أهل العلم "السنن والإجماع " و 

 .005ص0المؤلفين، ج
لازم ابن  ،ه  751سنة ، ت  عد  علوممجتهد، مشارك في  ،الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب هو 8

 .127ص3انظر ترجمته، عمر رحالة، معجم المؤلفين جد ، اعلام الموقعين ، : زاد المعامصنفاتهمن ، تيمية

 .118ص5، زاد المعاد، ج؛ ابن القيم51ص  ابن المنذر انظر: الإجماع 9

؛ مسلم، رتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد 0212رتاب الجنائز باب إحداد المرأ  على غير زوجهازوجها رقم   البخاري انظر: 10
 .2812في عد  الوفا  وتحريمه في غير ذالك رقم 
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  جعل الإيمان بالله واليوم الآخر شرطا للإحداد؛ ولذا فلا تدخل فيه الكافر . رما أن الإحداد عباد
 .1والكتابية ليست من أهل العباد 

ض  ربين: م  دخولٌ به   نم وغ  ير   وأمم  ا الحرائ  ر فعل  ى"  مبين  ا  س  بب الخ  لاف في المس  ألة :ق  ال الإم  ام الرجراج  ي 
فغ  ير  الم  دخول به  نم عل  يهن الع  د  أربع  ة أش  هر  وعش  ر ا، عل  ى أي  ص  فة  ران  ت المعت  د  م  نهنم،  م  دخول  به  نم:

ص    غير  أو رب    ير ، مس    لمة أو رتابية.والإح    داد عل    ى جم    يعهنم إلا الكتابي    ة، ففيه    ا ق    ولان منصوص    ان في 
ا لا إحداد عليها، وهو قول  ابن  ، وهو قول ابن القاسم.أحدهما: أن عليها الإحداد "المدوّنة": والثانى: أنهم
اطبون بفروع الشريعة أم لا؟ نافع.  .2" وسبب الخلاف: الكفار، هل هم مخ 

من القولين والله أعل م ق ول الجمه ور ه و وج وب إل زام الكتابي ة بالإح داد رالع د  رعاي ة لح ق  ولعل الراجح
لذريعة التفلت من أحكام العد ، وسير ا على القواعد العام ة ب إلزام أه ل  وسدا  الزوج، ورعاية لمشاعر أهله، 

 الكتاب بحقوق الآخرين، ويؤيد هذا الترجيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
  
 
 

 
 
 
 

                                 
  ،روضة المستبين في شرح رتاب التلقين ،العزيز بن بزيز  التونسي محمد عبد لأبو ؛271ص5المنتقى، ج انظر: الباجي 1
 .118ص 5، زاد المعاد، جابن القيم ؛211ص 1؛ بدائع الصنائع الكساني ج870ص2ج

 .011ص 2انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 2
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 المبحث الثاني: قواعد طرق استنباط الأحكام من الألفاظ
 فيه ثلاث مطالب

 رها في الخلاف الفقهيقواعد الأمر، وأثالمطلب الأول:  -
 في قواعد النهي، وأثرها في الخلاف الفقهي. المطلب الثاني: -
 ، وأثرها في الخلاف الفقهي.قواعد تخصيص العام المطلب الثالث: -
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 .: قواعد طرق استنباط الأحكام من الألفاظالمبحث الثاني
التامة والفهم  عرفةالمعلى  ، متوقفللأحكام الفقهية من الكتاب والسنة والسليم صحيحالاستنباط ال إن

كيفية بوضوح هذه المعاني وخفائها، و بفاظ لمعانيها، و لوضع الأاللغوية، المتعلقة ب الأصوليةلقواعد الدقيق ل
، منثورها هممن رلام العرب ولغت ؛ والتي استمدها علماء الأصولدلالة هذه الألفاظ على معانيها

 حجية بعضها، للإستنباط السليم، وبسبب الخلاف في المنهج القويم معرفة هذه القواعد هوفومنظومها. 
المتعلقة  اللغوية القواعد الأصولية إلىوسيتجه حديثنا في هذا المبحث  .1اختلف الفقهاء في مسائل عديد 

، من وبالأخص علماء المالكية لعلماءبين ا وأثرها في الخلاف الفقهيبطرق استنباط الأحكام من الألفاظ 
   مطالب على النحو الآتي: ثلاثوبالتتبع حصرناها في  " مناهج التحصيل" خلال رتاب 

 ،قواعد الأمرلخلاف في الأثر الفقهي ل :المطلب الأول -
 قواعد النهي،لخلاف في الأثر الفقهي ل المطلب الثاني: -
 .العامتخصيص قواعد  لخلاف فيالأثر الفقهي ل المطلب الثالث: -

 .الفقهي الاختلافوأثرها في .قواعد الأمرالمطلب الأول: 
 من أهم قواعد علم الأصول، ،التي سنتحدث عنها في المطلب الثاني النهيمع قاعد  الأمر،   قاعد إن 
مدار  ى هاتين القاعدتينوعل، اطل والفاسدويظهر الصحيح من البرام، عرف الحلال من الحي   همافب  

" أحق ما ي بدأ به في  : 2يقول الإمام السرخسي ،لشريعة إما أن تأمر وإما أن تنهىاف تكاليف الإسلام،
من الحرام البيان، الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال 

وقبل نصف التشريع رما مر. لأنها استباط الأحكام الشرعية  إذا  من القواعد المهمة فيالأمر  قاعد . ف3"

                                 
؛ إبراهيم مفتاح الصغير، تخريج الفروع على 021ة عند القاضي عبد الوهاب، صمحمد بن المدني الشنتوف، القواعد الأصولي 1

 .015الأصول عند المالكية، ص 

من أئمة الحنفية وأعلامهم المشهورين فقيه، أصولي له مصنفات  محمد بن أحمد بن أبي سهيل، المعروف بشمس الأئمة السرخسي 2
ه .  211ها " المبسوط" في الفقه الحنفي يقع في ثلاثين جزءا، وله في الأصول رتاب يسمى " أصول السرخسي " ت جليلة من أشهر 
 .027ص01ج ،، سير أعلام النبلاءينظر : الذهبي

 .00ص0 ج، أصول السرخسي ،السرخسي  3
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الفقهي بين العلماء، لابد أن نلقي نظر  بسيطة على قاعد   الاختلافشيء من أثرها البارز في  رهظأن ن  
 الأمر عند الأصوليين ري تتضح صورتها.

 :  الأمرأولا: تعريف 
" يأْم ر  أ مْرا  " ر  م  مصدر " أ  : في اللغة هو بالقول المخصوص ف الطلببمعنى:  على وزن " ق  ت ل  ي  قْت ل  ق  تْلا  

  .1طلب منه فعل شيء أو إنشاءه فهو آمر وذاك مأمورأي : أ م ر  أ مْرا   ، يقالضد النهي
طلب الفعل على  ظ الدال علىهو اللف"  :ريف رثير  نختار منهااه الأصوليون بتععرف :في الاصطلاح
عن الحررات والرموز والإشارات فلا تسمى أمرا إلا مجازا .   " احترازا   اللفظ" فقوله  . 2" جهة الاستعلاء

احترازا  عن النهي وغيره من أقسام الكلام حيث في النهي يكون طلب الكف  " طلب الفعل" قوله و 
علاء صفة في الكلام وهو اعتبار الآمر نفسه في مرتبة الاست " الاستعلاء جهة على" وقوله  عن الفعل.

وبهذا القيد احتراز عن  3" وإن لم يكن ذلك حاصلا  باعتبار الواقع ونفس الأمر ،أعلى من مرتبة المأمور
 .4الطلب بجهة الدعاء والالتماس

 متعدد  من أهمها: ا  أن للأمر صيغمن المعلوم 
 . [21]سورة الإسراء:{ بم ...َّ ٍّ ٌّ ىٰ } :نحو قوله تعالى " افعل "صيغة : أولا

 ئج يي يى ين ...}: ترن بلام الأمر، نحو قوله تعالىالفعل المضارع المق صيغة ثانيا:

 . [2]سورة الطلاق: {كل ... ئيبر ئى ئن ئم ئز}الى: تع ولهقو  [815]سورة البقرة: {ضخ ... ئحئخ

]سورة { ئم... ثر تي تى تن تم تز}تعالى:  قالالمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو  ثالثا:

  .[3محمد:
                                 

يد   ﴿:الشأن والفعل، رقوله تعالى .الحال، رقولك: أصلح الله أمرك، أي حالك وللأمر معاني لغوية أخرى  منها 1 و م ا أ مْر  ف رْع وْن  ب ر ش 
. 21، ص2لسان العرب،جانظر:  1الحجرات:  الحكم، رقوله تعالى: ﴿ف  ق ات ل وا المتي  ت  بْغ ي ح تىم ت ف يء  إ لى  أ مْر  اللمه ﴾، و 17هود:  ﴾

 .211ص القاموس المحيط

 512ص 2،جروضة الناظر  ،المقدسي ابن قدامة ؛115، ص2ج لآمديل الإحكام في أصول الأحكام 2

علاء في تعريف الأمر فمنهم من لم يشترط ذلك ومنهم من اشترط العلو ومنهم من شرط اختلف العلماء في اشتراط العلو أو الاست 3
الاستعلاء ويظهر الفرق بين العلو والاستعلاء في ريفية النطق باللف  فإن الاستعلاء يكون بصوت مرتفع مع الغلظة والشد  والعلو 

 .121ص2،جالبحر المحيط، لزررشيايرجع إلى الشخص نفسه بأن يكون أعلى رتبة من المطلوب منه. انظر 

 .115، ص2، جفي أصول الأحكام لإحكاملآمدى، اا 4 
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، أي  [74]سورة يوسف: {ذٰ ... نحنخ نج مي ...}تعالى:  قال مر، نحو قوله تعالىاسم فعل الأ رابعا:
 هلم وأقبل.

]سورة  {قم... سخ سح سج خم خج حم حج جم }تعالى:  قالالتعبير بماد  الأمر، مثل  خامسا:

 . [51النساء:
 بج ئه ئم }: رما في قوله تعالىالجملة الخبرية التي لم يقصد منها إلا الطلب،   :سادسا 

 {يى....بمبن بز بر ئي ئى}: ومثله قوله تعالى. [744]سورة البقرة: {به .... بخبم بح
 . [771]سورة البقرة:

وجوه   ستعمل فيأو ما يقوم مقامها ت   " افعل ة "اتفق الأصوليون على أن صيغ معاني صيغ الأمر:أما  
، خمسة عشر وجها ،في إحكامه 2الآمدي هادم ع  ستة عشر وجها، و  هنهاجمفي  1ها البيضاويدم رثير  ع  

أنها ترد لستة وعشرين معنى، بل أوصلها البعض إلى خمس وثلاثين  مع الجوامع،لج هفي شرح 3وذرر المحلي
الإيجاب والندب والتأديب والإرشاد والإباحة والامتنان والإررام والتهديد والإنذار والتسخير  :منها معنى.

والدارس لهذه  .4ية والإهانة والتحقير والتمني والدعاء والتعجب.. وغير ذلكوالتكوين والتعجيز والتسو 
ني التي ترد عليها صيغ الأمر، هو ايس في اختلاف تعداد الوجوه والمعئالوجوه، يلاح  أن السبب الر 
" وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا  منهم بالتكثير، وبعضها   :5التداخل في بعضها، قال الغزالي

                                 
أنوار التنزيل  من تصانيفه " ، مفسر،علامة:، ناصر الدين البيضاوي، أبو سعيدالشيرازي عبد الله بن عمر بن محمد بن عليهو  1

 .112ص4، الأعلام جه  . انظر ترجمته: الزررلي685" ت سنةو " منهاج الوصول إلى علم الأصول وأسرار التأويل "

لم يكن في زمانه من يجاريه في ، ، الفقيه الأصوليممد بن سالم التغلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمديهو علي بن أبي علي بن مح 2
ت وغيرهما.  " منتهى السول في الأصولمختصره " ، و "  الإحكام في أصول الأحكاممن مصنفاته: " الأصلين وعلم الكلام، 

 . 365ص  00، سير أعلام النبلاء، ج. الذهبي330ص4ج الأعلام، ،ه: الزررليه  ، انظر ترجمت 631سنة

 ح ل ي الشافعيّ: هو  3
ل الد ين الم ران مهيبا صدّاعا بالحق، ه ،   731سنة  أصولي، مفسر. ولدمحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ج لا 

و " شرح  "في حل جمع الجوامع  و " البدر الطالع" . فسمي " تفسير الجلالين أتمه الجلال السيوطيالذي التفسير من مصنفاته 
 .333ص5، الأعلام، ج الزررليانظر ترجمته ،  ه  864ت سنة الورقات " 

المحلي في شرح ؛ 367ص1، الإحكام في أصول الأحكام ج؛ الأمدي37اج الوصول إلى علم الأصول، ص منه انظر البيضاوي 4
 055-054ص1إرشاد الفحول ج ؛ الشوراني374ص1ججمع الجوامع،

ّ ولد سنة هو  5 م ه ،452مح  ممد بن مح  ممد بن مح  ممد أ ب و ح ام د الْغ زالي  يز  :من تصانيفه حجمة الْإ سْلا  والمنخول  والمستصفى في الفقه،الْو ج 
حْي اءو  في الأصول،  .034ص1، طبقات الشافعية جه  انظر ترجمته: ابن شهبة525ت وتهافت الفلاسفة الْإ 
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ستعمل على سبيل الحقيقة، بل ت   ستعمل في جميع هذه المعانيرما أن صيغ الأمر لا ت    .1اخل..."رالمتد
. لهذا  فهم بالقرائن المصاحبة للصيغةالذي ي   ؛وفي الباقي على سبيل المجاز ،في البعض على سبيل الحقيقة

وهو ما سيتناوله البحث في  ،.2ستعمل فيه صيغة الأمر المجرد ران لابد من معرفة المعنى الحقيقي الذي ت  
 المسألة التالية.
 ؟هل يقتضي الوجوب أم الندب  3قرينةال: " قاعدة الأمر المجرد عن الفرع الأول
فها إلى معنى معين ر  صْ اء في المعنى الحقيقي الذي تدل عليه صيغة الأمر المجرد  عن قرينة ت  اختلف العلم

 من أهمها: 4فهم من النص، إلى عد  مذاهبي  
هذا و ما لم تصرفها إلى غيره قرينة،  ،تدل على الوجوب حقيقة  المطلقة صيغة الأمر أن  :الأول مذهبال

 هو قول الإمام مالك" :وقال 5الباجيالامام  واختاره ،من الأصوليين والفقهاء ما ذهب إليه الجمهور
وقال ، في الإحكام: إنه مذهب الشافعي في البرهان، والآمدي 6وقال إمام الحرمين"،  وأصحابه
هو مذهب أصحابنا   من الحنفية 8وقال الجصاصقول أرثر أصحابنا، هواللمع:  هفي رتاب، 7الشيرازي

                                 
 .413ص1الغزالي المستصفى ج 1

 .14-10ص0ج في شرح المنهاج الإبهاج، تاج الدين السبكي، 66ص0ى جالمستصف الغزالي انظر 2

 الوجوب أو الندب. طلب الفعل من المكلف بلا قرينة تدل علىهو :  الأمر المطلق 3

من الحنفية وهي ومشايخ سمرقند  أخرى رالقول بالإشتراك اللفظي بين الوجوب والندب..إليه ذهب أبو منصور الماتريدي أقوالهناك  4
أنها حقيقة في الإباحة وهو مذهب بعض الشافعية، أوالتفريق بين آوامر القرآن وآوامر السنة وهو مروي عن  ، أورواية عن الشافعي

 ،  368ص0، البحر المحيط جرشي؛ الزر  048ص1، إرشاد الفحول جنظر الشوراني. االشيخ أبي بكر الآبهري من المالكية

 سبقت ترجمته. 5
الفقيه الأصولي ، الملقب بإمام الحرمين، الشافعيأبو المعالي،  عبد الله الجويني بن يوسف بن ضياء الدين عبد الملك بن عبد اللههو  6

 354سنة  ت: البرهان والورقات في أصول الفقه، ونهاية المطلب في الفقه، وغياث الأمم في الأحكام السلطانية، مصنفاته من المتكلم،
  .334ص 4، طبقات الشافعية ج، قاضي شهبةه  انظر ترجمته

 ه  من354ه  وت سنة 252ولد سنة  .العلامة المتفنن، أبو إسحاق: الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآباديهو  7
 .34ص4، الأعلام جانظر ترجمته: الزررلي لفقه،اللمع في أصول او المهذب في الفقه، والتبصر  ه:تصانيف

في وقته، له مصنفات رثير ،  ، ران إمام أصحاب أبي حنيفةبكر الجصاص أبي، المعروف بالحنفي البغدادي هو أحمد بن علي الرازي 8
 .54ص2، جشذرات الذهب: ابن العماد ،انظر ترجمتهه   254سنة  تأحكام القرآن، من أهمها: 
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 1بابن الحاجحح هذا المذهب واختاره رل وص ،وجماعة من المتكلمين لحنابلة والظاهريةوبه قال ا
 2والبيضاوي

.
3بأدلة رثير  منهالقولهم المذهب  هذا استدل أصحابو  

: 
، ثل لأمر سيده وعلى وصفه بالعصيانأطبق الناس حتى قبل ورود الشرع على ذم العبد إذا لم يمتأولا: 
ومن الآيات  ه، وعلى ذلك فالأمر للوجوب.لواجب علي وصف بالعصيان إلا من ران تاررا  ذم ولا ي  ولا ي  

تعالى:  هقولو . [87سورة الأعراف:] {هى ... مخمم مح مج لي لى لم لخ} :الدالة على هذا المبدأ قوله تعالى
 كا قي قى في ...}تعالى:  هقولو  .[31]سورة المرسلات: {هج نه نم نخ نح نج مم}

 عاتب أبي بن رعب رما أن النبي  [44]سورة النور: {مم ما لي لى لم كي كى كم كل
: فلم يجبه حيث قال له " مالك دعوتك فلم تجب؟ أما سمعت قول الله تعالى -وهو في الصلا –لما دعاه 

 فلو لم .4[73]سورة الأنفال: {فج .. صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}
  بالآية التي ورد فيها الأمر مطلق. ه استشهاد النبي ، ويؤيديكن الأمر للوجوب لما حسن الذم

 . 5السوك عند رل صلا  "" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ب:  استدلوا بقوله ثانيا: 
 وجوبنوا يستدلون على را  مأنههذا  من لدن الصحابة إلى يومناالفقهاء  بصنيعاستدلوا ثالثا: 

 .د منهم مما يعد إجماعا على ذلكعن القرائن دون نكير من أحالعبادات...بالآوامر المجرد  
هذا ما ذهب  يره إلا بقرينة،فلا يحمل على غ حقيقة في الندب فقط، أن الأمر المجردالمذهب الثاني:
في أحد  قل عن الشافعيونٌ  وجماعة من الفقهاء ورثير من المتكلمين من المعتزلة، 6إليه أبو هاشم

                                 
الفقه والأصول ، ران بارع ا في بالمعروف بابن الحاجبن أبي بكر بن يونس الكردي، أبو عمرو  هو جمال الدين عثمان بن عمر 1

ه  ، انظر  434ت سنة في النحو والصرف،  " الشافية ، و الكافيةو "، "الجامع بين الأمهات" ، له تصانيف مفيد  منها: واللغة
 .334ص4ترجمته، ابن مخلوف، شجر  النور ج

ص 3نصوص جتفسير ال ،؛ محمدأديب صالح44ص 3، روضة الناظر ج؛ ابن قدامة233ص 4، إحكام الفصول جالباجي 2
 .4223ص2؛ عبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن ج334ص4ل، جإرشاد الفحو  ؛ الشوراني334

 .نفس المصادر 3
 .3534برقم  باب فضل فاتحة الكتاب ،اخرجه البخاري في صحيحه 4
 .445باب السوك يوم الجمعة رقم  ،رتاب الجمعة  في صحيحه، البخاريرواه  5
، أحد رؤوس المعتزلة وابن شيخهم، له مصنفات  أبو هاشم الج بمائي البصري هو عبد السلام بن أبي عليٍّ محممد بن عبد الوهاب 6

 . 345ص3ج شذرات الذهب، دماابن العترجمته  انظر 234سنة  ت، «الجامع الكبير»، و«تفسير القرآن»منها: 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=179753&hid=4227&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&t=4
http://hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=179753&hid=4227&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&t=4
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هذا أصحاب  استدلو : من فقهاء المالكية ،2لأبي الحسن بن المنتاب .ونسبه الإمام الباجي1قوليه
  :3بعد  أدلة من أهمها المذهب
" : قول النبي لكون حقيقة فيه ومجازا فيما عداه أن صيغة الأمر موضوعة للندب بخصوصه، فتأولا: 

يْت ك مْ ع نْ ش ىْء  ا د ع ونى  م ا ت  ر رْت ك مْ، إ نمم ا ه ل ك  م نْ ر ان  ق  ب ْل ك مْ ب س ؤ اله  مْ و اخْت لا ف ه مْ ع ل ى أ نْب ي ائ ه مْ، ف إ ذ   ن  ه 
نْه  م ا اسْت ط عْت مْ  نا، ت  يئ  ش  رد الأمر إلى م   ووجه الاستدلال أن النبي .4" ف اجْت ن ب وه ، و إ ذ ا أ م رْت ك مْ ب أ مْر  ف أْت وا م 
 .وهذا هو معنى الندب، فكان الأمر حقيقة فيه

، فكل واجب مندوب، وليس رل مندوب أن المندوب فعله خير من ترره، وهو داخل في الواجبثانيأ: 
 واجبا ؛ فوجب جعل الأمر حقيقة في الندب لكونه متيقنا .

الندب  في تعيين المراد؛ لأن صيغة الأمر متردد  بين حقيقة الوجوب فقط أو التوقف: المذهب الثالث
 ،عيين المرادت فيلزم التوقف في وليس هناك ما يرجح أحد الدلالات،، فقط، أوفي القدر المشترك بينهما

وصححه   6والباقلاني وابن سريج رالغزالي  جماعة من المحققينو  5الحسن الأشعري وأبإليه هذا ما ذهب 
 :8بأدلة عقلية من أهمها وااستدلو .7الآمدي

فيهما، فلابد من مشتررة في الندب أم حقيقة أهي حقيقة في الوجوب أم  ىدر ي   أن صيغة الأمر لا: أولا
 قرينة تدل على المقصود من الصيغة وإلا فهي من المجمل وحكمة التوقف.

                                 
  335ص4إرشاد الفحول ج الشوراني 1
القاضي أبو الحسن فقيه مالكي، تفقه على يد إسماعيل القاضي، ولي قضاء المدينة من قبل  هو محمد بن عبد الله بن المنتاب، 2

 .443ص4جشجر  النور الزرية ، ابن مخلوف، ، انظر ترجمته در باللهالخليفة العباسي المقت
 .242ص4ج، إحكام الفصول ، الباجي4233ص2..عبد الكريم النملة ، المهذب في أصول الفقه المقارن ،ج 3
 مسلم رتاب الفضائل.، و 5344رقم  رتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله   البخاريأخرجه:  4
مذهب  وتلقى ه  344 . :. ران من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصر ، أبو الحسن، الأشعريعلي بن إسماعيل بن إسحاق 5

" انظر ترجمته  الإبانة عن أصول الديانةو"  " " مقالات الإسلاميين :مصنفاته  منه .  233سنة  تالمعتزلة ثم رجع وجاهر بخلافهم. 
 .342ص3، الأعلام ج: الزررلي

، البصري القاضي المالكي، الفقيه الأصولي المتكل م من د بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلانيهو محممد بن الطيب بن محمم  6
 .53ص4ج شجر  النور الزرية،  : محمد مخلوفانظر ترجمته ه 342سنة  ت " التقريب والإرشاد" و " مؤلفاته: التمهيد

 .443ص3روضة الناظرج . ابن قدامة334ص 4إرشاد الفحول ج ، والشوراني245ص3، الإحكام جالآمدي انظر: 7
 .345ص3، ومحمد أديب صالح، تفسير النصوص ج332ص4، ج، إرشاد الفحولانظر: الشوراني 8
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عرف به ذلك، لكن التالي بأن الصيغة لو رانت حقيقة فيهما أو في أحدهما فلا بد من طريق ي  :ثانيا
رذالك و  ؛ لأن الدليل إما العقل أو النقل والأول باطل؛ إذ لا مجال للعقل في تعيين معنى اللف .نتف  م  

فلا عبر  به في المسائل العلمية لأنه يفيد  حادالآ ، أماا  متواتر آحاد أو إما أن يكون  اطل؛ لأنهبالثاني 
عد أصول سائل العملية وهي الفروع دون المسائل العلمية رقوافي الم والظن يجوز العمل به شرعا   ،الظن

وبما أن العرب قد  .وقع لما ران تم نزاع في المسألة لوو  ، أما التواتر فلم يقع،الدين وقواعد أصول الفقه
فونا على أنها موضوعة لواحد دون الآخر وق  أطلقوا صيغة الآمر للندب مر ، وللوجوب مر  أخرى ولم ي  

 .قفوجب التو 
  : الأثر الفقهي لهذه القاعدةالفرع الثاني: 

رما  انبنى على الخلاف في هذه القاعد ، الخلاف في رثير من المسائل الفقهية بين علماء المالكية،
 المسائل:هاته ومن " لالتحصي وضحه الإمام الرجراجي في " مناهج

 هل ستر العورة من فروض الصلاة أم لا؟. :ىالأول المسألة

وإنما وقع  ،1على الآدميين على الجملةواجب أن ستر العور  فرض  العلماء،بين فيه  خلاف إن مما لا
. اقتصر الإمام 2 ومحصلة الأقوال في المذهب أربعة فرض من فروض الصلا  أم لا؟ والخلاف بينهم هل ه

 :رالآتيالرجراجي على ذرر ثلاثة في مناهجه، وهي  

وهو قول القاضي  لا تصح الصلا  بدونه صلا ،فرض من فروض الأن ستر العور   :القول الأول  -8

 لم لخ} تعالى:ق وْله لهذا المذهب ب ويستدلوالشافعي  وهو قول أبي حنيفة 3 في "الحاوي". أبي الفرج

                                 
  .345ص 4، بداية المجتهد، جانظر: ابن رشد   1
 ، 234ص 4الرجراجي مناهج التحصيل، ج انظر: 2
ستر العور  في الصلا  واجب غير شرط حيث قال" وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي أن في أحكامه  شهر ابن العربي 3

المشهور من مذهبنا أنه ليس من شروط الصلا   في القبس حيث قال"و "  44ص  2أشهر أقوالنا" المسالك ج لا تختص بالصلا  وهو
 .344ص  4لصلا  المخصوصة بها " القبس ج والصحيح النظر أنه من واجبات ا
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 " الثياب عند الصلا " قال ابن عباس: يعني: .[48]سورة الأعراف: 1{هم... مم مخ مح مج لي لى
لا يقبل الله صلا  امرأ  حائض إلا " قال:  أن النبي  : عائشة بما روته أمنااستدلوا رذالك و 

                                                          .   .                                                         2"بخمار
الثوب  زوال النجاسة منحكم ر  ،النسيان والعذر ، ساقط معوالقدر  فرض مع الذرر: أنه القول الثاني

الذرر والقدر ، هل هو شرط مع " :المالكي في مواهب الجليل مبينا هذا الخلاف 3الحطاب قال  والبدن.
له ابن عطاء الله، فإنه قال: والمعروف من المذهب أن ستر العور  المغلظة من واجبات وهو الذي قا

 4".انتهى من التوضيح وشرط فيها مع العلم والقدر الصلا ، 

 يترتب عليها   بتررها، لكن صلاالتبطل لا  من سنن الصلا ، ستر العور  سنة : أنالقول الثالث  -7
ونسب اللخمي في  .5شعبان، وابن بكير، وأبي بكر الأبهريأبي إسحاق بن  وهو قول القاضي .الإثم

 لى لم لخ}من قوله تعالى المراد أن : لهذا القول 7ويستدل .6أصبغللإمام أشهب و التبصر  هذا القول 

تج يحو  ،من اللباس الرداء وغيره لمثالزينة الظاهر ؛  .[48]سورة الأعراف: {هم... مم مخ مح مج لي
 ع ل ى  أ ز ر ه مْ   ع اق د ي ر ان  ر ج الٌ ي ص لُّون  م ع  ر س ول  اللمه    "ذلك بما جاء في الحديث من: أنه ه رل

                                 
فنزلت هذه  ..وما بدا منه فلا أحله.اليوم يبدو بعضه أو رله ...  الآية: أن امرأ  رانت تطوف بالبيت، وتقول: سبب نزول هذهو  1

  .مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان وف بعد هذا العامألا يط الآية.وأمر رسول الله 
باب ما جاء لا تقبل صلا   رتاب الصلا ،  والترمذي ، 434رقم رأ  تصلي بلا خمار،باب المرتاب الصلا ،  سننه، فيواه أبو داودر  2
. 433رقم ل إلا بخمار، باب إذا حاضت الجارية لم تص رتاب الطهار  وسننها،في سننه   ورواه ابن ماجة،  255رقم رأ  إلا بخمار،الم

 .والمراد بالحائض البالغقال الترمذي حديث حسن، 
3

، والسيوطي ابن حجرو  وخليل والسخاوي على أعلام رابن عرفة اتله استدرر علامة محقق ،أبو عبد الله محممد بن محممد الحطاب: 
ولده . وتحرير الكلام في مسائل الالتزام لم يسبق إلى مثله على الورقات،شرح من أجل مصنفاته: مواهب الجليل شرح مختصر خليل،و 

 .254ص4انظر ترجمته: مخلوف، شرجر  النور الزرية ج ه  533سنة ت ه   354سنة 
الإشراف ؛ ؛ القاضي عبد الوهاب، 245ص 4، التوضيح جخليل ابن إسحاق443ص  3انظر الحطاب، مواهب الجليل؛ ج 4

 .443ص  3، الذخير  ج؛ القرافي335ص  4نكت على مسائل الخلاف ج
: من مصنفاتهانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك. وجمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد ، محمد بن عبد الله بن صالح  5

ران القيم: برأي مالك في العراق في وقته شرح المختصرين: الكبير والصغير لابن عبد الحكم وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد و 
  . 344ص 3ه  انظر ترجمته: ابن فرحون ، الديباج المذهب، ج 253، ت سنة معظما  عند سائر علماء وقته

 344ص4النوادر والزيادات ج ، ابن أبي زيد القيرواني244ص 4انظر: اللخمي، التبصر ج 6
 353ص4القرافي، الذخير  ج445ص ، 3، البيان والتحصيل جابن رشد  7
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، ف  ي  ق ال  ل لن س اء   أ عْن اق ه مْ   ي ان  يْئ ة  الص ب ْ : رما أن الله قال. 1" ج ال  الر   ي سْت و ي   : لا  ت  رْف  عْن  ر ء وس ك نم ح تىم ر ه 

وجب  فلو. [4]سورة المائدة: {كل ... مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 .شيء آخر لذرره

 .2أن ستر العور  من مندوبات الصلا  وهو أحد قولي اللخمي نقله عنه ابن بشير : الرابع القول

د الإمام الرجراجي أقوال علماء المذهب في المسألة قال موضحا  سبب الخلاف في المسألة وبعد أن سر 
وعورته بادية.وإذا  وفائد  الخلاف وثمرته: أنما إذا قلنا: إنها من فروض الصلا  بطلت إذا صلى"  :وثمرته

هوم من قوله تعالى: : اختلافهم في المفوسبب الخلاف أثم التارك ولم تبطل الصلا . قلنا: إنها سنة: فقد
فمن  هل الأمر بذلك على الوجوب أو  على الندب؟{ ياَ بنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد  }

ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهر ؛ ... ، حمله على الوجوب قال: المراد به ستر العور 
   3..."لرداء وغيره من اللباس مثل

، هو أن ستر العور  واجب وشرط لصحة الصلا  مع الذرر والقدر ؛ لاجتماع الأدلة به.  ول الراجحالقو 
 شهور في المذهب المالكي.الموهو 

 .الجمعة المسألة الثانية: حكم صلاة

 :ثلاثة أقوال حكم صلا  الجمعة إلىفي  علماءال ت النقول عناختلف

أهل قول جماهير  ذالى رل  مسلم مستوف  شروط ها، هجب عت، فعلى الأعيان فرض  أنها  :القول الأول
، بل ح ك ي إجماع اوالمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية ،العلم من الحنفية

ودليل هذا القول  .4
                                 

لم في ومس ؛ 552برقم  باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه، إذا خاف أن تنكشف عورته ،حيحهفي ص خرجه البخاريأ 1
  . 543برقم  ي  رْف  عْن  ر ء وس ه نم ب اب  أمْر  الن س اء  الْم ص ل ي ات  ، و ر اء  الر ج ال  أ نْ لا  ، صحيحه

 355ص  4يه، جانظر: ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوج 2
 .234ص4انظر:  الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 3
؛ 334ص 4، بدائع الصنائع ج الكاساني ؛353ص 3، المغني ج؛ ابن قدامة35.ص3، الاستذرار ج.لبر  ا ابن عبدانظر:  4

 .324ص 3، جمواهب الجليلالحطاب، 

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=173875&hid=358&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=173875&hid=358&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=173875&hid=358&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=173875&hid=358&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قوله تعالى: الكتاب الكتاب والسنة والإجماع فمن 

والأمر بالسعي  [1]سورة الجمعة:، 1{يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي
، ، أيضا   ادليل على وجوبه ،لئلا يشتغل به عنهاإلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك البيع المباح 

الوعيد الشديد على من تررها ورد قد فلسنة ا من أما  .فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها
ثم م أ ح ر ق  ع ل ى ر ج ال  ي  ت خ لمف ون  ع ن  الجْ م ع ة  ، ر  ر ج لا  ي ص ل ي ب النماس  ل ق دْ هم  مْت  أ نْ آم    : "فمنها قوله
ث  م رمات  " : وقوله   ،2" ب  ي وت  ه مْ   . 3" ع ل ى ق  لْب ه   ط ب ع   ات  ه او ن ا به    ،م نْ ت  ر ك  الجْ م ع ة  ث لا 
"، وذر ر ما في معالمه ونسبه إلى أرثر الفقهاء 4حكاه الخطابي ،: أنها من فروض الكفايةالثانيالقول 

  :يستدل به لهذا القولومما  ، 5قولٌ للشافعيه يدلُّ على أنم 

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ } :جلم وعلا  قولهأولا: 

، قالوا: قد وصف الله السمعي إليها بأنمه خير، فدلم [1]سورة الجمعة: { يح يج هي هى هم هج نىني

                                 
قيل: هو الخطبة، ور لا  التفسيرين م لْز م وح جمة، فالسعي لحضور الخطبة يستلزم حضور  وأإنم ذ رْر الله هو صلا  الجمعة، سواء قيل  1

 .والخطبة الصملا ، بل ش ر ع لأجل الصلا ، ومن جهة أخرى فذ رْر الله يشمل الصملا 
، السنن، باب فيمن ترك ، وابن ماجة4242، السنن الصغرى، باب رفار  من ترك الجمعة من غير عذر، برقم أخرجه: النسائي 2

 .3433، صحيح الجامع رقم بانيصححه الأل،.4424الجمعة بغير عذر، رقم 
باب ما جاء في ترك الجمعة من غير  ،في جامعه  والترمذي ؛  545برقم  ت  فْر يع  أ بْ و اب  الجْ م ع ة   ، بابفي سننه اخرجه أبو داود 3

 . حسنه الإمام الترمذي .4244برقم  باب التشديد في التخلف عن الجمعة ،في الصغرى  والنسائي ؛ 343برقم  عذر
إصلاح " و"  في شرح سنن أبي داودمعالم السنن ، ان: فقيه محدّث، له حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستّي، أبو سليمهو  4

 .352ص3، الأعلام، ج، أنظر: الزررليه  244 ه  وت سنة 245ولد سنة غريب الحديث "و"  خطأ المحدثين
، فقال: ل عن الشافعي في النق وقد أزال النموويُّ هذا الإشكال في حكايته هذا القول عن الإمام الشافعي وخطأ العلماء الخطابي 5
لأنم مراد الشافعي ،   العيد ين، قالوا: وغلط من فهمهوسبب غلطه أنم الشافعي قال: م ن وجب تْ عليه الجمعة وجبت عليه صلا ..."

ن ران م قيم ا وعبار  الشافعي في "الأ م " تؤي د ما قاله النمووي؛ حيث قال: "وم  .م ن خ وط ب بالجمعة وجوب ا، خوطب بالعيدين متأرد ا
 م عالم السُّنن" . الخطابي،235ص  3ج المجموع، النوويانظر ببلد تجب فيه الجمعة، م ن بالغ  ح رٍّ لا عذر له، وجبت عليه الجمعة"

  .333ص  4ج

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=208227&hid=1128&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
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وأ جيب  عن هذا: بأنم وصف العمل بالخيريمة لا ي نفي عنه الوجوب، وإنما   .م فرضيمتها عين اذلك على عد
  .1ش رعْ استحباب مرلُّ أمر مشروع فهو خير، سواءٌ ران مشروع ا ش رعْ إيجاب أ

 ران صغير ا لا يتمسع هو ورحبته لكل  المسلمين، وما رانت ت قام الجمعة في أنم مسجد النبي : ثانيا
بأمره إلام في مسجده، وقبائل العرب رانوا م قيمين في نواحي المدينة مسْل مين، ولم ي ؤم روا  عهده 
اب على هذا الدليل أنه .بالحضور مدفوعٌ بأنم تخ لُّف المتخل فين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمْر   ويج 

للمتخل فين على تخ لُّفهم   على ف  رْض تقريره رسوله، والتوعُّد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا
عته  بعد هم ه بإحراق المتخل فين عن .باطل .من المسْل مين، ورلاهماواختصاص الأوامر بمن حض ر جم 

 . الجمعة، وإخباره بالطمبْع على قلوبه م، وج عْلها رقلوب المنافقين

من  2المحقوقون من أهل العلم وقد حكم لكو قول مروي عن الإمام ماسنة، وه : أنهاالثالثالقول 
قوله  لهذا القول رما قال الإمام الرجراجي ومما يُستدل بهالمذهب المالكي على هذا القول بالشذوذ، 

 : يب فلا يضره يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن ران عنده ط " :في جمعة من الجمع
  بالاتفاق.بصلا  العيد التي هي سنة   فشبهه  .3" أن يمس منه وعليكم بالسواك

                                 
ي ْر ا ل ك مْ إ نمم ا اللمه  إ ل هٌ "  لأهل الكتابتعالى قوله ر رل الواجبات الموصوفة بالخيريةوإلام لزمهم أن ي صْرفوا   1 ث ةٌ انْ ت  ه وا خ  و لا  ت  ق ول وا ث لا 

﴾ ]النس دٌ س بْح ان ه  أ نْ ي ك ون  ل ه  و ل دٌ ل ه  م ا في  السمم او ات  و م ا في  الْأ رْض  و ر ف ى ب اللمه  و ر يلا  نتهاء فهل يقول عاقل: إن الا." 454اء: و اح 
﴿و إ لى  م دْي ن  أ خ اه مْ ش ع يْب ا ق ال  ي ا ق  وْم  اعْب د وا اللمه  م ا ل ك مْ م نْ إ ل ه  غ ي ْر ه  ق دْ ج اء تْك مْ  سبحانهعن عقيد  التمثليث فرْض  رفاية، ؟وقوله 

رٌ ل ك مْ إ نْ ر نْت مْ ب  ي  ن ةٌ م نْ ر ب ك مْ ف أ وْف وا الْك يْل  و الْم يز ان  و لا  ت  بْخ س وا النم  ي ْ ه ا ذ ل ك مْ خ  ح  د وا في  الْأ رْض  ب  عْد  إ صْلا  اس  أ شْي اء ه مْ و لا  ت  فْس 
  فهل التمطفيف والظُّلم والفساد في الأرض فرض رفاية؟. 43م ؤْم ن ين ﴾ الأعراف: 

أهل القرى  في حق ثم بينم مقصود  مالك بقوله: "س نمة" هذه الرواية ابن عبدالبر  قد أثب ت  الإمام غير أنم ... رالرجراجي وابن رشد 2
يحتمل أن يكون  قول  مالك س نمة؛ أيْ: طريقة الشمريعة التي سل كها  أوالذين اخت لف السمل ف والخ ل ف في إيجاب الجمعة عليهم ، 

: ق  لْن ا:  في نيل الأوطار: الشوراني قال. فيها المسلمون ولم يختلفوا ق ال  ابْن  الْع ر بي  : و ح ك ى ابْن  و هْب  ع نْ م ال ك  أ نم ش ه وده ا س نمة، ثم م ق ال 
: ن  ف ته ا لا  ي ش ار ره ا ف يه  س ائ ر الصمل و ات ح س ب م ا  ى الْف رْض.أ ح دهم ا: أ نم م ال ك ا ي طْل ق السُّنمة ع ل   ل ه  ت أْو يلا  : أ نمه  أ ر اد  س نمة ع ل ى ص  الثماني 

: ش ر ع ه  ر س ول اللمه  ،  ابن عبد البر: انظر  .اء  م نْ سم  ع  الن د   ع ز يم ة الجْ م ع ة  ع ل ى ر ل    و ف  ع ل ه  الْم سْل م ون ، و ق دْ ر و ى ابْن  و هْب  ع نْ م ال ك 
عْل م بفوائد مسْ ،  القاضي عياض ؛445ص3ج الاستذرار"

 
 .443ص3ج عارضة الأحوذي، ؛ ابن العربي 344ص2ج ل مرمال الم

 .445، رقم رتاب الطهار ، باب ما جاء في السواك  رواه مالك في الموطأ 3
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الإمام  عللفي هذه المسألة رما هو ظاهر من حيث قو  الأدلة القول بفرضية صلا  الجمعة و  والراجح
ن، هل د عن القرائاختلافهم في الأمر المجر وسبب الخلاف:  ...الاختلاف في هذه المسألة بقوله " الرجراجي

 فمن رجح أن الأمر على الوجوب؛ إما بصيغة، وإما بقرينة وعيده . يحمل الوجوب أو على الندب؟
"   إن هذا يوم ا جعله الله عيد ا : "قال بالوجوب على الأعيان، وهو مذهب الجمهور.ومن رجح قوله 

                                                        .1فرض على الكفاية نبين: توسط وقال: إنهالأمرين، وراعى الجا ومن لاح  قال: إنه سنة.

 ؟.2يفيد الفور أم التراخي المطلب الثاني: قاعدة الأمر المطلق

فإن  زمن يقع فيه ذلك الفعل، لا بد له منبفعل من الأفعال  أن أي أمر من البديهيالفرع الأول: 
سواء ران  ،وبلا نزاع بين العلماءفورا في ذالك الوقت المحدد  أداؤه يلزمف، ينمع دد لذالك الفعل زمنٌ ح  

تي لم يحدد لها الأوامر ال ،في الحكمرذالك مثله  و   3،رالصلوات الخمس موسعا وأ ،مضيقا ررمضانالزمن 
لفظية أم غير تلك القرينة على سبيل الفور سواء أرانت  اإرادته تدل علىقرينة  إلا أنه توجد ،زمن معين

أو رأى من يغرق اسقني ماء،  أن يقول الأب لابنه وران عطشان جدا:القرينة غير اللفظية لفظية، مثل 
إن رانت هناك قرينة تدل  ورذالكأيقظني بعد ساعتين. أن يقول له راللفظية  أما . و أنقد الغريق فقال له

لفظية أم غير ذلك. رأن  سواء رانت القرينة فورا اتفاقاالفلا يجب  راد  الأمر على الفور،على عدم إ
ولا  ،معينيحدد فيها للأمر زمن  في الحالة التي لم ينحصر محل النزاعبهذا و   ،4يقول: اسقني متى شئت

فيه المكلف يسع  أم ،فورال على ء الأمرأداحينها فهل يجب  على إراد  الفور أو عدمه،توجد قرينة تدل 
 نصوص الوحي أنه وردت أوامر في وسبب هذا الخلاف ؟ اخي عن تنفيد الأمر إلى وقت لاحقالتر 

                                 
 .333ص4انظر:  الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 1
وجوب الأداء في أول أوقات  في الاصطلاح الفورو الفعل من المكلف بلا قرينة تدل على الفور أو التراخي طلب هو : الأمر المطلق 2

رشف انظر   ز تأخير الفعل عن أول أوقات الإمكان، اجو فهو في الاصطلاح : ف التراخي: . أما الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير
 .254، ص3البحر المحيط، ج، الزررشي ؛252ص 4،  جالأسرار عن أصول البزدوي

 
 .4243، ص2ج علم أصول الفقه المقارن. المهذب في عبد الكريم النملةو ، 254ص 3، البحر المحيط، جالزررشي 4



 

50 

 

فالأوامر المطلقة ما محلها من حيث الفور  .1يد بها الفور ووردت أوامر أخرى ووسع فيها التأخيرر وأ
والمتجرد عن القرائن في إفادته ت في دلالة الأمر المطل ق عن الوق علماء الأصولاختلف ولقد  والتراخي.

 للفور من عدمه إلى عد  مذاهب وهي رالأتي: 

مذهب وهذا ولا يسع معه التأخير.  فلابد فيه من المبادر  ،يقتضي الفور الأمر المطلق المذهب الأول:
 وقد نسب الباجي ،أبي الحسن الكرخيو  ،الجصاصو  2بعض الحنفية وليس جميعهم رأبي منصور الماتريدي

 4وأبي بكر الصيرفي 3وهو مذهب بعض الشافعية رأبي حامد المروزي ،لمالكيةللبغداديين من اهذا المذهب 
وهذا المذهب من لوازم القول بالتكرار، فالذين قالوا  6الظاهري وابن حزم ابلة. وهو مذهب الحن5والدقاق

إن الأمر يفيد التكرار قالوا: بأنه يفيد الفور ضرور ؛ لأن التكرار يعني تعلق التكليف بجميع الأوقات، 
والقائلون بالتكرار هم الأستاذ أبو  لفعل المأمور به مر  بعد أخرى، وعليه فلا بد من استغراق الأوقات 

من الحنابلة  2القاضي أبو يعلىمن الشافعية و  1الإسفراييني والأستاذ أبو إسحاق 7الشيرازي إسحاق
 أهمها:من استدل أصحاب هذا المذهب بعد  أدلة و .3وجماعة من الفقهاء والمتكلمين

                                 
 .425، ص3، أصول الفقه، ج. أبو النور زهير443، ص3نفائس الأصول في شرح المحصول، ج، انظر: القرافي 1
الجدل"، ورتاب "مأخذ الشرائع في "في أصول الفقه:  من مصنفاته، السمرقندي لماتريديأبو منصور ا محمد بن محمد بن محمود هو 2

 . 452ص4، جالفتح المبين في طبقات الأصوليين ،، المراغيه  انظر ترجمته223 ت سنة " أصول الفقه
وسكنها، ودرس بها، وتولي أبو حامد فقيه، اصولي.نزل البصر ،  الشافعي، يز   بن حامد المرو يرأحمد بن عامر بن بش هو 3

والاشراف على  ،مصنفاته: الجامع الكبير، الجامع الصغير، شرح مختصر المزنيالتوحيدي.من  ران من أخصاء تلامذته أبو حيانالقضاء،
 .334ص 4رحاله، معجم المؤلفين، ج  ه  . انظر ترجمته: عمر 243ت سنة  اصول الفقه.

ر ان  أعلم النماس بالأصول بعد ،و ج وه في  الْف ر وع والمقالات مح  ممد بن عبد الله أ ب و بكر الصمي ْر في  الْف ق يه الأصولي أحد أ صْح اب الْ  4
 .445ص4، طبقات الشافعية، جه  انظر ترجمته، القاضي ابن شهبة 244ت سنة الشماف ع ي 

اد يّ أ ب و بكر الدقاق ولد سنة هو  5 صنف رتابا في  أص ول الْف قْه ر ان  ف ق يها أصوليا شرح  ه  244حم مد بن مح  ممد بن ج عْف ر الْب  غْد 
 .445ص4، طبقات الشافعية، جانظر ترجمته، القاضي ابن شهبة ه   253سنة  تالْم خْت صر و ولي الْق ض اء 

، المهذب في علم أصول الفقهكريم النملة، ؛ عبد ال 233ص 3تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، جانظر: محمد أديب صالح،  6
 .245ص 4ج، الإحك ام في أصول الأحكام، ؛ ابن حزم53، ص3روضة الناظر، ج، ؛ ابن قدامة4243ص2ج
يْ  هو 7 م ام ، الق دْو   ،إ بْ ر اه  ،  م  بن  ع ل ي  بن  ي  وْس ف  الف يْروزآب اد يُّ، أ ب و إ سْح اق  الشير از يُّ، الشماف ع يُّ،الشميْخ ، الإ  سْلا م   جْت ه د ، ش يْخ  الإ 

 وْل د  الم
 344ص44سير أعلام النبلاء، ج انظر ترجمته ، الذهبي ،ه  354ت سنة . ه  252س ن ة  
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واستحقاق الذم والعقاب لمن لم يسارع في تنفيد الأمر  بعد صدوره مما يدل  عتاب الشرعباستدلوا  :أولا
 ... مخمم مح مج لي لى لم لخ }قوله تعالى: .  من الكتاب 4على أن الأمر للفور وليس للتراخي

أنه غضب من الصحابة حين لم يمتثلوا أمره،   صح عنهما السنة الفعلية ومن  .[87سورة الأعراف:] {هى
  ووجه الدلالة من الآية والسنة الفعلية ظاهر. ،5"صلح الحديبيةفي التحلل من العمر  في 

 .. ٍَّّ ٌّ }: استدلوا بالآيات الدالة على الاستعجال في فعل الخيرات منها: قوله تعالى :اثاني

. [844ة آل عمران:]سور  {نخ .. مح مج لي لى لم لخ} سبحانه وقوله. [831]سورة البقرة:{ بي

هو  ووجه الدلالة من هذه الآيات:. [78]سورة الحديد: {بخ . لي لى لم كي كى: }وقوله تعالى
، والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر الطاعات ورل ما يتصل بها المسارعة والمسابقة فيب الأمر

  . ذلك يعني التعجيل والفورمباشر  و 

النهي يدل على الفور بمجرد النهي، ولا يصح تأخير النهي قياس الأمر على النهي وذالك أن  :ثالثا
 .6فكذلك الأمر

من المالكية  وهو مذهب أرثر الحنفية والشافعية والمغاربة التراخي قتضيي الأمر المطلق :الثانيالمذهب 
 :على قولهم بعد  أدلة من أهمها استدل أصحاب هذا المذهب، و 7وهو اختيار الباجي

                                                                                                        
ّ الأص، يم بن مهْر انبْ ر اه يم بن مح  ممد بن إ بْ ر اه  هو إ 1 ر اي يني 

سْف  ، ج امع الحلى في  أص ول الدمين ، من مصنفاته:ولي الْف ق يهأ ب و إ سْح اق الإ 
 .454ص4، طبقات الشافعية جن شهبةه  ، انظر ترجمته، القاضي اب344ت سنة وتعليقه في  أص ول الْف قْه 

اد يُّ ابْن  الف رماء  ن  أ بي  ي  عْل ى مح  ممد  بن  مح  ممد  بهو  2 ت ُّوْن  ه  344س ن ة  ت  ش يْخ  الح ن اب ل ة ، م نْ أ نْ ب ل  الف ق ه اء  و أ نْظ ر ه م. الب  غْد  تٌّ و س  ، و ل ه  س 
 ، سير أعلام النبلاءانظر ترجمته ، الذهبي س ن ة .

 .44، ص3ضة الناظر وجنة المناظر، جرو  ،؛ ابن قدامة355ص 4العد  في أصول الفقه، جنظر: أبي الحسين البصري، ا 3
، شرح تنقيح القرافي؛ 245، ص3، الإحكام، جالآمدي؛ 35، ص3الإبهاج، ج وابنه تاج الدين انظر: تقي الدين السبكي 4

 .443، ص3ئس الأصول، جنفا ؛ القرافي،424الفصول، ص
 .3523رقم  رتاب الشروط باب الشروط في الجهادصحيحه ،في  ريارواه البخ 5
عبد الكريم النملة، ، 245ص ،4، الإحكام، ج،ابن حزم، 543ص  3ج صفي الدين الهندى، نهاية الوصول في دراية الأصول 6

 . 43. ص44، ص3الإبهاج، ج، السبكي. 4243، ص2، جفي أصول الفقه المهذب
 .442ص3، المحصول ج؛ الرازي344ص4ج ، إحكام الفصولالباجي 7
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 أن لفظة " افعل " ليست بمقتضية للزمان إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان، وذالك أولا:

 لاق يفعل في أي مكان شاء وعلى أية حالةراقتضائها للمكان والحال، وبما أن المأمور به على إط

 . 1فكذالك له أن يفعله أي زمان شاء ؛شاء

فوجب ألا يدل على الفور  ،وهو أعم من الوجوب على التعجيل ،إن الأمر يدل على مجرد الطلب ثانيا:
 . 2إلا بدليل منفصل

مع أنم فريضة الحج نزلت عليه قبل  أخمر الحجم إلى السنة العاشر  السنة الفعلية: أنم النبيم من  ثالثا:

 حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح ..} في قوله تعالى ذلك بالأمر المطلق

الحج  فرضزمن  العلماء اختلفوا في  : أنا الدليلنوقش هذ .[12]سورة آل عمران: {سح سج خم خج
اختلافا  مشهورا ، فقيل: سنة خمس، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة 

وران هناك مانع عام  ا ،رض متقد م، أو ف  ا  رض متأخر إما أنه ف   أن الحج يجب أن يعلم:ف وعلى هذاعشر؛ 
؛ وإلا لما يء..س  ين العرا  بالمسلمين أو إيقاع الحج في غير وقته بسبب الن  راختلاط المشرر،يمنع من فعله

 .أطبق المسلمون على ترره وتأخيره

ران يكون عليم   " :أنها قالت عائشة أمنا أخرج الشيخان وغيرهما عن بما السنة التقريرية: من  رابعا: 
  3" الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان

لا يدل على الفور ولا على التراخي وإنما يفيد مطلق الطلب وهو القدر  الأمر المطلق هب الثالث:المذ
المشترك بينهما، فصيغة الأمر تفيد طلب الفعل فقط، وأيهما حصل ران مجزيا فيجوز التأخير على وجه 

وهو مذهب  ارجة عن صيغة الأمر.الخقرائن الالتراخي فيستفاد من لا يفوت المأمور به، وأما الفور أو 

                                 
 343ص4إرشاد الفحول ج، ، الشوراني435ص3روضة الناظر ج، ، ابن قدامة344ص4إحكام الفصول ج، الباجي 1
 444 ص ، شرح تنقيح الفصولالقرافي 2
 3444برقم  ب اب  ق ض اء  ر م ض ان  في  ش عْب ان  ، مسلم في صحيحه؛ 4445في صحيحه رتاب الصيام ، رقم  البخارياخرجه انظر:  3

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=176363&hid=1867&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=176363&hid=1867&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
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ويظهر من الروايات ، لأهل التحقيق 2ونسبه التلمساني .1والبزدوي السرخسي جمهور الأصوليين منهم
  تدلُّ على مجرمد الطلب والامتثال  عنده  أنم دلالة الأمر  رحمه الله المختلفة في الأوامر المطلقة عن مالك

واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح "  :عنه ورجمحه بقوله العربي وهو ما قرمره ابن
سب هذا المذه ب إلى وقد ن   3" قُّ   وهو الح رما تراه   عندي   من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ  

وهو الصحيح من مذهب القاضي  واختاره الباجي بوابن الحاج المالكي ة وهو مذهب القرافيالمغاربة من 
وأبو  5علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار منهم أبو 4مذهب جمهور المعتزلةهو .و  أبي بكر الباقلاني

 ،  6البصري الحسين

 : 7بعد  أدلة منها واستدل أصحاب هذا المذهب

دلالة الأمر على طلب الفعل مجمع عليه، والأصل عدم دلالته على أمر خارج عن مادته، فالزمان  :أولا
للازم في وإن ران لا بد منه لوقوع الفعل فيه ضرور  لا يلزم أن يكون داخلا في مدلول الأمر، فإن ا

الشيء أعم من الداخل في معناه، ولا يكون تحديده متعينا رما لا تتعين آلة الضرب ولا الشخص 
ومن هنا فالزمان خارج عن  المضروب، وإن رانت الآلة والمضروب من ضرورات امتثال الأمر بالضرب.

                                 
لوصول " في أصول " رنز ا من مصنفاتهأرابر الحنفية.  من: فقيه أصولي، ، فخر الإسلام البزدويعلي بن محمد بن الحسينهو  1

 .245ص3ج الأعلام، ه ، انظر ترجمته، الزررلي 343ه ، وت سنة 344ولد سنة بأصول البزدوي،  الفقه، يعرف
دْر يسي الحسني، أبو عبد الله العلويني المعروف بالشريف التل 2 المالكية، انتهت إليه  مساني: من أعلاممحمد بن أحمد بن علي الإ 

انظر  من رتبه " مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول " في أصول الفقه ه   554ه  و ت سنة 544ولد سنة  إمامتهم بالمغرب.
 .235ص3، الأعلام ج ترجمته الزررلي

 .445ص4ج، نأحكام القرآ ن العربياب :انظر 3 
البحر ، يالزررش ؛34ص 3ج الإبهاج في شرح المنهاج ،السبكي ؛442ص3نفائس الأصول في شرح المحصول، ج،القرافي :انظر 4

 .242 صالشريف التلمساني، مفتاح الوصول، ؛244ص3الإحكام، ج، الآمدي؛ 254، ص3المحيط، ج
ُّ ع بْد  الج بمار  بن  أ حْم د  بن  ع بْد  الج بمار  بن  أ حْم   هو 5  عْت ز ل   د  بن  خ ل يْل  اله م ذ اني 

 ت ك ل م ، ش يْخ  الم
ّ الع لامم ة ، الم ب   ة، أ ب و الح س ن  اله م ذ اني  ، ص اح 

، م نْ ر ب ار ف  ق ه اء الشماف ع يمة.  .333ص 45، سير أعلام النبلاء، ج انظر ترجمته، الذهبي .ه   343ت سنة التمص ان يْف 
المعتمد في : " اء والديانة على بدعته. من رتبهله شهر  بالذر، حمد بن علي الطيب، أبو الحسين، البصري: أحد أئمة المعتزلةهو  6

 .353ص 4، الأعلام، جانظر ترجمته، الزررلي ه ، 324" ت سنة  شرح الأصول الخمسة" و " أصول الفقه 
ابن  .344ص4جإرشاد الفحول،  ،الشوراني .343شرح تنقيح الفصول، ص، القرافي. 245ص 3الإحكام، جالأمدي،  انظر: 7

 .443، ص3المحصول، ج، الرازي؛ 35، ص3. الأسنوي، نهاية السول، ج35، ص3،الإبهاج،جالسبكي
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المصير إلى  ل  يبط  ضية ف  ستلزماته، على أن جميع الأوقات متساوية في هذه القماهية الأمر وإن ران من م  
  .ران ممتثلا  ؤخرا  أو م   عجلا  تعيين الوقت فمتى أدى م  

؛ حسب القرينة الدالة على قد يكون المراد منه التراخي، و منه الفور تار  أنم الأمر قد يكون المراد :اثاني
 .فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين؛ وهو طلب الفعلذالك، ولذا 

قيد بالفور أو التراخي من غير تكرار ولا نقض، أي إذا قيل افعل فورا، فلو  إن الأمر يصح أن ي  : االثث
ولو ران للتراخي لكان مناقضا، وإذا قيل افعل متراخيا، فلو   ،ران الأمر للفور لكان ذرر الفور تكرارا  

لأمر لمطلق الطلب لم تكن ران للفور لكان مناقضا ولو ران للتراخي لكان تكرارا، لكن إن قيل إن ا
 .كرارا  ولا ت   قضا  العبارتان ن  

فيد المر  ولا التكرار؛ وإنما المر  من ضروراته، فكذلك : فإذا ران الأمر بصيغتة المجرمد  عن القرائن لا ي  ارابع
ك، فيد طلب الفعل من غير إشعار إلى وقت ولا مكان ولا غير ذلفيد الفور ولا التراخي، وإنما ي  هو لا ي  

 .وإنما ت عر ف هذه بالقرائن

وهذا مذهب بعض عن تعيين أحد الأمرين سواء الفور أو جواز التراخي  التوقف  المذهب الرابع:
إما لعدم العلم بمدلوله، أو لأنه  وسبب التوقف وصححه الأصفهاني في قواعده إمام الحرمينالعلماء منهم 
فاظ الشارع منها ما أريد به الفور ومنها ما بأن ألواستدل أصحاب هذا المذهب:  .1مشترك فيهما

  .2أريد به التراخي، فكان حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك، وعند انعدام القرائن يتوقف عن التعيين

 في هذه القاعدة للاختلافالفرع الثاني: الأثر الفقهي 

تلاف فيها مبنيا على خومن المسائل التي ران الاران للخلاف في هذه القاعد  أثر في الخلاف الفقهي 
 الاختلاف في هذه القاعد  رما قال الإمام الرجراجي المسألتين التاليتين:

                                 
  .255ص3ج ، البحر المحيطالزررشي .323، ص4البرهان، ج، انظر: الجويني 1
 .333، ص4شرح اللمع، جالشيرازي،  :نظرا 2
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 قضاء رمضان هل هو على الفور أو على التراخي؟.هل  :المسألة الأولى

يجوز  مقضاء ما أفطره الإنسان في رمضان عند الإمكان هل يجب على الفور أ ريفيةاختلف الفقهاء في  
 :1هبذأقوال في المى ثلاثة فيه التراخي عل

مهما ف"   المبسوط ابن القاسم في " نسبه الرجراجي إلى أنه يجب قضاؤه على الفور الأول: قولال  -4
حتى يمضي منه مقدار ما عليه بلا عذر أمكنه القضاء في أول شوال فإنه يجب عليه التلبس به، فإن ترره 

، الظاهري ذهب ابن حزم وإلى هذا القولفْر يط من عدد الأيام: فإن الكفار  تترتب في ذمته لوجود الت م 
: في قوله تعالى دلال ة الأمر على الفور ودليل هذا القول ،2فهم من رلام بعض الحنابلةوهذا الذي ي  

                                            .[813]سورة البقرة: {لى .. بيتر بى بن بم .....}

الثاني  فإن دخل عليه رمضان، غاية نهاية شهر شعبان: أنه يصح تأخير قضاء الصوم إلى الثاني قولال
الكرخي و  الشافعية وجمهور الحنابلةإليه ذهب و  المالكيةمشهور  ذاوه ،3الكفار  مع القضاء لزمتهبلا عذر 
.  4 يدري أيطول عمره أم لالا  الإنسان بقضاء الصوم لأن المبادر  والمسارعةولكن المستحب  من الحنفية

 ،الصحيحين من حديث ع ائ ش ة   ما ثبت فيأن الأمر يقتضي التراخي ويؤيده  أدلتهم عمدة ومن
 : ي ه  إ لام في  ش عْب انر ان  ي ك ون  ع ل يم الصموْم  م نْ ر م ض ان ، ف م ا أ  " ت  ق ول  ألا ب هأما تقييد ، 5" سْت ط يع  أ نْ أ قْض 
6على الصلوات الخمس حق فقياسا  رمضان اللايدرره 

. 

                                 
 .423-433ص3الرجراجي، مناهج التحصيل ج  1
 .244، ص2الإنصاف، ج، ؛ المرداوي34، ص4ج المحلى، بن حزمانظر: ا 2

3
من قضى الصيام بعد رمضان الثاني ولو ران التأخير لعذر المرض والسفر المستمر  وهناك قول في المذهب المالكي أن الكفار  تلزم من 

قائم من  " وهواجي بالشذوذ فقال: وقد حكم عليه الإمام الرجر رمضان إلى رمضان آخر، وهذا القول حكاه أبو عمران عن أشهب، 
 .432ص3انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج" "المدونة" من مسألة الحامل؛ لأن العلة الجامعة المرض، إلا أنه شذوذ من القول

، 3المغني، ج ، ابن قدامة ، 334، ص4. مغني المحتاج، ج434، ص3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جانظر: الدسوقي،  4
 . 344ص
 سبق تخريجه. 5
 .443، ص3بدائع الصنائع، ج، الكاساني  454ص3جفي فتح الباري  ابن حجر انظر: 6
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يحمل : أنه يصح تأخيره مطلقا ولو إلى سنين، وبه قال جمهور الحنفية لأن الأمر مطلق فلثالثا قولال
 .1لا يصح تقييده برمضان المقبلعلى التراخي و 

وسبب الخلاف: المفهوم من  المسألة " هذه لاف فيلرجراجي موضحا السبب الموجب للخمام اقال الإ
الصوم من رمضان فما  أنها قالت: ران يكون عليم  ،سلموم فيما أخرجه البخاري قول عائشة 

نه جواز التأخير، وهو الذي فهل يفهم م  رسول الله أستطيع أن أصومه إلا في شعبان لشغلي بحق
بينت العذر الذي منعها من  فهمه أرثر الأصحاب، وإنما يفهم منه البدار مع التمكن؛ لأن عائشة 

ولولا ذلك لبادرت إلى القضاء، وهو  التراخي؛ وهو الشغل بحق رسول الله  البدار، وأوجب عليها
على الفور على مذهب عائشة؛ رالصلا  إذا ويكون قضاء الصوم على هذا التأويل  الأظهر، والله أعلم.

 .2" نسيها، أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذرر، وزوال ما ران به من نوم؛ فيكون م ف ر ط ا متى لم يفعل

  ،الحج في السفروهي التي تُـوُفِى عنها زوجها المرأة  المسألة الثانية:

 ،هافي حج ها ولا ترجع إلى بيت   نفد  ت  ذهب أنها بالحج فلا خلاف في المالمرأ  إن توفي الزوج بعد إحرام 
قبل  مات الزوج   أما إن دت، وسواءٌ ران الحجُّ الذي أحرمت به  تطوع ا أو واجب ا.ع  بت أو ب   ر  سواء ق   

قولان ففي المذهب المالكي ، 3سافة اليومين والثلاثدها بمباع  للحج الواجب، وقبل ت   الإحرامسها بلب  ت  
 
 
 "،دوّنةقائمان م ن "الم

ا ترجع إلى بيتها ولا القول الأول  دونة"، لأنمه  قال: في "الكتاب":  ترجع إلا: أنهم
مع ثقة ، وهو ظاهر "الم

 .                                          "ترجع" ولم ي فص ل بين النفل  والفرض.

ا ت   الثانىالقول    ياس ا على الاعتكاف.مادى ق  ت  : أنهم

                                 
 .345، ص3، فتح القدير، جوابن الهمام. 445، ص3دائع الصنائع، جانظر الكاساني،  1
 .433ص 3انظر الرجراجي، مناهج التحصيل ج 2
اأ ففي المذهب المالكي ران الحجُّ واجب ا.بعد تباعدها و فإن مات الزوج  3 لا يخلو إن ران الحجُّ تطوُّع ا فأما  .تنفد ولا ترجع اتفاق ا نهم

ا في المذهب. ذلك م ن أن يكون بالق رب أو بالب عد: ا ترجع قولا  واحد   إن ران بالبعد فالمذهب على قولين:و  فإن ران بالق رب فإنهم
دوّنة".

 
ا تتمادى ولا ترجع، وهو ظاهر "الم ثم م  والثانى: أنها ترجع، وهو أحد قولى مالك فيمن خرج إلى الجهاد أو إلى الرباط أحدهما: أنهم

 353ص3انظر مناهج التحصيل ج مات هناك أنم امرأته  ترجع  وتعتدُّ في بيت زوجها الذي خرج منه .
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الحج ، هل  في اختلاف هم في هاته المسألة " وسبب الخلاف،  فسبب  الخلاالرجراجي مبينا   قال الإمام
ف م نْ رأى أنمه  على الفور التراخى؟على  على الفور  أوهو 

ا تنفد ولا ترجع. 1 على  و م نْ رأى أنمه   قال: إنهم
  .3" قال: ترجع 2التراخى

 المطلب الثاني: قواعد النهي.

مدار فإن قاعد  النهي، من القواعد المهمة في علم الأصول؛ لأنه عليها وعلى قاعد  الأمر  رما مر معنا
، وقبل أن ن ظهر شيء من أثرها البارز في الخلاف الفقهي بين العلماء، لابد أن نلقي تكاليف الإسلام

 نظر  بسيطة على قاعد  النهي عند الأصوليين ري تتضح صورتها.

 ئن ئم ...}: رقوله تعالى  " ىه  ن    " ولق  سميت الع  الزجر عن الشيء والمنع ومنه  :لغة النهي تعريف أولا:

ن الوقوع فيما م ويمنعه هبصاح ىينه العقل لأنوذالك ؛ .[53]سورة طه: {بم بز بر ئي ئى
 . يخالف الصواب

أما حده فهو " ها تعريف الإمام التلمساني حيث قال : : فهناك عد  تعاريف من أشملالإصطلاحأما في 
 4" القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء

: هو الكلام الملفوظ به، وهذا احتراز عما ليس بكلام، فيخ رج "القول"  :شرح التعريف المختار
 طلب على"  دلالة فيها على شيء. : يخرج الألفاظ التي لا"الدال"  الإش ار  لأنها لا تسمى قولا . 

: يخرج "الاستعلاء جهة على" : احتراز من الأمر، لأنه طلب إيقاع الفعل وإيجاده. " الفعل من الامتناع

                                 
وبه قال أبو يوسف وأبو منصور  وهو رواية عن أبي حنيفةفي رتابه الذخير   رواه ابن قصار والعراقيون عن مالك وشهره القرافي 1

، 3بدائع الصنائع، ج ،الكاساني :انظر .الظاهري وابن حزم ابلةجمهور الحنقال به ، و وابن الهمام وهو الذي رجحه السرخسي الماتريدي
 . 344ص 2الحطاب، مواهب الجليل ج ؛24، ص3المغني، ج ابن قدامة ؛445ص
وقالوا والتلمساني،  وابن رشد ذهب جمهور المالكية، فقد ذهب إليه الباجيم وهو مع الاستطاعة عليه، اخي ولوعلى التر أداء الحج  2

. بعد  أدلةلمذهبهم ، وهو مذهب الشافعية وقد استدل هؤلاء وممن قال بهذا محمد بن الحسن، ورواية عن أبي حنيفة و.هو المذهب
ني الشربيني، مغ؛ . 344ص، 2مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج ،الحطاب ؛ 345، ص3فتح القدير، ج، ابن الهمام انظر:

 344، ص4المحتاج، ج
 .353ص3انظر الرجراجي، مناهج التحصيل ج 3
 .343انظر: الشريف التلمساني، مفتاح الوصول، ص  4



 

62 

 

ويخرج الالتماس لأنه طلب رف من مساو إلى من  ،لأن صيغته صادر  من أدنى إلى أعلى ؛الدعاء
رأينا بينهما علاقة وثيقة، فإن  "، النهي" والشرعي لتعريف وإذا تأملنا المعنى اللغوي  يساويه في الرتبة. 

المعنى الشرعي لم يخرج عن المعنى اللغوي بحال، بل هو دائر في فلكه، إذ رل منهما يفيد طلب الكف 
 .والامتناع مع الإضافة الشرعية الواصفة لذلك الفعل بالتحريم. ومثل ه في الأمر

 من أهمها: للنهي صيغ مختلفة صيغ النهي:ثانيا: 
{ ني...  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ}الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية مثل قوله تعالى:   -8

 . [778]سورة البقرة:
 فح فج غم غج عم عج ظم ...}الأمر الدال على الترك مثل قوله تعالى:   -3

 .[41]سورة الحج: {فخ
 تي تى تن ... }قد يكون بماد  النهي أو التحريم أو نفي الحل مثال ذلك قوله تعالى:   -2

 تي تى تن} تعالى: قال. [11]سورة النحل: {فى ثي ثى ثن ثزثم ثر

 {فح...  تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}: تعالى قال .[74]سورة النساء: {حم...
 .[81]سورة النساء:

 تن تم ... }: اقتران الفعل بوعيد أخروي أو عقوبة دنيوية مثل قوله تعالى -3  -3

وقوله . [43]سورة التوبة: {قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 . [41]سورة المائدة:{ ىٰ... يج هي هى هم هج ني نى: }سبحانه

  المعاني التي تستعمل فيها صيغة النهي:

بيان ، و الدعاء، و الكراهة، و التحريم ما يلي: هامن 1قد ورد استعمال صيغة النهي في رثير من المعاني
 ،الأدب، و التحذير، و التهديد، و الخبر، و الالتماس، و التسوية، و اليأس، و التحقير، و الإرشاد، و العاقبة

 أنها قد اتفق العلماء علىهذه هي بعض المعاني التي تستعمل فيها صيغة النهي و ...التهكمو  ،التشجيعو 
يجب المصير إليه  على سبيل المجاز فأي المعاني الذيأحدها  على سبيل الحقيقة وفي البقية تستعمل في 

                                 
 .344ص3، الإحكام جالآمديانظر:  1
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 وهل النهي يفيد فساد المنهي عنه؟ هاتان المسألتين مما اختلف فيهما العلماء وانبنى 1في النهي المطلق
وسيقتصر حديثنا عن القاعد  الثانية لأنها تلاف في رثير من المسائل الفقهية، على اختلفهم فيها الاخ

 .الأغلب إيرادا في مناهج التحصيل
 ؟.3المنهي عنه أم لا 2مسألة هل النهي يقتضي فسادالفرع الأول: 

أقوال العلماء فيها تعدد ول ،القواعد الأصولية المهمة؛ لكثر  الفروع المبنية عليهامن إن هذه القاعد  
 ويمكن أن نحصر الأقوال ونجملها في خمسة أقوال رالآتي: ،4النقول والتخريجات عنهمختلاف لاوذالك 

، أو 1أو الشيء سواء ران النهي لذات الفعل ،5فساد المنهي عنه مطلقا   أن النهي يقتضي القول الأول:
ذالك في العبادات أم في المعاملات، ولا يخرج عن  ، وسواء ران3، أو لأمر خارج عنه2لوصف ملازم له

                                 
عن القرائن تكون حقيقة في  صيغة النهي عند تجردها :المذهب الأول .للنهي إلى مذاهب:الحقيقي  عنىالماختلف العلماء في  1

 مجاز فيما عداهصيغة النهي حقيقة في الكراهة ، المذهب الثاني:؛ التحريم مجاز فيما عداه وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم
صيغة  المذهب الثالث:؛ حكاه بعض أصحابنا وجها وهذا ما ذهب إليه جماعة من القفهاء وأبو هاشم وعامة المعتزلة وقال الزررشي

النهي تستعمل للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق طلب الترك فهي من قبيل المشترك المعنوي حكاه أحمد بن إسحاق 
هي مشترك لفظي بين التحريم والكراهة فهي موضوعة لكل منهما ويتعين المراد بالقرائن المصاحبة صيغة الن :المذهب الرابع؛  الشيرازي
 4انظر: الشوراني، إرشاد الفحوا، ج .قال بالوقف بينهما وهذا ما نسب إلى الأشاعر  المذهب الخامس:؛ .الشوراني حكاه
  .355ص
براء  الذمة ترتب الآثار المقصود  من الفعل، رالتي هي  للصحة ورليهما نقيض عندهم الفساد: مرادف للبطلان، هورالجم 2

ترتب الآثار فمعنى الفساد والبطلان: عدم ، في المعاملات...الملك واستحقاق الثمن ثبوتوالإجزاء وسقوط القضاء في العبادات و 
عدم ترتب آثارها بالمعاملات  أما فسادلقضاء، نها غير مجزئة، فلا تبرأ بها الذمة ولا تسقط ابكو العبادات فساد المقصود  من الفعل ف

يترتب عندهم الفاسد ف ،المعاملاتباب في  ،لبطلانيفرقون بين الفساد واف أما الأحناف. عليها من ثبوت الملك وحلّ الانتفاع ونحوهما
وسبب تفريقهم بين الباطل والفاسد أن  ره، مع أن رلا  منهما مطلوب فسخه شرعا .عليه أثره المقصود منه، والباطل لا يترتب عليه أث

أما الفاسد  نعدام ررن من البيع وهو المبيع .الباطل عندهم : ما لم يشرع  بأصله ، ولا بوصفه ، ربيع الأجنة فهو بيع باطل ؛ لا
ابن النجار، : . انظرلكنه ممنوع من حيث اشتماله على الزياد عندهم : فهو ما شرع بأصله دون وصفه ، رعقد الربا ، فهو عقد بيع ، 

 .44ص3، جالإبهاج فِ شرح المنهاج ،السبكي ؛ 335ص3،جالمحصول .352 ص 4 جشرح الكورب المنير 
أما النهي الذي ، إنما هو في النهي المطلق  في هذه القاعد الخلافو . هي للفساد مفرعّ على أنه للتحريمالكلام في مسألة اقتضاء الن 3 

 .اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة فهو خارج عن محل  الن زاع 
 .ل في هذه المسألة إلى تسعة أقوالفي البحر المحيط عدد الأقوا ل الزررشيصأو  4
رما هو أم من جهة اللغة  الجمهور  لرما هو قو  ،هل هو من جهة الشرععنه نهي الم فساد في  بين الجمهور إلا أنه وقع خلاف 5

 .345ص3ج الإحكام ، الأمدي،344: الشريف التلمساني، مفتاح الوصول صانظر  .محكي عن أرثر الحنابلة
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جماهير إلى هذا القول والشريف التلمساني  نسبه الباجي ذالك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه.
وهو مذهب الظاهرية وعليه أرثرهم  الحنابلةالرواية المشهور  عن  وهومن المالكية والشافعية  .الفقهاء

  4.وهو اختيار الشوراني بوصححه ابن الحاج، سب لأبي الحسن الكرخي من الحنفيةون
 : 5من أهمهاأصحاب هذا المذهب على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه بالأدلة  واستدل

. 6" من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ " : أنه قال عن النبي  : ما روته أمنا عائشة أولا
 فيجب أن يكون مردودا .  والمنهي عنه ليس أمره 

  7.بالنهي عنهاوبطلانها استدلوا على فساد العقود  رضوان الله عليهمالصحابة أن : ثانيا
ل د  الأمر ونقيضه، والأمر يدل على إجزاء المأمور به وصحته فيجب أن ي   : إن النهي ضد: قالواثالثا

 النهي على نفي إجزائه وعلى فساده، وإلا لم يكن نقيضه وضده. 

                                                                                                        
الملاقيح : مافي بطون ، أو جزء من ماهيته رالنهي عن شرب الخمر وصلا  الحائض وبيع الملاقيح والمضامين يءالنهي لذات الشأي   1

، القاموس المحيط 244:  43وج  54:  4  انظر : لسان العرب ج  من المني ، والمضامين : ما في أصلاب الفحولمن الأجنة الأمهات
بقوله : المضامين : ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح : ما في ظهور الجمال.  ، وفسرهما سعيد بن المسيب4444، وص 323ص 

 .343انظر : الموطأ ص 
 ، رالنهي عن صوم يوم العيد   2
 عة،رالنهي عن الصلا  في الأرض المغصوبة، والبيع بعد النداء الثاني يوم الجم 3
، 344، الشريف التلمساني ،مفتاح الوصول، ص345ص3الإحكام ج ، الآمدي254ص4، إحكام الفصول جالباجيانظر:  4

، شرح ؛ الطوفي 343ص2الأحكام ج ، ابن حزم353ص3السول ج ؛ الآسنوي، نهاية343ص4، إرشاد الفحول،جالشوراني
 4454ص2، نهاية الوصول في دراية الأصول ج، صفي الدين الهندي53ص2مختصر الروضةج

عبد الكريم النملة، المهذب في أصول الفقه المقارن،ج  ،344ص3الإحكام ج ، الآمدي255ص4، إحكام الفصول جباجيال 5
 .343ص4، إرشاد الفحول، جالشوراني .4334ص2
ومسلم في رتاب   3455 ى صلح جور فالصلح مردود حديث رقمفي رتاب الصلح باب إذا اصطلحوا عل البخاري أخرجه 6

  4544ت الأمور حديث رقم الأقضية باب  نقض الأحكام الباطلة ورد محدثا
ولا الورق بالورق ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح لا تبيعوا الذهب بالذهب "  فاستدلوا على فساد عقود الربا بقول ه  7

ولا تنكحوا  في فساد نكاح المشررات بقول ه تعالى  متفق عليه، واحتج ابن عمر  " بالملح إلا سواء بسواء عينا  بعين يدا  بيد
ط ب" عليه السلام : سور  البقر . واستدلالهم على فساد نكاح المحرم بقول ه  المشررات حتى يؤمنم   " لا ي نكح  المحرم ولا ي نك ح  ولا يخ 

 رواه مسلم. وغير ذلك رثير، مما يدل على أنهم عقلوا من النهي الفساد. 
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إلى  المعاملات، إن ران النهي متوجها   مأن النهي يقتضي البطلان سواء في العبادات أ القول الثاني:
وهذا مذهب أرثر  إن ران الوصف منفكا عنه أي مجاور،قتضيه يذات الشيء أو وصف ملازم له، ولا 

 لنهي لعين الشيء أو وصف ملازم له.نفس أدلة المذهب الأول إن ران ا :ودليلهم .2والشافعية 1المالكية
أن المنهي عنه حقيقة هو الأمر هو  :فحجتهم ،أما صحة المنهي عنه إن ران النهي لوصف منفك

حكم ولذالك  ،الفعل مطلوبا  من جهة، ممنوعا  من جهة أخرىفقد يكون  ،وليس الفعل نفسه ،المنفك
، السلف بصحة الأفعال والعبادات التي ورد النهي عنها لغيرها، رصحة الذرا  بالسكين المغصوبة

 3والصلا  في دور الظلمة..
من  5وهو مذهب الغزالي والرازي 4أن النهي يقتضي البطلان في العبادات دون المعاملات القول الثالث:

أنه لو صحت  :ودليهم .7وأبي الحسين البصري من المعتزلةمن الحنفية  6والكمال بن الهمام الشافعية 
لكانت مأمورا بها ندبا لعموم أدلة مشروعية العبادات، فيجتمع النقيضان؛  ،العبادات مع النهي عنها

يقتضي  أما في المعاملات فلوا ران النهي   .8، وهو محالفعل  عن ال والنهي   بالفعل   الأمر  اجتماع  :أي

                                 
وأما ما يتصل به "  قرافيالإلا أن المالكية وإن حكموا على العقود المالية المنهي عنها بالفساد إلا أنهم يصححونها بأربعة أمور قال و  1

: وهو تغير الأسواق، أو تغير العين، أو ور أربعة تقرر الملك فيه بالقيمةعلى أصولنا فلأن المبيع المحرم إذا اتصل به عندنا أحد أم
 .4453: 3الأصول ج  نفائس؛ 244شرح تنقيح الفصول ص انظر: القرافي،  " هلارها، أو تعلق حق الغير بها

 254، الأسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص345انظر الشريف التلمساني مفتاح الوصول ص  2
 343انظر محمد بن المدني الشنتوف، القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب ص 3
وهو اختيار  الفساد أما إن ران لحق العباد فلا.  فيفيدويشبه هذا القول اختيار الشريف التلمساني إلى أن النهي إن ران لحق الله 4

 شيخ الإسلام عندوتطبيقاتها الفقهية ة و القواعد الأصولي 333الشريف التلمساني، مفتاح الأصول ص :انظر .ابن تيمية شيخ الإسلام
 .334ص  ابن تيمية

مفاتيح  " ، الملقب بفخر الدين  فقيه شافعي، أصولي، مفسر، له مؤلفات رثير  من أشهرهاهو محمد بن عمر التيمي الرازي 5
 .444 ص4ج ، وفيات الأعيان22ص3ةجه  انظر ترجمته في: طبقات الشافعي 444ت " المحصول "  ، و"الغيب

مشارك في  ،ي، الحنف الأسكندريواسي الاصل،يالس ، بن عبد الحميد رمال الدين المعروف بابن الهمام هو: محمد بن عبد الواحد 6
ابن  انظر ترجمته، التحرير في اصول الفقه،.وسماه فتح القدير للعاجز الفقير. من تصانيفه: شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي شتى العلوم
 .343ص44عمر رحاله، معجم المؤلفين، ج . 354ص5ج شذرات الذهب ،العماد

 ،أبي عبد الله البصريو ،  34ص2ج ب، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاج، السبكي353ص3، المحصول جالفخر الرازي انظر 7
  .  443ص4المعتمد ج

 ،344ص 4، إرشاد الفحول جالشوراني 8
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وقوع طلاق البدعة وحل الذبيحة بالسكين المغصوب، وصحت البيع وقت رها  عت آثار  ب  تْ الفساد لما است  
 1..للجمعة النداء

نهي بطلان إن ران النهي لعين المنهي عنه، ويقتضي الفساد إذا ران الالأن النهي يقتضي  القول الرابع:
وهذا المشهور من مذهب  لوصف ملازم، ولا يقتضي بطلانا  ولا فسادا  إذا ران النهي لأمر خارج منفك

دل  ،هم في هذا التفريق: أن النهي إن ران لذات الفعلت  ج  فرقون بين الباطل والفاسد وح  . فهم ي  2لحنفيةا
 في نفسه   بيح  الق   عل  نافي ج  شارع ت  لأن حكمة ال ،مما يدل على بطلانه ،على أن المنهي عنه قبيح في نفسه

 فدل ذالك، على عن الفعل   نفك  فكان وجوده رعدمه.  أما إن ران النهي لوصف م   شرعي، كم  لح    با  ب  س  
  صف  الو   بح  من ق   لزم  ، ولا ي  المجاور له   لنهي ليس لذات الفعل وإنما ل لوصف  أن ا

 
 ؛عل  بح الف  جاور ق  الم

 ض  رْ الف   ام  ص   منْ ويكون ر  ، ولا وصفا   لا أصلا   في الفعل المشروع   ؤثرا  م   لنهي  فلم يكن ا ،لانفكاك الجهة
 صف  الو   ل  يبط  ف  ، لازم  م   ، أما إن ران النهي لوصف  للصلا    ترره  ب   اص  ع   ،ه  صوم  ب   طيعٌ الصلا ، فهو م   وترك  
    إذا ران المنهي   فمثلا   ،بوصفه   اسد  ف بأصله   شروعٌ م   قال  في   عنه بالفساد، عبر  وهو ما ي  ، الأصل   بطل  ولا ي  
  ،ه  أثر   ت  ب  ث    له  ومح   ه  رن  ر   ود  وج  ب   ه  ت  يق  ق  ت ح  د  ووج   يعا  ب   عنه  

 
 فسخه   ، ويجب  ه  ت  يق  حق   ا لوجود  نظر   ،لك به  وهو الم

 .3اللائق به ه  كم  ا ح  م  نه  م   ل  ر    ين واعطاء  ب  ان  راعا  الج  كن م  المنهي عنه.وبذالك يم   الوصف   ود  لوج   نظرا  
 : أن النهي لا يقتضي البطلان ولا الفساد مطلقا ، سواء في العبادت أو المعاملاتالقول الخامس

ن الحسن وهو مذهب أرثر ومحمد ب بي حنيفةمن الشافعية وأ 4لقفالرا  هاء  ق  الف   لبعض   وبٌ نس  م  وهذا 
. وذالك لأن النهي من خطاب 5شيوخ المعتزلةمن  ، والقاضي عبد الجبار البصريعبد الله أبير لمتكلمينا

 ، فإذا فعلتهوالصحة والفساد من خطاب الوضع وهما لا يتنافيان رأن يقول: نهيتك عن رذاف، يالتكل

                                 
 نفس المصدر 1
 .333، المناهج الأصولية ص؛ فتحي الدريني342ص4، إرشاد الفحول، جالشورانيانظر   2
 .242ص وما بعدها،أصول الفقه زري الدين شعبان 44ص4،جأصول السرخسي 3
" دلائل النبو  " ت  ، الكبير من أعلام الشافعية في الفقه والأصوله، له مؤلفات منها " شرح الرسالة " وهو محمد بن علي، القفال  4

 . 344ص4، وفيات الأعيان ج454ص3ه  انظر ترجمته طبقات الشافعية ج 243سنة 
:  4لمعتمد ج اأبي الحسين البصري، . 254ص4، إحكام الفصول جالباجي ؛ 344ص4، إرشاد الفحول، جانظر الشوراني 5

 .4454ص2نهاية الوصول في دراية الأصول ج ؛ صفي الدين الهندي4444ص 3، نفائس الأصول جالقرافي ،454
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مدلوله رما أن النهي   .1وأبسط مثال له وقوع الطلاق في الحيض رغم النهي عنه ،رتبت عليك حكمه
لا يدل  فالنهي ،أو صحة   ساد  إذا وقع من ف   ه  كم  المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط . وأما ح  

قول الجمهور والدليل  يعود إلىالقول في النهاية إلا أن هذا  .النهي من خارج   ذلك   نظر دليل  ، وي  عليه
 ذرره الجمهور في أدلتهم .ما هو الخارجي الذي يدل على فساد المنهي عنه، 

 الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعدة:الفرع الثاني:  
سنقتصر على فقهي في ثمان مسائل على الخلاف في اعتبار هذه القاعد  و الرجراجي الخلاف الالإمام خرجم 

 :وهما مسألتين
 2البيع وقت النداء للجمعةالأولى: مسألة مسألة ال

 مخ مح مج لي لى لم لخ} :لىلما ران السعي واجبا للصلا  الجمعة عند سماع النداء لقوله تعا

فقد  .[1]سورة الجمعة:{ يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي مى مم
 شغل  لأنها ت  في حق من تجب عليه الصلا ؛ عند سماع النداء  3محرمةرل العقود اتفق علماء المذهب أن  

وقع في ذالك  لو، -وما شابهه من العقود-عن السعي لها، لكن اختلف علماء المذهب في حكم البيع 
ي، أ، الوقت  ثلاثة أقوال: ، اختلفوا إلى؟فسخي   مهل يم ْض 

ابن القاسم عن مالك في مع الفوات، وهي رواية  5ضييام ويم  مع الق   4فسخي  أن البيع،  :القول الأول
 بالسعي للجمعة الأمر  ، فعنه   منهيٌ  بالفسخ أنه بيعٌ  وعمدة القائلين وعليها أرثر الأصحاب. "المدونة"

                                 
 .433ص3ج، ، روضة الناظرانظر: ابن قدامة  1
 .334ص4مناهج التحصيل ج 2
فيجوز له ذالك. أو من ليسوا مخاطبين بصلا  الجمعة رالنساء والمرضى  ،ولم يجد ما يتوضأ به إلا بالشراء ،إلا لمن انتقض وضوئه 3

 343-343ص3ظر: الحطاب، مواهب الجليل، جوالمسافرين في غير الأسواق، ففي الأسواق يمنعون سدا لذريعة أن
لا ، إمذهب الحنابلة والظاهرية وهو ،ردعا للجميع، وفي رل الأحوال، إلى فسخ رل العقود بما فيها النكاح ذهب القاضي ابن العربي 4

المحلى،  ، ابن حزم235ص4، منتهى الإرادات جار، ابن النج344ص3مواهب الجليل ج : الحطابأنهم استثنوا النكاح: أنظر
 .55ص3ج
اختلف علماء المالكية في حالة عدم الفسخ: هل يمضي بالقيمة، أم بالثمن، والربح هل هو حلال للبائع أم حرام أم مكروه يتصدق  5

 4444ص2، شرح التلقين، ج؛ المازري435ص3التوجيه، ج به انظر ابن بشير، التنبيه على مبادئ
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في  فكان البيع   ،يقتضي الفساد   ، والنهي  وغيرها من المعاملات البيوع   ومنه   ،عنه ه  ل  شغ  ما ي   رل  عن   يٌ نه  
 ،المالكية   في أصول   به   و معمولٌ ي رما ه  يمض  ف   ن إن فات  ابتداء ، لك   فسخه   فاسدا ، ويجب   هذا الوقت  
  1الملك به  ش   فيد  ي   بالفوات   الفاسد   من أن البيع  

ولا يرد، وهي  مضييف امه  أحك   عليه   ب  ت  تر  وت    يحٌ ح  ص   من العقود   ه  شابه  ورل ما ي   البيع   أن الثاني:لقول ا
 ه  ه  اب   البيع وما ش   هذا القول أنم  ودليل.عن مالك ويستغفر الله تعالى 3، وعليّ بن زياد2رواية ابن وهب

 لا يدل   هي  النم  رما أنم ،  العقد   عن ماهية   ارج  خ   لأمر   هي  د، والنم من المفاس   ا  في نفسه  المس   قع  و   من العقود  
 .4ولا معنى لفسخه صحيحٌ  في نفسه   فالعقد  طلقا ، م   على الفساد  

  ات  ياع  لك الب  فسخ ت  ، فت  ت  الوق في ذالك ه  و اعتاد   من قوم   البيع  التفصيل بين أن يكون  الثالث:القول 
ابن  ل عبد الملكوهو قو  .همقود  ع   فسخت   لاوا عن ذلك و ر  زج  ي  ف بذالك اد ٌ لم تكن لهم ع  من ها، و ل  ر  

فالاعتياد يدل على التهاون في التخلف عن  5من باب سد الذرائع يوجه هذا القول بأنه ولعلهالماجشون 
آونه عوقب بحرمانه. أما الشيء قبل على قاعد  من استعجل  اجري بفسخه   عاقب  في   ،الجمعة بسبب البيع

من  ه  ه  وما شاب    البيع   بعدم فسخ   ،امح معه  تسعلى التهاون وإنما على الحاجة في   لا يدل  ف عدم الاعتياد  
 .ود  ق  الع  

                                 
؛ القاضي عبد الوهاب، الإشراف، 234ص3، الذخير ، ج؛ القرافي344ص4، النوادر والزيادات جأنظر ابن أبي زيد القيرواني 1
 .224ص4ج
 وابن أبي ذئب ويونس بن يزيد روى عن أربعمائة عالم منهم: مالك والليث أبو محمد القرشي بن مسلم عبد الله بن وهب 2

ه  انظر ترجمته، ابن 455... له مصنفات منها الموطأ والجامع، ت والسفيانان. تفقه بمالك والليث وابن دينار وابن أبي حازم وغيرهم
 .345ص 4فرحون الديباج المذهب، ج

في عصره بإفريقية مثله، سمع سن: الثقة الحاف  المرجوع إليه في الفتوى الجامع بين العلم والورع لم يكن أبو الح علي بن زياد التونسي 3
 سد بن الفرات وسحنونومالك وعنه روى الموطأ وهو أول من أدخل الموطأ المغرب، ومنه سمع البهلول بن راشد وأ والثوري الليث من

 .54ص4انظر ترجمته، مخلوف، شجر  النور الزرية  جه  442سنة  توجماعة. 
، ، الشافعي334ص3؛ الكاساني، بدائع الصنائع ج4444ص2، شرح التلقين، جوهو مذهب الحنفية والشافعية: انظر: المازري 4

 .52ص4الأم ج
 .324مفتاح الصغير، تخريج الفروع على الأصول عند المالكية ص إبراهيم :انظر 5
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" الرجراجي في  صرح به الإمامفيها رما  سبب الخلافأن  من خلال النظر في هذه الأقوال يتضح
يدل على فساد المنهي ي النههل  :هوعلى مبادئ التوجيه " هه بيتن" الفي  1وابن بشير التحصيل " مناهج

المشهور من مذهب المالكية هو فسخ البيع وما شابهه إن وقع وقت النداء الثاني لصلا  ف ،؟2عنه أم لا
 الجمعة، جار على أصل معتبر عندهم في قاعد  اقتضاء النهي لفساد المنهي عنه.

 .                                       في ثوب الحريرالرجل صلاة حكم : ةالثاني المسألة
على وفق الضوابط الشرعية؛ لأن  3ستر العور  باللباسوشروطها الصلا  من آداب إن رما هو معلوم ف
لم ن إ-4بإجماع العلماء   من الألبسة   الرجال   على ه الله  ، ومما حرم  هاأن يلبس   على المؤمن   رمة  هناك ألبسة مح  

في ثوب إذا صلى المصلي  تصح صلا فهل مطلقا ،  5ر  الحري بس  ل   ،-ونحوه   رمرض    ناك ضرور ٌ تكن ه  
  ثلاثة أقوال: علماء المالكية في ذالك إلى اختلف .ته  م  ا ذ  ولا تبرأ به   تفسد   أم ،6اختيارا  الحرير 

                                 
مام العالم الجليل الفقيه الحاف  النبيل، ألّف رتاب التنبيه ذرر  إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي هو 1 المهدوي: أبو الطاهر الإ 

ه . مات شهيدا ،  334فيه أسرار الشريعة ورتاب جامع الأمهات والتذهيب على التهذيب ورتاب المختصر ذرر فيه أنه أرمله سنة 
 .444ص4انظر ترجمته، مخلوف، شجر  النور الزرية، ج اته.لم أقف على وف

 .435ص3ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج؛ 334ص  4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 2
 والقدر ، فلهم أربعة أقوال أشهرها أنه شرط مع الذرر  لمالكيمةأما ا، والظاهرية،  ، والحنابلة والشافعيمة، مذهب  الحنفيمةهذا  3
ابن قدامة المغني،ج  ؛ 453ص3ج : انظر الحطاب، مواهب الجليل، وابن قدامة، والنووي، وابن رشدابن عبد البر نقل الإجماع 4
 4433ص3، لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ج444ص2، النووي، المجموع ج  243ص3
، وقد استثنى منه الشارع أمورا   5 ت ه  من غيره أو العكس وهو الذي يسمى بالخ ز  والق س  م  قليلة منها: ما ران سداه من الحرير ورانت لحْ 

  .ورذلك موضع أربعة أصابع لمن به حكة، فقد استثنى ذلك رسول الله 
 قولين: إلى في حكم صلاته به، أما المضطر والذي لم يجد إلا ثوب الحرير فاختلف علماء المذهب 6
 يصلي بالحرير أحب إليم مع وجود الثوب النجس "قول ابن القاسم في "المدونة"؛  تخريجا علىولا يصلي عريان ا.، أنه يصلي فيه :لهماو أ
 " ضطر إليه غير قاصد إلى السمر ف: فيجوز له لبسه.فكيف الصلا  فيه، وقد أجاز النبي لمأن النهي للسرف؛ فا ووجه هذا القول ."

وهو  ، أنه يصلي عريان ا ولا يصلي به. وهو قول أشهب في "الموازية" :ثانيهما ."لأجل الح كمة التي رانت حمن بن عوفلباسه لعبد الر 
انظر مناهج  .عن لباس الحرير ؛ لنهيه عليه السلام الذرورهرعدملباس الحرير  أن ول ودليل هذا الققول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه؛ 

 . 235ص4التحصيل ج
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 والشافعية وهو قول جمهور الحنفية  .1، وهو قول ابن عبد الحكمهاعيد  ولا ي   جائز    ه  : أن صلات  أولها
رما أن المصلي في ثوب الحرير لا يدل على الفساد،   النهي أن هذا القول هيوجتو  .2بلةورواية عند الحنا

 ليس رالعريان. ه في الحكمعيد الصلا ؛ لأنلا ي  صلى ساترا لعورته ف
ا، :ثانيها ا؛  عيد  ي  هذا القول أنه  وتوجيه .3وهو قول ابن حبيب ،ه  غير   إن لم يكن عليه   أنه يعيد أبد  أبد 

 ه  بس  لا   فصار يقتضي الفساد، والنهي   ، اتفاق ا في المذهب؛ه  بس  ل   عليه   م  ر  ما ح   بس  ظور ا في ل  لأنه ارتكب مح
 .على الثياب   القدر    ريان ا مع وجود  من صلى ع   لة  بمنز  في الصلا 

 شيخ   اختارها عند الحنابلة   وروايةٌ  المالكية   قول أرثر   وهو قول أشهب. ذا، وهفي الوقت   عيد  أنه ي   :ثالثا
 بثوب  صلى رمن   ،اروطه  ش   تيفائ هايسْ ل   زئةٌ مج  ا ذاته   بحد   الصلا    هذا القول أنم  توجيهو  4الإسلام ابن تيمية

 الصلا    فت عاد   ،اذاته   بحد لا للصلا    بس  في الل   صيان  علل يا هإنمم ف في الوقت   للصلا    ، أما الإعاد   مغصوب  
 .الحرير   بس  بل   عليها بالعصيان   الورد   للنقص   تلافيا  

قال الرجراجي عقب ذرره للأقوال في المسألة " ...وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي 
 5عنه أم لا ؟"

 قواعد الأصولية المتعلقة بتخصيص العامالالمطلب الثالث: 
: بيان من الموضوعات المهمة في أصول الفقه التي حظيت باهتمام الأصوليين من حيث إن موضوع العام

لأن  ...فكثر  فيه المؤلفات؛تخصصاالمبوله للتخصيص، وأنواع وق  أنواعه، و ته، ودلال ،وصيغهمعناه، 
عامة. ومما لا شك فيه أن أغلب النصوص التشريعية العامة قد  ة جاءتالشرعي نصوصالأغلب 

                                 
 325سنة ت أتقن منه ولا أجود خطا . هممن أرابر أصحاب بن وهب ولم يكن في، عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكمهو:  1

 .34ص3فرحون، الديباج المذهب، ج ، انظر، ابن بسبب المحنة في القرآن ماتسجن وقيل: في ال
بدائع  ؛ الكاساني،242ص3، جالمغني، ابن قدامة 443ص2،جالمجموع ،؛ النووي425ص4،ج منح الجليلانظر: عليش،  2

 .33ص 3، جالصنائع
 .344ص4، الذخير ، جالقرافيانظر:  3
 .54ص34ج مجموع الفتاوى،؛ ابن تيمية242ص3ج ؛ ابن قدامة444ص 4ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة ج :انظر 4
 .234ص 4انظر الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 5
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إلا أنه وقع الخلاف بين العلماء في ، صصما من عام إلا وقد خ   هصوليين أنخصصت، حتى شاع بين الأ
  .والتخصيص وعين منهما يحسن بنا أن نبين معنى العامهذه المخصصات وقبل أن نتكلم عن ن

، يقال: مطر عام، أي شامل، لأمر متعدد أتي رلمة العام بمعنى الشمولتلغة:  -8 :العامتعريف  أولًا:
 القوم بالعطية، أي شملهم، وهو خلاف الخاص. عمم  يقالو 

 1" ستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد دفعة بلا حصرالماللف  " هو : اصطلاحًا -7
أسماء  الع دد، فإنها متناولة لكل  ما يصلح  "  حصْر غير مِن " النمكر ، وبقوله" الاستغراق "خر ج بقيدف 

ا، رالمشترك" واحد وضْعبوبقوله " له، لكن مع حصْر،   ليحترز به عمما يتناوله بوضع يْن فصاعد 
بحسب وضع ه اللُّغوي على شمول ه، واستغراقه لجميع الأفراد، التي  اللمفْ  الذي يدلُّ أنه  :العام فمعنى

م ن ألْق ى " في حديث  " ن ألقىم " :لف ريصد ق عليها معناه م ن غير حصْر في رمية معينة منها،  
لفٌ  عامٌّ يدلُّ على استغراق  رل  فرْد ألق ى سلاحه من غير حصْر في فرْد معينم أو  " سلاحه فهو آم ن

  .معيمنين أفراد
 عديد  تدل عليه. 3وله صيغ 2والعام أنواع ثلاثة

                                 
 .343ص 4، ج، إرشاد الفحولالشوراني ؛ 342ص  مذرر ،الشنقيطي، 443ص3جروضة الناظر  ،انظر ابن قدامة 1
تمل التخصيص فيراد به العموم ق طْعا الذي عامّ ال: النوع الأول 2 : قوله تعالى } و م ا م ن بمقتضى القرائن الدّالةّ على ذلك. نْحولا يح 

: أنهّ قطعي  الأرض ب لا استثناء ت كفمل الله جلّ وعلا برزقها .وح كْم هذا النوع د ابمة  فِ  الأ رْض  إ لا ع ل ى اللمه  ر زْق  ه ا {، فعامّة دوابّ 
قرائن المانعة بقاءه على يراد به الخصوص ق طْعا .وهو : ر لّ عامّ خ ص ص بمقتضى الالذي عامّ ال: النوع الثاني .الدلالة على العموم

ناس " هنا ليس مرادا  به عامّتهم، وإنّما {، فلفْ  " ال جُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاوَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِ قوله تعالى }  نْحو العموم
ّ والمجنون .وح كْم هذا النوع : أنهّ ق طْعيّ الدلالة على الخصوص  فيخرج، المراد المكلمفون منهم  الصمبي 

ة التي ورد ت بصيغة ، وهو الغالب في النصوص الشمرعيم التخصيص أو إراد  العموم اد أ طل ق عن قرائن إر  أي: : عامّ م طْل ق النوع الثالث
{.وهذا النوع لا نزاع فيه بيْن العلماء في أنهّ يدلّ على جميع  وَالْمُطلََّقَـتُ يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَفُسِهِنَّ ثَـلـَثةََ قُـرُوء: قوله تعالى } العموم .نْحو

انظر : صفة هذه الدلالة هل هي ق طْع يمة ردلالة الخاصّ على معناه أم ظ ن  يمة ؟ ..وإنّما النزاع بيْنهم في،هليها معناالأفراد التي ي صدق ع
 .253الدريني: المناهج الأصولية ص

أل المفرد المعرف بو ، وعامة.. كل وجميعمن أهمها:  ألفاظ الجموع رللعموم صيغا  رثير   -رحمهم الله –ذرر العلماء  صيغ العموم: 3
أسماء الاستفهام، رمن، وما، ...، أسماء الشرط مثل: من، وما، وأين، وحيثو المعرف بالإضافة،  والجمع المفردو  المفيد  للاستغراق،

 .الشرط ، أو النهي، أوالنكر  الوارد  في سياق النفي...، الأسماء الموصولة، رمن، وما، والذي، والتي، ....، ومتى، وأين
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خصمه بالشيء يخ  صّه خصّا  وخصوصا   يقال ،ر " خصمص ": م صْد  في اللغة :ثانياً: التخصيص
، لغةفي الالتخصيص ف .1به دون غيْره : أ ف ْر دهوخصمص وخصمصه واخْت صّه به .وخصوصيّة  والفتح أ فْص ح

تلف باعتبار مقاب له ؛ فالخ   ،فيد ن  فْس المعنى، وأنّ الخاصّ والخصوص ي  شيءهو الانفراد بال صوص لكنّه يخ 
 يقاب ل العموم ، والتخصيص يقاب ل التعميم ، والخاصّ يقاب ل العامّ .

ر إما أن يكون ابتداء  ، وإما وهذا القص 2.على بعض أفراده عرفه الجمهور :بأنه قصر العام إصطلاحا:
مستقل أو غير مستقل، مقترن بالعام أو غير مقترن  دليله أن يكون يشترط الجمهور في ، ولممولبعد الش  

في نفس الدرجة من  اشترطوا في دليل التخصيص أن يكونالذين الحنفية بخلاف  به، قطعي أو ظني.
في الوجود أي لا يأتي متأخرا  عنه لأنه لا   للعاممستقلا ، وأن يكون مقارنا   حيث القطعية وأن يكون

 ، 3يجوز تأخير البيان عن المبين  وإلا ران ناسخا  
ومنها ما هو محل  ،بين الأصولييناتفق ما هو محل منها  :4صص بها العموم رثير والمخصصات التي يخ  

رما بينه   المسائل الفقهية، فيخلاف فيها يها العلماء، وانبنى على اختلافهم اختلف ف ، وممااختلاف
  .والتخصيص بالعاد  ،التخصيص بخبر الآحاد" مناهج التحصيل " الإمام الرجراجي في 

                                 
 .554صالق ام وس  المحيط ، الفيروز آبادي، 43صالمصباح المن ير الفيومي،  ،455ح صت ار الصحا مخ، انظر: الرازي 1
 444ص4نود ،جنشر الب، ، إبراهيم الشنقيطي 35ص جمع الجوامع ، أنظر: السبكي 2
 إلاأنهماأنّ ر لّ واحد منهما فيه رفْع أو ق صْر ل لح كْم أو بعضه ، وهو الجامع ب  يْنهما :فرغم  الف رْق ب  يْن التخصيص والنسخ: لاأو  3

، لا ي كون إلا بدليل نقْليّ فالنسخ  والحس، أماالعقل النقل و كون بأدلة : أنّ التخصيص قدْ ي   4عديد ، من أهمها: ي فترقان في وجوه
التخصيص  ، أماتأخير الناسخ عن المنسوخفيه ي شتر ط النسخ أنّ -2تخصيص يدخ الأخبار بخلاف النسخ فلا يدخلها، أن ال -3
 .نا  بالعامّ وم ق دمما  عليهيجوز أنْ ي كون مقتر  ف

إخراج بعض الجملة م ن الجملة بلف  " إلا " أو ما أقيم  "  هو ع رمفه الفخر الرازيرما ء  الاستثنا: والاستثناء الف رْق ب  يْن التخصيص: ثانيا
أن  همايْنالف رْق ب   ف ول مّا ران التخصيص إخراج بعض الجملة م ن الجملة   وهو م ت ح ق ق في الاستثناء المتصل بقيْده المذرور   " مقامه 

شر رين إلا الاستثناء ي شتر ط اتصاله ، وأنهّ ي تطرق إلى الظاهر والنّصّ جميعا  ؛ إذ يجوز أنْ يقول " عشر  إلا ثلاثة  " رما يقول " اقتلوا الم
، ش رحْ مختصر الروضة، ؛ الطوفي 443-443ص2جلإحكام  ، اانظر: الآمديزيدا  " ، والتخصيص لا يتطرق إلى النّصّ أصْلا ". 

 .433ص4جإرشاد الفحول  ،، الشوراني344-345ص3ج
ت  و قمف ي   ، وإنّما لسابقكلام اسْت ق لّ عن الي  ي لا ذال وهو  الأول: مُخَصِّص مُتَّصِل . :المخصّصات إلى ق سْميْن الأصوليّين  قسم أرثر 4

 خ ص ص
فَصِل  ، والغاية.ة: الاستثناء، والشرط، والصفةوحصروه في أربع.على الكلام الذي اشْت م ل على الم وهو  .الثاني : مُخَصِّص مُنـْ

  الأرثرية قسمواو  .في نفس الكلام لا يجتمع مع العامالذي 
 
لةالم  ن ْف ص 

تخصيص بالدليل العقليّ : ال النوع الأول :يننوعإلى  خ ص صات الم
ل ة السممْع يمة  ويمكن  : التخصيص بالدليل السّمعيّ أو الشّرعيّ.النوع الثاني .والحس يّ   ن ْف ص 

 خ ص صات الم
في  "الشمرْع يمة والعقليّة  "حصْر الم
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 1 هل يخصص العموم بأخبار الآحاد أم لا؟ :الفرع الأول
على عمومات القرآن إذا وردت آخبار أحاد تعارضها، فهل تخصص عمومات  ،تنطبق هذه القاعد 

على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر  را  لمحل النزاع فإن العلماء اتفقوا وتحري القرآن بأحاديث الآحاد؟، 

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم} :، رتخصيص قوله2الواحد المجمع عليه

إن الله قد أعطى رل  " : بقوله  .[811]سورة البقرة:{ غم غج عم عج طحظم ضم ضخ
واختلفوا في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد غير المجمع  .3" وصية لوارثذي حق حقه فلا

 ، وذلك على أقوال منها:4عليه

ب إلى الأئمة 5: يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد مطلقا ، و به قال الجمهورالقول الأول ، ون س 
 واستدل لهذا القول بعد  أدلة من أهمها: .6الأربعة

: تخصيص عموم قوله 7على تخصيص الكتاب بخبر الواحد ومن أمثلة ذلك لصحابة ا إجماع: أولا
اب ر  بْن  ع بْد  اللمه   ع نْ ، بما رواه [73]سورة النساء: {تز... هم هج ني نى نم ... } :تعالى : ، ق ال   ج 

                                                                                                        
؛ مذهب الراوي؛ العاد  والعرف، الرسول؛ تقريره  ../.؛ المفهوم؛ فعل؛ القياس؛ الإجماعسُّنمةال؛ الكتاب :وهي ع ش ر مخ  ص صا   خمسة

        . طف العام على الخاصخصوصية السبب؛ العقل؛ النية؛ عود الضمير إلى بعض أفراد العام؛ ذرر بعض أفراد العام؛ ع
 .344، شرح تنقيح الفصول ص، القرافي323ص انظر: الشريف التلمساني،مفتاح الوصول 1
 243ص2 ج ، والبحر المحيط243ص4جقواطع الأدلة انظر:  2
رتاب الوصايا عن رسول   ،سنن، ال؛ الترمذي2871رقم رتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث،   في سننه، داود أبو رواه 3
ابن  ؛1120رقمرتاب الوصايا، باب ابطال الوصية للوارث، ، السنن،  النسائي ؛2021 رقم ، باب ما جاء لا وصية لوارث،الله 
 : صحيحقال الألباني ؛2701رقم رتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث،   ، السنن،ماجه

 طْل ق: هل هوينالأصوليّ  وسبب هذا الخلاف اختلاف 4
م ن : ذهب جمهور العلماء أولا ق طْعيّ الدلالة أم ظ ن  يّها ؟  في دلالة العامّ الم

أنّ ذهب جمهور الحنفية إلى  :ثانيا. نفيةم ن الح أنّ دلالة العامّ على جميع أفراده ظ ن  يمة، واختاره الماتريدي إلى ةالمالكية والشافعية والحنابل
 التوقف في هذه المسألةل بعض المتأخرين مم من لا سلف لهم في القرون الثلاثة  ،نسب السرخسي .أفراده ق طْعيّة دلالة العامّ على جميع

م ل على واحد منها إلا بقرينةفالعموم والخصوص يحتمل  العامّ بحجة أن . ج انظر: الدريني، المناه .كان مشتررا  بيْنهما ، ولا يح 
 .334ص4؛  وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ج344الأصولية، ص 

 .243ص  2، جشرح الكورب المنير؛ ابن النجار، 323انظر: الشريف التلمساني، مفتاح الوصول ص 5
 .242ص2، جرفع الحاجب، ؛ السبكي243ص 2المحيط، ج البحر، ؛ الزررشي235ص3، جالإحكام، انظر: الآمدي 6
 235ص 3جالإحكام  ؛  الآمدي244ص3، العقد المنظوم، جانظر: القرافي 7

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2069
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2069
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ال ت ه ا " :ق ال  ر س ول  اللمه   رْأ    ع ل ى ع ممت ه ا و لا  خ   كى}: وخصمصوا قوله تعالى 1" لا  ت  نْك ح  الْم 

م بقول  . [88:]سورة النساء {نخ ... نزنم نر مم ما لىلي لم كي  سْل م   ": النمبي 
لا  ي ر ث  الم

 سْل م  
لا  " ي  ق ول  :  سم  عْت  ر س ول  اللمه   قال: ا أ ب و ب كْر  ا رواه رذلك بم، و 2" الك اف ر  و لا  الك اف ر  الم

ق ةٌ ن ور ث  ،   .3" م ا ت  ر رْن ا ص د 

لأخص افيقدم  ،وقد وقع التعارض بينهما وخبر الواحد رل منهما دليل، عمومات الكتابأن ثانيا: 
والعمل بكل واحد منهما ممكن،  ،يجوز ترك دليل إذا أمكن العمل بهلا  منهما وهو خبر الواحد؛ لأنه

، التخصيص عمل بخبر الواحد الخاص في محلي  ف ،صصا  لعموم القرآنعل خبر الواحد مخ  يج   نم أوذلك ب
فيكون في الجمع بينهما إعمال للدليلين وهو أولى من  ،موم القرآن في غير مح  ل التخصيصعمل بعوي  

ولو لم يحصل تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لكان  ،، أو إهمالهما بالكليةال الآخرإعمال أحدهما وإهم
   .4على شيء مخصوص ذلك تررا  لدليل السنة التي دلت

، ونسبه الغزالي به قال بعض المتكلمينصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد، و : لا يجوز تخالقول الثاني
عمر بن مقولة الفاروق على  الإجماع :من أدلتهمومن . 5لبعض الحنابلة ونسبه الشورانيللمعتزلة، 
لا  ن  ت ْر ك   "  :  ق ال  في رده لخبر فاطمة بنت قيس أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى ف  الخطاب

ي تْ له  ا السُّكْنى  و الن مف ق ة  ل ق وْل  امْر أ    لا  ن دْر ي ح   ر ت اب  اللمه  و س نمة  ن ب ي  ن ا  . حيث لم ينكر 6"  ف ظ تْ أ وْ ن س 
الآحاد  عليه أحدٌ من الصحابة. أما من جهة المعقول، فالقرآن قطعي وهو يوجب العلم والعمل أما خبر

، والمقطوع به الموجب للعلم والعمل أولى في التقديم من المظنون الموجب فظني ولا يوجب إلا العمل

                                 
  .3424برقم  باب لا تنكح المرأ  على عمتها ،في صحيحه  خرجه البخاريأ 1
ب اب  ، ومسلم في صحيحه ، 5444برقم  " وما تشاءون إلا أن يشاء الله" باب في المشيئة والإراد : ، في صحيحه  اخرجه البخاري 2

 . 2434برقم  ق دْر  الطمر يق  إ ذ ا اخْت  ل ف وا ف يه  
 . 2344رقم ب : لا  ن ور ث   ب اب  ق  وْل  النمبي    ،ومسلم في صحيحه،  3433برقم  باب غزو  خيبر، في صحيحه اخرجه البخاري 3
 ؛ 245ص3، العقد المنظوم، ج؛ القرافي254ص4، قواطع الأدلة جانظر: السمعاني 4
  243ص2، رفع الحاجب، ج؛ السبكي245ص4ج، إرشاد الفحول، الشورانيانظر:  5
 .4344أخرجه : مسلم في صحيحه، رتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، رقم  6

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4945
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=93170&hid=12788&cat=%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%91%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=93170&hid=12788&cat=%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%91%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=183374&hid=6412&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=183374&hid=6412&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=183374&hid=6412&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=183374&hid=6412&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
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 .1مل فقطللع

عيسى بن  الحنفيةمن : إن ران قد خص سابقا  بدليل قطعي جاز، وإلا فلا، و به قال القول الثالث 
قطعية، فلا يجوز  أن دلالة العامودليلهم  .3واشترط الكرخي في المخصص أن يكون منفصلا .2أبان

 بعض بقطعي فيصير ظنيا ، فحينئذ يجوز تخصيصه بظني مثله.تخصيصه بظني إلا إذا خص منه ال

ع التعارض في ذلك القدر و وقإما لعدم العلم، أو ل، وهو مذهب القاضي الباقلاني، قفو تال :الرابع القول
 .4فيتوقف عن العملولا مرجح الذي دل العموم على إثباته والخصوص على نفيه 

 حادلقاعدة تخصيص العموم بخبر الآالفقهي  الأثر
  ؟.ضر صلاة العيدحالجمعة على من  هل تسقطمسألة: 

  الآحاد، الأصوليين في مسألة تخصيص العموم بخبر قهية المختلف فيها نتيجة لاختلافمن المسائل الف
مسألة سقوط وجوب الجمعة على من حضر صلا  ، 5" مناهج التحصيل "في  الرجراجي ه الإمامبينرما 
اتفق فقهاء المالكية على أن صلا  الجمعة واجبة على من . فبعد أن 6 إذ اجتمعا في يوم واحد يدالع

اختلفوا في ، إلخ... رالسفر والمرضتوفرت فيه شروطها، ولا تسقط إلا بالأعذار المبيحة للتخلف عنها،  
 :أم لا؟ إلى قولينالمسقطة لوجوب الجمعة صلا  العيد هل هي من الأعذار 

                                 
 .233ص3، العقد المنظوم، ج؛ القرافي244ص4، قواطع الأدلة جانظر: السمعاني 1
" و " اجتهاد  له رتب، منها " إثبات القياس ه  ،334ت سنة عيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى: من ربار فقهاء الحنفية.  2

 .444ص3، الأعلام جانظر ترجمته، الزررلي  " في الحديث الرأي " و " الجامع " في الفقه، و " الحجة الصغير 
 انظر: نفس المراجع السابقة 3
 4إرشاد الفحول، ج ؛ الشوراني245ص2، البحر المحيط، ج؛ الزررشي443ص2، التقريب والإرشاد، جانظر: الباقلاني  4
 .245ص
 .335-335ص4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 5
لم يأخذ بإذن عثمان  بناء  على أن الإمام مالك والشيخ حلولو  في شرحه للمختصر....خرجها على مسألة حجية قول الصحابي؛  6

ولقد صرح مالك بعدم بلوغه الحديث حيث قال عن إذن عثمان " لم يبلغني  لأهل العوالي بتخلف عن الجمعة لمن حضر صلا  العيد 
. أنظر إبراهيم مفتاح الصغير، تخريج .ريج في غير محله. والله أعلمعن غيره " لذالك فتضعيف الدرتور إبراهيم مفتاح الصغير لهذا التخ

 .334ص،الفرع على الأصول عند المالكية
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سقط وجوب الحضور لصلا  الجمعة، إن اجتمعا في يوم واحد، ولا : أن صلا  العيد لا ت  ولالقول الأ
 يأذن لمن صلى العيد بالتخلف عن صلا  الجمعة، وهي الرواية المشهور  في المذهب أنْ  يجوز للإمام  

ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى " : دونةجاء في الم .فهي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك ؛المالكي
الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل و والجمعة أو الفطر 

وران يقول: لا يضع ، قال: لا  يضع ذلك عنه شهوده صلا  العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟
ن لأهل العوالي إلا عثمان، أذ   الك: ولم يبلغني أن أحدا  ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، قال م

ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وران يرى: إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام 
عذر   "  :2وقال خليل .1"وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك 

راف قريب ونحوه، وخوف على: مال، شوإ ، وتمريضطر، أو جذام ومرضشد  وحل وم  :تررها والجماعة
رريح   ،وعري، ورجاء عفو قود ، وأرل رثوم ،أو حبس، أو ضرب والأظهر والأصح، أو حبس معسر

 .مذهب الحنفية رما أنه ..3" ...أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام، لا عرس ،عاصفة بليل
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} :ودليل هذا القول قوله تعالى

فالله أمر بالسعي للجمعة ولم يخصص فيها عيدا ولا غيره.وصلا  العيد سنة  [1]سورة الجمعة:{ يخ ...
الإذن في تررها، وإنما تررها الأقوى بالأضعف، رما أن الفرائض ليس للأئمة  ط  ق  سْ والجمعة فرض فلا ي  
  .4يكون لعذر شرعي

                                 
 .323ص4ج المدونة، انظر: ابن سحنون 1
مام الهمام أحد  ضياء الدين خليل بن إسحاقهو  2 المجمع على جلالته وفضله الجامع بين  الأئمة الأعلام الفقيهالجندي: أبو المود  الإ 

 .234ص4ه   له مختصره في الفقه مشهور، انظر ترجمته، مخلوف، شجر  النور الزرية ج 554ت العلم والعمل 
 .24انظر مختصر خليل ص 3
 .223ص3، الذخير ج؛ القرافي233ص4، المنتقى ج؛ الباجي223ص4اضي عبد الوهاب، الإشرافالق 4
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ر صلا  العيد، إذا اجتمعا في يوم واحد، و ضمعة يسقط بحالجالسعي لصلا   وجوب أن القول الثاني:
وابن  1ومطرف ويجوز للإمام أن يأذن لمن صلى العيد في التخلف عن صلا  الجمعة، وهي رواية ابن وهب

  ه ر يْ ر     وأ ب ما رواه :هذا القول وحجة .2وهو مذهب الشافعية والحنابلة الإمام مالك الماجشون عن
ا ع يد ان  في   ق د  اجْت م ع  "  :أ نمه  ق ال   ع نْ ر س ول  اللمه   ، و إ نما م ن  الجْ م ع ة   أ جْز أ ه   ، ف م نْ ش اء  ي  وْم ك مْ ه ذ 

حين خطبهم في يوم عيد  هذا الحديث إجماع الصحابة في زمن عثمان  . ويؤيد مضمون3" مج  م ع ون  
لك ذنكر وافق يوم جمعة فأذن لأهل العوالي بالتخلف عن صلا  الجمعة لمن حضر صلا  العيد، ولم ي  

من باب الوحي وليس من باب الرأي والاجتهاد. رما أن في  فهمه له بأنهل ،أحد من الصحابةه علي
رفع وبالأخص لمن بيوتهم بعيد  عن المسجد الإذن بالتخلف عن صلا  الجمعة لمن حضر صلا  العيد 

التأخر في لد و بالبقاء في المسجد والب وللمسجد أبتكرار الحضور لهم في الحالتين إما للمشقة الحاصلة 
للأهل لمؤانستهم وإدخال الفرحة والسرور على الصبيان الصغار والاجتماع معهم على ضيافة الرجوع 
 4الله.

ولا شك أن شهود  وسبب الخلاف: العموم هل يخصص بأخبار الآحاد أم لا؟قال الإمام الرجراجي" 
 5" الجمعة فريضة، وشهود العيد سنة، والآرد لا يسقطه الأضعف

 

                                 
الهلالي المدني أبو مصعب: الثقة الأمين الفقيه المقدم الثبت روى عن جماعة  م ط ر ف  بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارهو  1

مام ابن حنبل: رانوا يقدمونه على ان والبخاريوأبو حاتم الرازي منهم مالك وبه تفقه، وعنه أبو زرعة ، وخرج له في الصحيح. قال الإ 
 .44ص4انظر ترجمته، مخلوف، شجر  النور الزرية ج  334سنة  تأصحاب مالك، 

 .333ص2، المغني ج، ابن قدامة233ص4، المنتقىج؛ الباجي334ص4ج النوادر والزيادات 2
في سننه: رتاب: إقامة الصلا ، باب  ، وابن ماجة525رقم  ، رتاب: الصلا ،باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدأخرجه: أبو داود 3
: رتاب الجمعة، باب: ريف يصنع إذا اجتمع العيد والجمعة في ،و الحارم في المستدرك4243جاء إذا اجتمع العيدان في يوم رقم  ما
الزيلعي، نصب الراية ر، وصححه غير واحد من أهل العلم،  345ص4: ج، والحديث صححه الحارم ووافقه الذهبي4443رقم  يوم
 .443ص3جيح الجامع الصغير،صحفي  والشيخ الألباني، 334ص3ج
شرحه  ، الخرشي223ص3، الذخير ج ، القرافي233ص3، المنتقى، ج، الباجي334ص4انظر: ابن أبي زيد، النوادر والزيادات،ج 4

 .52ص3ج على المختصر
 .335ص 4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج  5

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4396
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 هل يخصص العموم بالعادة أم لا؟.: ع الثانيالفر 

ا  الفقهاء قديم، فكثير من 1بينهما تشابه وتداخلنلاح  أن بداية من تتبع تعريف العاد  والعرف 
، فالعرف يأتي بمعنى العاد ، والعاد  تأتي بمعنى العرف من حيث هما في الاستعمالبين وحديثا  لم يفرقوا

 لعرف تنطبق على العاد ذالك فالتقاسيم التي ذرروها لل بناء الأحكام الشرعية عليهما

 د، يقال: عاد يعود عود ، وسميت بالعاد  لأنو  رلمة عاد  مشتقة من الع   لغة :العادةعريف تأولًا: 
  ،2صاحبها يعاودها مر  بعد مر 

ر  المقبولة رفّت العاد  بعد  تعريفات منها: "عبار  عما يستقر في النفوس من الأمور المتكر ع   :اصطلاحاً 
 .3عند الطباع السليمة" وقيل بأنها: "ما استمر الناس عل يه على حكم العقول، وعادوا إليه مر  بعد مر "

  .4هي: ما اعتاده الناس واستقر في نفوسهم من أقوال وأعمال من غير علاقة عقليةإذا العاد  ف

أما العادة اد  الفاسد  والعاد  الصحيحة فهناك الع رالعرف من حيث الأنواع العاد : ثانياً: أنواع العادة
لى رتعارفهم ع  ،ةالشرعي وصلنصالمعارضة فعال الأقوال و الأالناس من  اعتاد عليهاما  يهف :الفاسدة

قوال الأالناس من  اعتاد عليهما  يهف :أما العادة الصحيحةو . ...فلاحجة فيهاالتعامل بالربا، ونحوه
على عقد الاستصناع...ونحوه فهي  على راعتيادهم ،ص الشرعيةتعارض مع النصو تلا  والتيفعال الأو 

  ها.شروطأررانها و حجة باتفاق العلماء إذا توفرت فيها 

                                 
وابن  ، وابن عابدين، والجرجانين يظهر ذالك جليا من خلال تعاريفهم للعرف والعاد  رالنسفيفجمع من العلماء جعلهما مترادفا 1
وهناك من جعل ، ص بالقول والعاد  مخصوصة بالفعل منهم ابن الهماموهناك من فرق بينهما فجعل العرف مخصو  ، ، وأبو زهر نجيم

 العاد  أعم من العرف فالعاد  تشمل عاد  الفرد والجمهور التي هي العرف منهم الزحيلي 
 .244، ص3، لسان العرب، ج. ابن منظور444، ص3للغة، ج، معجم مقاييس اابن فارس 2
 444، التعريفات، صالجرجاني 444، الأشباه والنظائر، صابن نجيمانظر:  3
: قيل بأنه: "ما استقرت النفوس عليه بشهاد  العقول، وتلقته الطبائع بالقبول " من بينهارف تعريفات متقاربة، ذرر الأصوليون للع 4

وقيل بأنه: "عاد  جمهور قوم في قول أو فعل" وقيل بأنه:"ما استقر في ." ترك وقيل بأنه: "ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو 
، الجرجاني" الطب اع السليم ة بالقبول، واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليهالنفوس، واستحسنته العقول، وتلقت ه 

.  النجار، أثر العرف في 434، ص3، جالزرقاء، المدخل الفقهي العام 355الدريني، المناهج الأصولية، ص  . "454التعريفات، ص
 .33التشريع الإسلامي، ص
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 : ورليهما يقسمان إلى ،وعاد  فعلية ،إلى عاد  قولية ،العاد  تقسمويمكن 

ولد " إطلاق لف  ر ،أو أفعال ما اعتاده الناس أو أغلبهم من أقوال يوه :عامةالعادة العرف وال:  أولاً 
بيع على تعارف الناس ور، يهمالغة تدل على " ولد"مة على الرغم من أن رل ،على الذرر دون الأنثى" 

  .المعاطا 

 أن يتعارف فئة من المجتمع أو أصحاب مهنة على استعمال رلمة فهي :ةالخاص عادةالو العرف ثانيا: 
ومثاله:  أو يعتادوا على فعل من الأفعال تمع.بقية أفراد المجعليه  لتدل على معنى يختلف عما تعارف

على الاحتجاج اتفق الفقهاء هو الذي  العرف والعاد وهذا  ،جعل دفاتر التجار حجة في إثبات الديون
وصاغوا على وفقها قواعد  عدّوه من المصادر الهامة التي يرجع إليها في استنباط الحكم الشرعيبل ، هب

  .ال لذررها مجلا فقهية معتبر ؛ لأدلة رثير 

  النصوص الشرعية ؟.عمومات  العادات والأعراف البشرية تخصصولكن هل 

العمومات على تخصيص  1باستثناء بعض الشافعيةفجمهور العلماء المقارنة القولية والأعراف أما العاد  
ن إلا ما فهمو لا يخاطب الناس إلا بما يفهمونه، وهم لا يشارع الحكيم، لأن ال ؛2بها بعد توفر الشروط

 : "-رحمه الله-القرافيالإمام يقول  .3"لة العرف مقدمة على دلالة اللغة. فدلاجرى التعارف عليه بينهم
لنا النقل العرفي يقدم على موضوع اللغة لأنه ناسخ للغة والناسخ يقدم على المنسوخ، فهذا معنى قو 

                                 
عموم اللسان، ولا اعتبار بعموم ذلك الاسم على ما اعتادوه، لأن الخطاب إنما يقع  يقول أبو بكر الصيرفي من الشافعية: "الاعتبار  1

-ع له، وحق الكلام العموم، ولسنا ندري هل أراد الله بلسان العرب على حقيقة لغتها، فلو خصصناه بالعاد  للزم تناوله بعض ما وض
ذلك أم لا؟ فالحكم للاسم حتى يأتي دليل على التخصيص، وهذا رله بالنسبة إلى خطاب الله وخطاب رسوله، فأما  -سبحانه

دوه، وإلا ع مل بالعام، ولا خطاب الناس فيما بينهم في المعاملات وغيرها فينزل على موضوعاتهم، رنقد البلد في الشراء والبيع إذا أرا
 .333ص3، البحر المحيط جانظر: الزررشي يحال اللف  عن حقه إلا بدليل"

عرف مقارنا  للنص، أي أن يكون الو :أن يكون العرف غالبا  أو مطردا ، لتخصيص العاد  للعموم الشروط التي وضعها الأصوليون من 2
المعروف ف العرف .. ألا يحصل اتفاق بين المتعاقدين يخالفو  لا عبر  بالعرف الطارئ"فقائما  عند وقوع التصرفات التي يرجع إليه فيها. 

نصا  شرعيا  لا  ألا يخالف نصا  شرعيا  قطعيا ، فالعرف الذي يخالف.و لا عبر  للدلالة في مقابلة التصريحلأنه عرفا  رالمشروط شرعا "، 
 يعتد به، رتعارف الناس التعامل بالربا، وشرب الخمر ، ورتعارفهم على أن تخرج المرأ  حاسر  عن رأسها وساقيها.

، 3، الإحكام، جالآمدي؛ 254ص 4ج ،، إرشاد الفحول. الشوراني332-334، ص3، البحر المحيط، جالزررشي انظر: 3
 .323ص
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 .1رفية مقدمة على الحقائق اللغوية"الحقائق الع

 :فمسألة اختلف فيها العلماء إلى قولينالمقارنة أما العادات والأعراف العملية 

إلى  .2والقرطبي ،وابن خويز منداد ،منهم الباجي جمهور الحنفية وجمهور المالكية ذهب القول الأول:
ومن المحدثين: وأبو  ،3رالقولي عرف العمليعاد  والبال عمومات النصوص الشرعيةيص القول بتخص

الأدلة الدالة على حجية العرف دون تفريق بين  :من أهمهابعد  أدلة هؤلاء  استدلو . ،5، والدريني4زهر 
 .[811]سورة الأعراف:{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} قوله تعالى:القولي والعملي ر

ف م ا ر آه  الْم سْل م ون  ح س ن ا ف  ه و  ع نْد  اللمه  ...إ نم اللمه  ع زم و ج لم اطمل ع  في  ق  ل وب  الْع ب اد   " :قول ابن مسعودو 
في و عند عدم وجود النص،  أن العرف بمنزلة الإجماع رما،  6"اللمه  س ي ئٌ  ح س نٌ ، و م ا ر أ وْه  س ي ئ ا ف  ه و  ع نْد  

، مما يدفع عنهم الحرج والمشقة، وهذا مما ينسجم ويةالدني همصالحلمتحقيق أعراف الناس وعوائدهم اعتبار 
 .مع مقاصد الشريعة الإسلامية

 ،7الوهابوالقاضي عبد  م جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة، وبعض الحنفية، والقرافيهو  القول الثاني:

                                 
 452، ص4، الفروق، جالقرافي 1
: فقيه مالكي ومن رجال الحيث له مؤلفات من أهمها " المفهم لما أشكل من القرطبي هو أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس 2

 .444ص 4، الأعلام، جه  انظر: الزررلي434تلخيص مسلم" ولد بقرطبة ودرس بالأسكندرية وبها توفي، ت 
. أبو 33. أحمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص323، ص3، الإحكام، ج. الآمدي334، ص3، البحر المحيط، جالزررشي 3

 .343، ص3قاء، المدخل، ج. الزر 353زهر ، أصول الفقه، ص
هو: محمد بن أحمد أبو زهر  المصري، من العلماء المعاصرين له مؤلفات تربوا على الأربعين منها: أصول الفقه، الجريمة، المذاهب 4

  .33ص4ج ، الأعلام،ه  انظر ترجمته: الزررلي 4253الإسلامية...ت 
من فقهاء العصر الحديث له عشرات المؤلفات في شتى علوم الشريعة منها بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، المناهج  5

 .بسوريا 3442الأصولية للاجتهاد بالرأي، نظرية التعسف في استعمال الحق، ت 
؛  345برقم  ل  ع م ر  بْن  الْخ طماب  م نْ ح د يث  أ بي  ب كْر  بْن  م ال ك  و م نْ ف ض ائ   ،في فضائل الصحابةاخرجه: الإمام أحمد، في مسنده،  6

يح ة ، ع ن  الصمح اب ة   و 3325برقم  اخرجه الحارم في المستدرك في  والطيالسي ، 3334برقم  ب إ جْم اع ه مْ في   ذ رْر  الر و اي ات  الصمح 
  .334برقم  مسنده

القاضي أحد أئمة المذهب ران حسن النظر جيد العبار  نظارا  ناصرا  للمذهب  المالكي أبو محمد بد الوهاب بن نصر البغداديع 7
دار ثقة حجة نسيج وحده وفريد عصره. ألف في المذهب والخلاف والأصول تآليف رثير  مفيد  منها رتاب النصر  لمذهب إمام 

 35ص3ه   انظر ترجمته، ابن فرحون ، الديباج المذهب، ج333ت سنة  الهجر  والمعونة لمذهب عالم المدينة.

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=453616&hid=3740&cat=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A&chapter=&t=4
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ات النصوص الشرعية بالعادات ذهبوا إلى عدم تخصيص عموم ،من المالكية وجمهور المعتزلة ،1والمازري
 ومن .3، وخليفة الحسن2المحدثين: مصطفى الزرقاء ذهب إلى هذا القول من نممو  والأعراف العملية،

أنم  أهمها:من عد  أدلة  بالعرف العملي مومات النصوص الشرعيةعدم جواز تخصيص عهؤلاء على  أدلة
شريعي ومراد الشارع منه، وأصبح نافذا  منذ بعد أن حدد مفهوم النص الت ،عملي طارئ وحادثالعرف ال

ران ذلك نسخا  للنص   ،صدوره عن الشارع، فإذا ساغ تخصيصه بعد ذلك بعرف طارئ مخالف له
ام الشريعة عظم أحكإلى تبديل م  ذالك التشريعي بالعرف، وهذا غير جائز، إذ لو جاز لأدى 

عقل رما أن الشريعة جاءت لتغيير العوائد فلا ي   .4عنىمحلها فلا يبقى للشرع م ل  يها وتح   غ  لْ طارئة ت    بأعراف
دون القبيح رما يعتادون الحسن، فكيف اعلى الشريعة. رما أن الناس يعت ية  اض  أن تكون العوائد ق  

 .الدليل الشرعي ص العادات والأعرافتخص

 .لقاعدة تخصيص العموم بالعادة الأثر الفقهيالفرع الثاني: 

 .فيها الكلب الأواني التي ولغ مسألة 

إ ذ ا و ل غ   " :ق ال   فيه الكلب، ففي الصحيحين غول  يالذبغسل الإناء الأمر   ثبت عن النبي
لْه  س بْع  م رمات   بغسل الإناء من الأمر النبوي د ور ففي هذا الحديث  5" الْك لْب  في  إ ن اء  أ ح د ر مْ، ف  لْي  غْس 

وقع و وغيره، وبين أواني الماء وأواني الطعام،  فيه المأذونكلب المن غير تفصيل بين عموم ا الكلب  و ل وغ

                                 
له تفنن المحدث الإسكندري: الإمام الفقيه العالم الم أبو عبد الله المازري محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي الصقلي 1

. لم أقف على وفاته وران بالحيا  في سنة و شرح تلقين القاضي عبد الوهابمنها البيان شرح به البرهان لأبي المعالي مفيد  تصانيف 
 .43ص4انظر ترجمته، مخلوف، شجر  النور الزرية، ج عشرين وخمسمائة.

العقود المسما  في ،  .المدخل الى نظرية الالتزام العامة،  .هي العامالمدخل الفق": له مؤلفات من أهمهاالعصر الحديث،  من فقهاء 2
  .ه   4334سنة  ت  . "الفقه الاسلامي "عقد البيع

. الزرقاء، المدخل، 444، ص3، الإبهاج، ج. السبكي344رح تنقيح الفصول، ص، ش. القرافي444، ص3لغزالي، المستصفى، جا 3
 .544، ص3ج
 .544، ص3، جالزرقاء، المدخل الفقهي العام 4
ب اب  ح كْم  و ل وغ  ، ومسلم في صحيحه  ، 445برقم  ء الذي يغسل به شعر الإنسانباب الما في صحيحه اخرجه البخاري 5
   .334برقم  لْب  الْك  

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=207222&hid=368&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=207222&hid=368&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=207222&hid=368&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=207222&hid=368&cat=%D8%B3%D9%86%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%A9&chapter=&t=4
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ومات تخصص بالقياس، أما فالأولى سببها هل العم ،سببهاأنه لكل مسألة  إلا ،الخلاف في المسألتين
لأن سبب الاختلاف المقصود  هنا  فهي ،أواني الماء وأواني الطعامالتفريق بين  هيالثانية و المسألة 

 في المذهب: 1قولانوفي المسألة ا لا ؟ هل العمومات تخصص بالعاد  أم فيها

" جاء هذا  قال الإمام مالك غسل وهو المشهور في المذهبأن آواني الماء وحدها التي ت   القول الأول:
 أن لفظة الآواني القول هذا ووجه ،2غسل ففي الماء وحده"الحديث وما أدري حقيقته...وقال إن ران ي  

عاد  العرب وقت ورود  لأنه جرت ،صص بأواني الماءتخ  إلا أنها  ،بصفة العمومفي الحديث وإن وردت 
ت  بْت ذ ل  في رل حيث رانت  ،الأواني التي رانت في متناول الكلاب هي أواني الماء الحديث النبوي أن

لشرع، بخلاف أواني مقصود ا انهأصارت م ع رّضة لملاقا  الكلاب، وأن تكون مولغة لها، فكفساعة، 
، وبذالك تكون لا تستعمل إلا في وقت مخصوصيضعونها في المكان المرتفع و الطعام فهم يتحفظون لها و 

  مصانة عن الابتذال فلا تصل لها الكلاب في رل وقت.

أواني الطعام،  مسواء أواني الماء أ ،أن رل الأواني يشملها حكم الغسل عند ولوغ الكلبالقول الثاني: 
إذا ولغ الكلب في إناء  " ،3، وذالك لعموم الحديث.وهو مذهب الإمام الشافعيرواية ابن وهب وهي

ليل على أن يقوم د ل العموم، إلىتعريف، والتعريف دليوالإضافة دليل الافة، فالأواني مض" ...أحدرم
 .العموم والعاد  لا تخصص .التخصيص بأن الأواني هي أواني الماء

في المذهب قولان، وسبب  وأما أواني الطعام: فهل هي رأواني الماء في لزوم غسل الإناء؟" قال الرجراجي 
قال: إن العموم  فمن وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون؛ الخلاف: العموم هل يخصص بالعاد  أم لا؟

ومن رأي أن العموم يخصص ...، قال: إن أواني الطعام مثل أواني الماء للعموم، لا يخصص بالعاد 
، فيقول: وجدنا عاد  العرب التحف  بأواني الطعام، ورفعها في محل الصيانة؛ إذ لا تستعمل إلا في بالعاد 

وصارت م ع رّضة لملاقا  الكلاب، وأن تكون مولغة  وقت مخصوص بخلاف أواني الماء ت  بْت ذ ل  في رل ساعة،

                                 
  .323ص4، شرح التلقينج، المازري433ص4،ج؛ ابن بشير التنبيه52 ص4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل ج 1
 443ص4، المدونة جانظر: سحنون  2
 ، 354ص4الحطاب مواهب الجليل،ج 3
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 .1" لها، فكان ذلك مقصود الشرع، والله أعلم

 وبهذه المسألة ينتهي الحديث عن أثر القواعد الأصولية المتعلقة بدلالات الألفاظ في الخلاف الفقهي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .334ص  4. ابن بشير: التنبيه على مبادئ التوجيه، ج52ص 4حصيل، ج: الرجراجي، مناهج التانظر 1
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 المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالادلة الشرعية
 مطالب وفيه ثلاث

وأثرها في الخلاف  في الرخص؟ قاعد : هل يجري القياس المطلب الاول:
 الفقهي

وأثرها في  قاعد  مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا؟ المطلب الثاني:
 الخلاف الفقهي

 حجيتها وأثرها في الخلاف الفقهي قاعد  سد الذرائع المطلب الثالث:
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 : القواعد المتعلقة بالادلة الشرعية ثالثالمبحث ال
 في الرخص؟  المطلب الاول: هل يجري القياس

يء يقيسه قياسا وقيسا قاس الش تقول  التقدير والتسوية.يقوم على معنيين، : في اللغة : القياسبداية 
 .1يهلا يساو  :ويقال فلان لا يقاس بفلان أي أي قدره على مثاله.

له ؛ إلا أنها اتفقت على اشتماألفاظها ، وان اختلفتعرفه العلماء بعد  تعريفات وفي الاصطلاح:
ه هي الأصل المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، وحكم الأصل وهو الحكم المراد تعديت ،لأربعة أرران

معلوم  علىمعلوم  حملهو  " :قولهمتعاريف تلك الللفرع، والعلة، وهي المعرفة للحكم ولعلنا نختار من 
 2" لمساوته في علة الحكم عند الحاملآخر 

 3جة شرعية: اتفق جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، على أن القياس ححجية القياس
 سم ...}: في إثبات الأحكام الشرعية والأدلة على ذالك مستفيظة منها آيات الكتاب رقوله تعالى

جواز الحج عن   همن أشهرها قياسو ومن السنة الأقيسة النبوية  .[7]سورة الحشر: {صم صخ صح
رما أجمع الصحابة على الاحتجاج به ،  تهضمضعلى مالصائم  قبلةقياس ، و بقضاء الدين المقعد والميت 

في استنباط الأحكام ومن أشهر أقيستهم قياس شارب الخمر على القاذف في حكم الجلد ثمانين؛ أما 
من المعقول فيكفي في حجيته أن النصوص معدود ، والحوادث غير محدود ، ومن المحال تضمُّن  المعدود، 

 .  4ليس بمحدودلما 

ومنه: رخص السعر: إذا  وخلاف الشد ،والسهولة تدل على التخفيف والتيسير واللين الرخصة:لغة: 
م نْ ذ ل ك   " الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شد :" قال ابن فارس ،تراجع وسهل الشراء

                                 
 . 555ص 3، جلسان العرب، ابن منظورانظر:  1 

 .44، جمع الجوامع ص، السبكي224ص ، شرح التنقيح...ص...القرافي، إحكام الفصول في أحكام الأصول جيالباج 2
 .جمهور الظاهرية أن التعبد بالقياس جائز عقلا  وممتنع شرعا   وقالإحالة التعبد بالقياس عقلا . ب وقال بعض المعتزلة والشيعة 3
المحصول ، ؛ الرازي232صتقريب الوصول ، ابن جزي، 332نكت المحصول في علم الأصول ص ،انظر: القاضي ابن العربي 4
 .334ص2جشرح مختصر الروضة ،  ؛ الطوفي345-353ص3، جالإحكام للآمدي، ؛ الآمدي333ص3ج
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، ه و  ال ء . و الرُّخْص ة  في  االلمحْم  الرمخْص  ف  الْغ لا  لا  : خ  ف  التمشْد يد .نماع م . و م نْ ذ ل ك  الرُّخْص  لا   1"لْأ مْر : خ 
يص  اللمه  ل لْع بْد  في  أ شياء  خ فمف ها ع نْه . والرُّخْصة  في  الأ مر: :"، وقال ابن منظور و ه و   والرُّخ صة : ت  رْخ 

: ر خمصْت ف   . و ت  ق ول  يصا  فتر خمص  ه و  ف يه  أ ي لمْ  ي سْت  قْص  ا ترْخ  ف  التمشْد يد ، و ق دْ ر خ ص  ل ه  في  ر ذ  لا  ن ا خ  لا 
ا أ ي أ ذ نْت ل ه  ب  عْد  ن  هْي ي إ ياّه ع نْه   ا و ر ذ   .                                       2" في  ر ذ 

بقوله " هي الفسحة في مقابل  3عرفها الأبياريفلها عد  تعريفات؛ فقد  صة في الاصطلاحأما الرخ
تعريف للرخصة تعريف  5أجودولعل   ،4."هي الحكم الثابت  على خلاف الدليل لعذر" وقيل  تضييق"
 ع قيام السبب للحكم الأصلي"ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر م ، وهو:السبكي

وترك  ل الرخص: التيمم للمريض، وقصر الصلا  وجمعها والإبراد بها لأعذار شرعية محدد ،ومثا ..6"
وبما أن شريعة الإسلام  ،للرخصة اريفالتع هفمن خلال هذ، الصيام للمريض والحامل والمرضع....إلخ

رخصة لعذر مخصوص ووجد ما يشبه هذا  إذا شرعتلا شريعة تضييق وتشدد، فهل  ،يسرو شريعة رحمة 
  ؟ 7نحكم على هذا الشيء بالرخصة قياسا  على الأول لتفاقهما في العلةالعذر في شيء آخر فهل 

 ،أقوى من الرخصة وأولى بالحكم ،ران الفرع المراد قياسه على الرخصة  نإبداية اتفق العلماء على أنه 
وأما  ،متنع تعديتها اتفاقا  رذلكاتفاقا ، وإذا ران أدنى في   محلها وتثبت في هذا الفرعتتعدى الرخصة  إنف

                                 
 344ص3، مقاييس اللغة، جانظر: ابن فارس 1
 .34ص5، لسان العرب، جانظر ابن منظور 2
أهم ه  ، من  444، فقيه مالكي أصولي، متكلم، ت هو علي بن إسماعيل بن علي بن حسن الأبياري، شمس الدين، أبو الحسن 3

 .25ص  5انظر ترجمته ، عمر رحالة ، معجم المؤلفين ، ج"، شرح البرهان للجويني التحقيق والبيانمؤلفاته: " 
 .243ص4، البحر المحيط،جالزررشي ؛44ص4الإبهاج شرح المنهاج ج ،السبكي ؛543ص2انظر الأبياري، التحقيق والبيان،ج 4
الشرعي الذي غير ، فقال: "ومن أجود تعاريف الرخصة، ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم وقد جوّده الشنقيطي 5
 .44مذرر  في أصول الفقه، ص الشنقيطي انظر:..."، صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلكمن 

 .34ص3ج، برفع الحاجب عن مختصر ابن الحاج ،السبكي انظر: 6
 455انظر عبد الكريم النملة، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، ص 7

http://www.alukah.net/sharia/0/120086/#_ftnref20
http://www.alukah.net/sharia/0/120086/#_ftnref19
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 قولينثلاثة أقوال، ال. ويمكن حصر أقوال أهل العلم في 1إذا ران مساويا  للرخصة فهو محل الخلاف
 .2روع رثير رعت عليهما ف  وف   را  عن الإمام مالكه  رليهما ش    الأولين

ينسب و  فيقاس عليها غيرها إذا وجدت شرائط القياس. ،يجري في الرخص أن القياس :ب الأولالمذه
ن للقياس على يالمجيز  هورجم استدلو ، 3الحنابلةو  ية،لمالكية، والشافعا :هذا القول لجمهور أهل العلم من

رما تتناول غيرها، ولا يوجد ما يمنع من ،  س عامة تتناول الرخصالقيا أن الأدلة المثبتة لحجية ،الرخص
أن الحكم . رما أن تخصيص بلا مخصص، وهو تحكم بلا دليل ،القياس فيها جريان القياس فيها، فمنع  

القياس لأن رلا  يثبت بيثبت بخبر الواحد فكذلك  " رالحدود والكفارات والتقديرات"في الرخص ونحوها 
العمل بالقياس عمل بغالب الظن، وهو مما أمرنا بالعمل به، إظافة إلى أن  يفيد الظن. منهما دليل شرعي

 .4 فإثبات الرخص بالقياس عمل  بما أمرنا به من الحكم بالظاهر

عن  5لشنقيطيه العلوي اشهر في الرخص. وهو مذهب الحنفية، و لا يجري  أن القياس المذهب الثاني:
اد يُّ  أ بي   الْأ سْت اذروقال به بعض الشافعية   ،6وجزم به ابن جزي ،الإمام مالك م نْص ور  الْب  غْد 

 اعتمادا   ،7

                                 
 444ص3انظر: العلوي، نشر البنود،ج 1
، وابن القصمار، وابن عاشور، مع اختلافهم في الترجيح والتشهير بينهما ، وحلولو، والعلوي الشنقيطيرافينقل القولين رل من: الق 2

؛ حاتم باي، التحقيق في مسائل أصول 454 ج ص 3حاشية التوضيح ،ابن عاشور ؛233انظر: القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص
 .35-32ص3، البحر المحيط جالزررشي، و 252ص الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك

 ،2334ص5، نهاية الوصول،جانظر صفي الدين الهندي 3
 ؛ 334ص3؛ ابن النجار، شرح الكورب المنير،ج333ص3، المحصول،جانظر: الرازي 4
نور شرح " فيض الفتاح  ؛ود " مراقي السع على" نشر البنود  من مصنفاته: فقيه مالكي،  بن إبراهيم العلويّ الشّنقيطيعبد اللههو  5

 ؛ 43ص  3، الأعلام، جانظر ترجمته: الزررلي، ه   4323" ت سنة  " هدى الأبرار على طلعة الأنوار؛ الأقاح "
القوانين  : "في شتى العلوم، من مصنفاته متفننا ران  ه  452، يكنى: أبا القاسم، ولد محممد بن أحمد بن محممد بن ج ز ي الكلبيهو  6

؛ ومخلوف، شجر  النور  353ص 3، جالديباج المذهب" انظر ترجمته: ابن فرحون،  تقريب الوصول إلى علم الأصول" و" الفقهية 
 . 233ص3ج الزرية،

اد يُّ أ ح د  أ علا م  الشماف ع يمة . الق اه ر  بن  ط اه ر  أ ب و ع بْد  هو  7 ، سير أعلام النبلاء ه   انظر ترجمته: الذهبي335س ن ة  ت  م نْص وْر  الب  غْد 
 .352ص45ج
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ن حٌ من الله :واستدلوا على قولهم ،1له في رتابه الرسالة منهم على تصريح الشافعي  ،بأن الرخص م 
قتصر في سنا عليها أدى ذالك إلى رثر  مخالفة النص، في  قائمةٌ على مخالفة الدليل فلا تتعدى محلها، فإذا ق  

 .2الرخصة على محل ورودها ولا تتعداها لغيرها

، القرطبيأبي العباس عن  نقله الزررشيحيث التفصيل القول بلله الأعلم وا والراجحالقول الثالث وه
 4وحاصله أن علة الرخصة مام مالكرجحه الدرتور حاتم باي في أصح القولين عن الإ، و 3والكيا هراسي

علق بها حيث وجدت. أما إن رانت علة 
 
إن رانت معقولة المعنى ومتعدية ع ديت وأ ثبت الحكم الم

، أو ش رعت الر خصة لحاجات خاصمة لاتوجد في غير محل الرخصة، 5الرخصة لا يظهر لها معنى أو قاصر 
قياس  لعدم الجامع، مثال الحالة الأولى الجمع في حال نزول الثلوج بكثافة ومثال الحالة الثانية متنع الفي  

6المسح على القفازين قياسا على مسح الخف
.  

 الفرع الثاني: الأثر الفقهي للخلاف في هذه القاعدة:
 .الانتفاع بجلد الخنزير بعد الدبغ المسألة الأولى:

                                 
؛ ابن 444ص3ج ، نشر البنودالعلوي الشنقيطي ؛34-35ص3، البحر المحيط، ج؛ الزررشي333ص3،المحصول، جانظر: الرازي 1

 342الأمين ،ص الأمين الشنقيطي،  مذرر  أصول الفقه للشيخ ؛ 234، تقريب الوصول،صجزي
 .334ص2، التقرير والتحبيرج245شرح تنقيح الفصول ص 2
: فقيه شافعيّ، مفسر. ولد في ي، الملقب بعماد الدين، المعروف بالكيا الهراسعلي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري: هو 3

 .235ص  3، الأعلام، ج" انظر ترجمته: الزررليمن رتبه " أحكام القرآن ه    343ت سنة  .ه   334سنة  طبرستان
قال صاحب المراقي في تعريف  " الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع "أنها:  والبيضاوي رالرازي  العلة في أظهر تعاريف العلماء 4

 والحكم ثابت بها فاتبّع ***  العلة : معرّف الحكم بوضع الشارع 
، نثر الورود على مراقي السعود  ،الشنقيطي ؛25ص2، جالإبهاج شرح المنهاج ،؛ السبكي423ص3، جالمحصول، الرازي: انظر 
 .       344ص3ج
حتى ، منضبطاً  أن تكون العلة وصفاً ظاهراً جلياً : هاأهم من شروطعليها عد   حتى يمكن القياسفي العلة اشترطوا  ينالأصوليلأن  5

دون أن يعارضها نقض . . / ..رلما وجدت العلة وجد الحكم  :أي أن تكون العلة مطردةو ي تمكن من التحقق من وجودها في الفرع 
أن تكون  وكذالك ،في عد  أفرادتحقق أن ييمكن لا قاصرا  أي أن الوصف  :تكون العلة وصفاً متعدياً  أن، رما يشترط في العلة 

. انظر: ا لأجلهاأي يصح تعليق الحكم بها وهو أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوته: العلة مناسبة للحكم
 .354، صمذرر  أصول الفقه ، الشنقيطي ؛ 435ص3،جإرشاد الفحول ،الشوراني

، البحر المحيط ، والزررشي252ص حاتم باي، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالكانظر: . 6
 .35-32ص3ج
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ختلف فيها فقهاء المذهب وغيرهم؛ وران سبب الاختلاف فيها مبني على من المسائل الفقهية التي ا
فقد اختلفت  1ةغاالاختلاف في الرخص هل يقاس عليها أم لا ؟ مسألة الانتفاع بجلد الخنزير بعد الدب

 :2أقوال المالكية في هذه المسألة إلى قولين
الانتفاع بجلد لأمته ب  رخصفقد ، تةجلد الميقياسا  على ، 3دباغهالأنه ينتفع به بعد : الأول القول

الإهاب   د ب غ إذا " : قال الميتة بعد دباغه،
 ،6" أ يمُّ ا إ ه اب  د ب غ  ف  ق دْ ط ه ر   " : وقوله؛ 5" فقد طه ر 4

ولو جلد  أي جلد   ،، ولم يستثنى من ذالكووجه الدلالة من هذين الحديثين أنهما وردا بصيغة العموم 
 الشيخ أبي الحسن اللخمي.هو قول قول ال ذاوه .هاب  إ  طهر  أي ت   ، فالدباغة  خنزير

                                 
بدون  : الدباغ يطهر جميع الجلودالقول الأولمسألة طهار  جلود الميتة بالدباغة اختلف فيها العلماء إلى سبعة أقوال محصلتها  1
الدباغ يطهر جميع الجلود إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو : القول الثاني وهو مذهب الظاهرية ، ناء ولو جلد رلب أو خنزيراستث

القول ، والخنزير والمتولد من أحدهما، وهو مذهب الشافعية ، إلا الكلبالدباغ يطهر جميع جلود الميتة :القول الثالث مذهب الحنفية.
، ورجحه بعض الحنابلة رالمجد وابن المبارك والأوزاعي هر إلا ما تحله الذرا ، وهو رواية عن مالك، واختاره أبو ثورالدباغ لا يط:  الرابع

الدباغ يطهر رل حيوان طاهر في الحيا ، وهو رواية عن أحمد، واختارها بعض أصحابه،  القول الخامس .وابن عبدالقوي، وابن تيمية
وهو مذهب : أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد لا باطنه وقيل الطهار  لغوية وليست شرعية القول السادسوهو رواية ثانية عن ابن تيمية. 

أنه يجوز : القول السابع.مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة، فيباح استعماله بعد الدبغ في يابس عندهما، وفي الماء عند المالكية
؛ 43ص 4ج بدائع الصنائع؛ الكاساني؛ 34ص4ني جللمرغنا الهداية شرح البداية انظر : ، مروي عن الزهريقبل الدبغاستعماله ولو 

 ، ووي؛ الن32ص  4، ج، المغني؛ ابن قدامة432ص  4، جمواهب الجليل الحطاب، ؛ 444ص  4ج البيان والتحصيل، ابن رشد
 .353ص4، جالمجموع

 .33ص4، التوضيح،ج؛ خليل بن إسحاق345ص2انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 2
ف فضلاته رالشب، والقرض، وقشور الرمان،...وسائر الأدوية الدبغ:  هو معالجة الجلد بمواد تمنع ورود الفساد عليه، وتنش 3

 سائر والمعالجات القديمة والحديثة التي تجعل الجلد غير قابل للتعفن، وتجعله لينا  لا تنفذ منه الرطوبة، ليتأتى  بعد ذالك الانتفاع به في
 .435ص2،  دائر  معارف القرن العشرين ج33ص3لمسلم ج الاحتياجات الإنسانية. انظر شرح النووي

الإهاب : قيل هو الجلد مطلقا، وقيل هو الجلد قبل الدبغ أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابا  وإنما يسمى شنا  أو قربة . وقيل الإهاب  4
 .455ص3؛ التمهيد؛ ججلد البقر والغنم والإبل دون ما سواها  انظر:  ابن عبد البر

 .355رواه مسلم في صحيحه؛ رتاب الحيض؛ باب طهار  جلود الميتة بالدباغ رقم  5
 يْتة إذا د ب غ تْ  اللباسرتاب    أخرجه الترمذيُّ في 6

باب   ،ر ع والعتير الف   رتاب والنسائيُّ في ؛4534؛ رقم باب  ما جاء في جلود الم
حديثٌ  : وقال الترمذيُّ  .2445، رقم باب  ل بْس  جلود الميتة إذا د ب غ تْ  ،اللباسرتاب    وابن  ماجه في ؛3334، رقم جلود الميتة

 .3544، رقم صحيح الجامع وصحمحه الألبانيُّ في ،حسنٌ صحيحٌ 
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، لد الخنزيرنتفع بج: أنه لا ي  الثانيالقول  لا قبل الدباغة ولا بعدها؛ لأن الخنزير محرم العين حيا   أصلا 
يخ الشهو قول قول ال ذاوهمثل لحمه، فلا تعمل فيه الدباغة، رما لا تعمل في لحمه الحيا   وميتا ، وجلده  

ن ة   أ نم ر س ول  اللمه   ،1عبدالله بن عكيمومما يحتج به لهذا القول ما رواه  بكر الأبهري أبي ي ْ ر ت ب  إ لى  ج ه 
، و لا  ع ص ب  "  :ق  بْل  م وْت ه  ب ش هْر   يْت ة  ب إ ه اب  ..." أيما إهاب دبغ"  : قوله أما  ،2" أ نْ لا  ت  نْت ف ع وا م ن  الْم 

يدخل  الجلود المعهود الانتفاع بها، أما جلد الخنزير فلا" فيراد به عموم  ....الإهاب   د ب غ اإذ " :قوله و 
 . 3 لأنه غير معهود الانتفاع بجلده؛ في هذا المعنى

فإن ران جلده مدبوغ ا، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:أحدهما: أنه ينتفع به بعد قال الرجراجي" 
،  اء، وهو قول الشيخ أبي الحسن اللخمي.دباغه، رجلد الميتة على سو  والثاني: أنه لا ينتفع به أصلا 

وحكمه حكم لحمه، وهو قول الشيخ أبي بكر الأبهري، قال: "بخلاف جلد الميتة"، يريد: لأن النص ورد 
 وينبني الخلاف على الخلاف في الرخص، هل يقاس عليها أم لا؟ في جلد الميتة، ولم يرد في جلد الخنزير.

.. "4 

: أولهما ،5لأمرينهو عدم جواز الانتفاع بجلد الخنزير ولو بعد الدباغة  ولعل الراجح من هذين القولين
ب اغ؛ فهو رالع ذ ر    لا يمكن فالخنزير  نج  س  العين  بات فاق  لا يح  لُّ بالذرا ؛ أن  نجاست ه لا تقبل التطهير  بالد 

                                 
ُّ ق يْل : ل ه  ص  هو  1 يْم  الج ه ني  ي ا   النمبي    حْب ةٌ.ع بْد  الله  بن  ع ك  .  و ص لمى و ق دْ أ سْل م  ب لا  ر يْب  في  ح  يْق  ابْن  ع ك يْم :  ت  خ لْف  أ بي  ب كْر  الص د 

. :ه   44س ن ة   تق يْل : و  في  و لا ي ة  الح جماج  ، ق ال  يْم  : ه لا ل  بن  أ بي  حم  يْد ، ع ن  ابْن  ع ك  ل ي ْف ة  أ ب دا  ب  عْد  ع ثْم ان .لا  أ ع يْن  ع   .و ذ ر ر   ل ى د م  خ 
: ر نْت  أ ع دُّ ذ رْر  م س او يْه  ع وْنا  ع ل ى د م ه . ف ق يْل  ل ه : ي ا أ ب ا م عْب د ! أ و  أ ع نْت  ع ل يْه ؟ بلاء، ، سير أعلام النانظر ترجمته: الذهبي ق ال 

 .344ص2ج
 .، صحهه الألباني3434حديث رقم ،  ينتفع بإهاب الميتةباب من روى أن لا، رتاب اللباسفي سننه، رواه أبو داود 2
  .454ص  3ج التمهيد ،انظر: ابن عبد البر 3
أحدها: جواز  على ثلاثة أقوال: واختلف في الانتفاع بشعرهقال الرجراجي " ومثل مسألة الانتفاع بجلد الخنزير الانتفاع بشعره   4

، وليس هو رصوف  قول ابن القاسم في "العتيبة"، وهو رصوف الميتة عنده. الانتفاع به للبيع وغيره، وهو والثاني: أنه لا ينتفع به أصلا 
الخراز ، وهو قول  الثالث: أنه ينتفع به في مثل والقول الميتة، بل هو رالميتة الخالصة، ورل شيء منه محرم حي وميت، وهو قول أصبغ.

انظر:  وسبب الخلاف: ما قدمناه من الرخص، هل يقاس عليها أم لا؟ مالك في المبسوط، وظاهر قوله أنه لا يستعمل في غير ذلك.
 .345-344ص 2الرجراجي، مناهج التحصيل، ج

 المصنوعة م نْ جلد الخنزير في حكم ل بْس الأحذية والملابس الجلدية موقع الشيخ أبى المعز محمد علي فرروس، فتاوى الطهار  فتوى: 5
 ١٢٠١الفتوى رقم: 

http://www.hadithportal.com/chapter-40&book=8
http://www.hadithportal.com/chap40_bab1526&book=8
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ل تْ بماء  ب اغ  بالذمرا ، ولا يخفى أنم الذمرا  لا  ش بمه النبي  أن: ثانيهما .الدنياتطهير ها بحال  ولو غ س  الد 
باغ  م نْ جهة  أخرى،طه ر إلام ت   باغ ،  ي شْب ه  الحيا  ، والحيا   لا  ما ي باح  أرل ه، والد  تدفع النجاسة ؛ فكذلك الد 

م ا ع نْد ي إ لام في  "  ء  م نْ عند امرأ  ، قال تْ:د ع ا بما ؛ أنم النبيم س ل مة بن  المحبمق ففي الحديث عن 
: " ق رْب ة  لي  م يْت ة   :  " ب  ل ى" ق ال تْ:  " أ ل يْس  ق دْ د ب  غْت ه ا؟" ، ق ال  ات  ه ا" ق ال   .1" ف إ نم د ب اغ ه ا ذ ر 

 الجمع بين الظهرين في الحضر لأجل المطر؟  المسألة الثانية:
من صلا   2المشتررتي الوقت بين الصلاتينذهب المالكي على مشروعية الجمع لا خلاف بين علماء الم

بمجرده يجمع  ، أو المطرأو مطر وطين، أو طين وظلمة ،مطر وطين وظلمةفي تلك الليلة إذا ران الليل 
وز الجمع إلا عن مالك أنه لا يج    إلا رواية شاذ  رويت،  في "رتاب النوادر" 3وهو قول ابن حبيب فيه،
في  بين صلاتي النهار، الظهر، والعصرأما الجمع  رحمه الله. ، حكاها المازري4خاصة  مسجد النبي في

 لأجل المطر: فاختلف فيه المذهب على قولين: الحضر

أنهم الناس الغالب من أحوال ن لأ ؛من مذهب المالكية أنه لا يجمع بينهما، وهو المشهور: القول الأول
عينهم على المشي وتوقي الطين، وهذا ، وضوء النهار مما ي  ينصرفون حينئذ إلى أشغالهم في أمر دنياهم

إلى منازلهم للسكون  رفونينص يدفع الناس إلى أن   والذي قت المغرب والعشاءفي متعذر مع ظلام الليل 
لأداء لمساجد الناس ل سعيف ولذا عن صلا  العشائين   هرينوالراحة، فلهاتين العلتين تختلف صلا  الظ

  .5من رخصة تجويز الجمع أولىفي أوقاتها   النهارية صلاتهم

                                 
     3332، رقم باب  جلود الميتة، الف ر ع والعتير ، رتاب، النسائيُّ  رواه 1
، المسالك في شرح موطأ الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلوات أربعة: السفر والمطر والمرض والخوف.انظر القاضي ابن العربي 2

 .434ص3، شرح التلقين، ج. المازري323ص3، المنتقى، ج؛ الباجي45ص2مالك،ج
الأندلس بعد يحيى بن المالكية بانتهت إليه رئاسة  من أعلام المالكية،، أبو مروان، البيري السلمي القرطبي عبد الملك بن حبيبهو  3

، ة في الفقه والسنن لم يؤلف مثلهالواضحا من أهم تصانيفه:.وأصبغ وغيرهم ، سمع ابن الماجشون ومطرفا  وعبد الله بن ديناريحيى
 .443ص4انظر ترجمته: مخلوف، شجر  النور، ج ه . 324سنة  تتفسير الموطأ. و 
 344ص4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 4
 .334ص3، ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج334ص3، اللخمي، التبصر ، ج333ص 3، المنتقى، جانظر: الباجي 5
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مطر ولا  الظهر والعصر لغير عذربين صلاتي  عز الجمو  أنه يج  إلى  1الإمام أشهب ينقل عن القول الثاني:
وهذا ما  ،لعذر المطر وأجازه الشافعي :وهو مذهب أهل الظاهر .2لى وأحرى، فمع وجود العذر أو مرض

بين الظهر والعصر قال في الموطأ " أراه   في جمع النبي  من قول الإمام مالك استنبطه الإمام الباجي
تخذ بشرط ألا ي   واز الجمع بين الصلوات المشتررة في الوقت لمجرد الحاجةبجوممن قال  ران في المطر ".

عن جماعة من أصحاب  الكبير، وحكاه الخطابي بن المنذر والقفالاو  ،4وربيعة 3: ابن سيرينذالك عاد 
الظُّهْر  و الْع صْر   ص لمى ر س ول  اللمه  " : ق ال   هأ نم  ع بماس   اللمه  بْن ع بْد   ما رواه وحجة هذا القول. 5الحديث
فقلت لابن عباس :  :7قال سعيد بن جبيرو  6"و لا  س ف ر   ، في  غ يْر  خ وْف  ع ش اء  جم  يع ام غْر ب  و الْ ، و الْ جم  يع ا

 .من أمته ا  لم فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أحد

هل يجري " مناهج التحصيل " في هاته المسألة رما نص عليه الإمام الرجراجي في  وسبب الخلاف
فمن  وسبب الخلاف: الرخصة هل تتعدى بابها أو لا تتعدى؟فقال رحمه الله " في الرخص أم لا؟  القياس

ومن رآها أنها لا تتعدى قال: لا يجوز الجمع،  رأى أنها تتعدى قال بجواز الجمع بين صلاتي النهار.
وللخلاف سبب  القول بأن الجمع ليلة المطر رخصة. علىوهذا  على صلا  الليل. والرخصة مقصور 

                                 
هذا النقل عن الإمام أشهب بإطلاق بل نقل عنه على أن الجمع بينهما صوري بأن تؤخر الظهر إلى آخر  الإمام المازري لم يرتض 1

 .434 -435ص 3صر في أول وقتها. انظر المازري، شرح التلقين، جوقتها وتصلى الع
 ، 325ص3، المنتقى، جانظر: الباجي 2
. تفقه وروى 444 ه  وت سنة 22ولد سنة  ه في علوم الدين بالبصر .مام وقتإتابعي  ، أبو بكر:البصري محمد بن سيرينهو  3

 .344ص  3، الأعلام، ج" انظر ترجمته: الزررليتعبير الرؤيا " الحديث، واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. ينسب له رتاب 
ان صاحب الفتوى بالمدينة وبه رولاء، المدني، أبو عثمان: فقيه مجتهد، ران بصيرا بالرأي فلقب ر ب يعة الرمأْي.  ربيعة بن فرّوخ التيمي بال4

 .45ص2، الأعلام،جانظر ترجمته: الزررلي. تفقه الإمام مالك
 .24ص3، فتح الباري، جانظر: ابن حجر 5 

ت  يْن  في  ،ومسلم في صحيحه  ؛ 334برقم  باب تأخير الظهر إلى العصر ،في صحيحه  اخرجه البخاري 6 ب اب  الجْ مْع  ب  يْن  الصملا 
 .4452برقم  الحْ ض ر  

 .234ص3، سير أعلاو النبلاء، جالذهبيانظر، ترجمته ،  ه 53ت سنة أحد مشاهير التابعين هو  7

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4883
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4883
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=5976&hid=337&cat=%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=5976&hid=337&cat=%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=5976&hid=337&cat=%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=5976&hid=337&cat=%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83&chapter=&t=4
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جمع بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء  أنه  حديث ابن عباس  وهو اختلافهم في مفهوم: آخر
 .1" في غير خوف ولا سفر

 الصحابي هل هو حجة أم لا؟ مذهبقاعدة المطلب الثاني: 

 .                                                   الفرع الأول: بيان مضامين هذه القاعدة

ب  ، أولا: تعريف الصحابي لغه  أصل واحد يدل على  " الصاد والحاء والباء" و: الصحابي مصدر ص ح 
ب  ي صْح ب  ص حْب ة ، بمعنى لازم ملازمة، ورافق مرافقة، وعاشر معاشر  مقارنة شيء ومقاربته، وص ح 

2. 

تعددت تعاريف العلماء للصحابي في الاصطلاح، فمنهم من اعتبر الجانب  لاحاً:والصحابي اصط
المحدثين، ومنهم من نظر للجانب العرفي فاشترط  اللغوي فارتفى باللقيا ولو للحظة واحد  وهم أغلب  

ي   ،3" العسقلاني ابن حجر"طول الصحبة والملازمة، وأخصر وأجمع التعاريف تعريف 
حيث قال " من ل ق 

،  مؤمنا  به ومات على الإسلام " وأغلب فقهاء المالكية نحو هذا المنحى في تعريف الصحابي .النبي 
رأو أن ف 3وابن رشيق ، أما المازري2والدردير 1، والعدوي5، والنفراوي4والخرشي، والحطاب برابن الحاج

                                 
بل رد بعضه، وتأول بعضه، ففرق بين صلا  الليل وصلا  النهار،  ،تخصيصهبفلم يأخذ بعموم الحديث، ولا   مالكالإمام  1
صلا  النهار فلم يأخذ به ورده المتعلق بأما ذلك في مطر،  ىبالقياس، وقال: أر صلا  الليل المتعلق ب حديث ابن عباس خصص ف

. انظر: الرجراجي، في ذلك عليه الشافعي هأخذمما التفريق هذا و ، أبو الوليد وحفيده رحمهما اللهالقاضي  وعارضه بالعمل، رما قاله
 .343ص4مناهج التحصيل، ج

 .  354ص4لسان العرب، ج؛ ابن منظور 223ص2مقاييس اللغة، ج بن فارس،انظر: ا 2
ه   ،  552ولد سنة، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن ح ج ر: من أئمة العلم والتاريخ. أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 3

" انظر لسان الميزان " و" الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة فتح الباري ، و" ه . أما تصانيفه فكثير  جليلة، منها  433 وت سنة
 .455ص4، الأعلام، جترجمته، الزررلي

 ه   وت سنة 4444ولد سنة ،  ول من تولى مشيخة الأزهرأفقيه مالكي،  محمد بن عبد الله الخراشي المالكي أبو عبد الله: :هو 4
 334ص  4، الأعلام،ج " انظر ترجمته: الزررليالشرح الكبير على متن خليل " رتبه أهم  ه . من  4444

ه    4434ه  ت سنة  4433ولد سنة أزهري فقيه مالكي أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي هو  5
 453ص 4، الأعلام ،ج"انظر ترجمته: الزررلي رسالة ابن أ بي ز يْد القيروانيفي شرح  الفواره الدواني"  هرتب  ، من
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ولكن في مسألتنا هذه . 4ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به هم من لازموا النبي  المقصود بالصحابة
وهي اعتبار رأي وقول الصحابي حجة فالمعتبر هو طول الصحبة لأنها مظنة فهم مقاصد الشرع والإلمام 

  .5بأحكامه وأسراره والعلم بالتأويل

من قول أوفتوى أو قضاء، في  : هو ما ن ق ل إلينا عن أحد صحابة رسول الله الصحابي بقول مرادوال
 .حادثة شرعية، لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة، ولم يحصل عليها إجماع بعد وفا  النبي 

 ثانيا: تحرير محل النزاع في القاعدة: 

كم يح  حينئذ  لأنه  ؛مما لا مجال للرأي فيه فإنه حجةإن ران   قول الصحابي أن خلاف بين العلماءلا 
أنه ، هغيره ولم يخالفو  عليه هقولا  وانتشر، ولم ينكر إن قال الصحابي  ، رما اتفقوا أنله بالرفع إلى النبي 

أن  اع بين العلماءلا نز رما أنه ، ومن باب أولى إن وافقوه، فهو إجماعٌ صريح،  إجماعا  سكوتيا   حجة؛ لأنه
ران أو    قول الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماما  

فيتحرر لنا من رل  فإنه لا يكون حجة بالاتفاق. قولهثبت رجوع الصحابي عن  وإن حارما  أو مفتيا .
ولم  شرعية اجتهادية، مسألةفي  ابيوهي أن تثبت مقالة لصح ،حالة واحد  هي محل النزاع ،هذه الأوجه

                                                                                                        
ه  ، له عد    4445ه   وت سنة  4443ولد سنة  ،أزهريمالكي فقيه العدوي: و علي بن أحمد بن مكرّم الشهير بالصعيدي هو  1

حاشية على شرح السلم للاخضري في المنطق، حاشية ، في المصطلح رريا الانصاري على ألفية العراقيشرح ز  حاشية على :رتب منها
 .344ص  3، الأعلام،ج ته: الزررلي"انظر ترجمعلى رفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني

 ؛ النفراوي،34ص4، شرح خليل، جالخرشي ؛23ص4الحطاب، مواهب الجليل ج؛ 434ص، ، نزهة النظربن حجرانظر: ا 2
 4ص4الفواره الدواني، ج

3
بن عبد الله الربعي القيرواني المنعوت بالجمال. ران  ن الحسين ابن رشيقهو: الحسين بن أبي الفضائل عتيق بن الحسين بن عتيق ب 

له: لباب  شيخا للمالكية في وقته، وعليه مدار الفتوى في الفقه بالديار المصرية، وران عالما بأصول الدين وأصول الفقه والخلاف.
 .072صالديباج انظر ترجمته: ابن فرحون،  ه112سنة ت  صول في علم الأصول وهو مختصر المستصفى.المح

 .3545ص5، نفائس المحصول، جانظر: القرافي 4
 354الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، ص  5
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في هذه المسألة  مقالتهكون تفهل لا،  مأ قوله مخالف أو موافق، ولم نعلم هل انتشرفيها يظهر له 
 ؟1من بعدهمو جتهدي التابعين محجة على 

 ق  ول الص  حابي في المس  ائل الاجتهادي  ة ه  ل ه  و حج  ة عل  ى المجته  دين بع  ده أم لا؟ إلى اختل  ف العلم  اء في
 أهمها قولان:  2عديد أقوال 

وه   ي  واب   ن ج   زي الص   حابي حج   ة مطلق   ا ، رواي   ة ع   ن مال   ك رجحه   ا الق   رافي ق   ول أنالمـــذهب الأول: 
في  ، والش   افعيوالجص   اص م  ذهب أرث   ر المالكي  ة م   نهم القاض  ي عب   د الوه   اب، وبع  ض الحنفي   ة ر  البزدوي

ه ذا الق ول الثن اء الع اطر م ن ال رب الك ريم والن بي ال رحيم  وعمـدت أدلـة  ،3القديم، وأحمد في المش هور عن ه
 ه  ومهم فق  د حض  روا التنزي  لق  ولهم وس  داد ف  رجاح  ة ع  فوس  هم و عل  ى ه  ؤلاء الأخي  ار مم  ا ي  دل عل  ى زر  ا  ن  

وب ذالك يك ون ،  سم ع وم ا راء  رم نفهم أعل م بالتأوي ل وأع رف بالمقاص د  وشاهدوا وسمعوا من الرسول 
 .4جة رقول العلماء مع العامةالحقولهم أولى ب

ص  ححها القاض  ي عب  د  ،رواي  ة ع  ن الإم  ام مال  كوه  و أن ق  ول الص  حابي ل  يس بحج  ة المــذهب الثــاني: 
ورج  ح  ،والرواي  ة الثاني  ة ع  ن الإم  ام أحم  د ،في الجدي  د وه  و م  ذهب الش  افعي ،واس  تظهرها الب  اجي ،الوه  اب

وه   و رأي  ، والش   وراني5، وأبي الخط   اب الكل   واذنيب، واب   ن الحاج   ه   ذا الق   ول ر   ل م   ن الغ   زالي، والآم   دي

                                 
، مذرر  أصول الفقه، ص ؛ الشنقيطي333ص3؛ ابن النجار، شرح الكورب المنير، ج32ص4، البحر المحيط، جانظر: الزررشي 1.

443  
جة الح أن، واختار بعض الشافعية وبعض الحنفية أن الحجة في القول الذي لا يقتضيه القياس لإمام مالكل نسب القاضي ابن العربي 2

لحجة على قول الشيخين أبي بكر وعمر وهناك من قصر ا لقياس وإلا فلا. أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة فقطلخالف الم في القول
  243ص3، الإحكام،ج ، الآمدي452ص2، الإبهاج،جانظر: السبكي. 
؛ ابن 234، تقريب الأصول ص؛ ابن جزي3433ص4، نفائس الأصول، ج، القرافي523ص3، البحر المحيط،جانظر: الزررشي 3

النوادر والزيادات، ،؛ ابن أبي زيد القيرواني333ص3، روضة الناظر، ج، ابن قدامة344ص3في أصول الفقه ج، الواضح عقيل
   .3ص4ج
 .3433ص4، نفائس الأصول، جالقرافي ؛334ص ،الدبوسي، تقويم الأدلة235ص3ط،ج، البحر المحيانظر: الزررشي 4
، في الأصول " التمهيد" : من مصنفاتههو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلواذانيُّ البغداديُّ الحنبليُّ، ران فقيه ا أصوليًّا  5
 .35ص3، ج شذرات الذهبابن العماد ،  انظر ترجمته في: ه   344سنة  تفي الفقه،  " الهداية" و

https://ferkous.com/home/?q=aalam-205#_ftnref_205_1
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اب والس نة في ح ال بالآيات والآحاديث الآمر  بالاجتهاد والرجوع للكت :قولهمل واستدل هؤلاء. 1المعتزلة
 مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج } :رقول  ه تع  الى  التن ازع والاخ  تلاف

]سررررررررررررررررررررررررررررورة  {به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

رم  ا أن الص  حابي رغ  يره م  ن .لك  ان تعط  يلا له  ذه النص  وص  ،فل  و ر  ان ق  ول الص  حابي حج  ة  .[51النسرراء:
 .2العلماء غير معصوم من الخطأ والسهو والغفلة فلا حجة في قوله

                                في هذه القاعدة: ختلافللاالفرع الثاني: الأثر الفقهي 
هم،  رما وضح ذالك ران لاختلاف العلماء في حجية قول الصحابي، أثره في الخلاف الفقهي بين

الفقهي على  الاختلافومن المسائل التي بنى فيها الإمام الرجراجي  الإمام الرجراجي في " مناهجه "
 قاعد  حجية قول الصحابي مسألتين هما: 

  ؟.3المسألة الأولى: المعقود والمدخول بها في العدة هل يتأبد تحريمها
 ئي ئى } قول الله عز وجل:ل ،4نكاح المعتد لأجنبي على ا يحرمعلى أنه  أجمع العلماءبداية 

والتربص: هو الانتظار بدون تزوج من غير مطلقها الأول ،   .[771]سورة البقرة: {يى.... بمبن بز بر
 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن...} :لقوله تعالى. 5وهذا خبر لكن معناه الأمر

                                 
، روضة الناظر، ، ابن قدامة334ص3، نشر البنود، ج؛ العلوي الشنقيطي235ص3ر المحيط ج، البحانظر: الزررشي 1
 .344الدلالات ومجالي الاختلافات، صعبد الله بيه، أمالي  ،243ص3، الإحكام جج، الآمدي333ص3ج
 انظر: المصادر السابقة 2
 342ص  3انظر الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 3
وإذا  المقدسي: " قال ابن قدامةقال ابن أبي زيد " من رتاب ابن مواز: ومن نكح امرأ  في عدتها، فعليهما العقوبة إذا تعمدا .." و  4

ا تزوج معتد ، وهما عالمان بالعد ، وتحريم النكاح فيها، ووطئها فهما زانيان عليهما حد الزنا، ولا مهر لها، ولا يلحقه النسب، وإن ران
بطلانه، فأشبه  ، وإنما ران رذلك لأن هذا نكاح متفق على...جاهلين بالعد ، أو بالتحريم ثبت النسب وانتفى الحد، ووجب المهر، 

مسألة : ولا يحل لأحد أن يخطب امرأ  معتد  من طلاق أو وفا  ، فإن تزوجها قبل تمام العد  "  ابن حزم" وقال  نكاح ذوات محارمه
ورذلك إن علما جميعا  ، ولا يلحق الولد به إن ران عالما  ،  .لد، فإن ران أحدهما عالما  فعليه حد الزنى من الرجم والج ...فسخ أبدا  ، 

وإن رانا جاهلين فلا شيء عليهما ، فإن ران أحدهما جاهلا  فلا حد على الجاهل ، فإن ران هو الجاهل فالولد به لا حق ، فإذا 
ابن قدامة،  353ص3 زيد في النوادر جانظر: ابن أبي  " فسخ النكاح وتمت عدتها ، فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك رسائر الناس

 .54ص44. ابن حزم، المحلى، ج435ص4جالمغني 
 . 44ص4 : ج: التسهيل ابن الجزي الكلبي 5
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لا تعقدوا عقد  النكاح حتى : تمام العد ، والمعنى ببلوغ الكتاب أجله والمراد .[745]سورة البقرة: {ىٰ..
لاختلاط ومراعا  لحق الزوج وذلك لحف  الأنساب وصونها من ا ،ينقضي ما رتب الله عليها من العد 

في زمن العد  فاتفق العلماء وأجمعوا على وجوب التفريق بينهما لبطلان  والدخول عقدفإن وقع ال ،الأول
، وسواء أران الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة ا من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهةأيا رانت عدتهالعقد، 
أنه  إلا أن الفقهاء اختلفوا في هذا التفريق هل هو مؤقت إلى أن تنقضي عدتها أم ،1ربرى  مصغرى أ
 نجملها في قولين: 2إلى أقوال للتأبيد

 3الليث في المدونة وإليه ذهب مالك الإمام أن التفريق للتأبيد إن دخل بها وهو قولالقول الأول: 
قضاء الخليفة الراشد  وحجة هذا القول.5وهو القول القديم للشافعي ، وبه قال أحمد في رواية4والأوزاعي

 الثقفي رانت زوجة رشيد  ، 6ة: أن طليحة الأسديفي الموطأ، فقد روى مالك  عمر بن الخطاب
، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقة  ضربات ، وفرق بينهما ، ثم ت في عدتهاح  ك  ن  وطلقها ، ف   

اعتدت بقية لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم : أيما امرأ  نكحت في عدتها فإن ران الذي تزوجها عمرقال 
، ثم اعتدت  ، ثم إن شاء ران خاطبا من الخطاب. وإن ران دخل بها ف رق بينهماعدتها من زوجها الأول
علم للعمر بن الخطاب مخالف ولا ي   ،7، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا "بقية عدتها من الأول

                                 
 .445؛ عبد الرحمن شميلة الأهدل، الأنكحة الفاسد  دراسة فقهية مقارنة ص 234ص35ة،جالموسوعة الفقهيانظر:  1
لق التحريم لمجرد العقد هي رواية عن مالك، وقال المغير  أن التحريم للأبد معلق بالوطأ في العد  وظاهر قول عبد العزيز هناك من ع 2

أن التحريم للوطأ في العد  أو بعدها، وقال ابن نافع أنه لا تأبيد للحرمة ولو ران الوطأ في العد . انظر ابن القاسم المدونة، 
 .445ص2، المنتقى،ج. الباجي253ص3، البيان والتحصيل، ج؛ ابن رشد32ص3ج
: الليث أفقه من عصره، حديثا وفقها. قال الإمام الشافعيّ أبو الحارث: إمام أهل مصر في  ،عبد الرحمن الفهميّ  بن سعد الليث 3

 . 234 ص2جالأعلام،  انظر، ترجمته،.ه  453ت سنة مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. وله تصانيف.
، إلى زمن الحكم ابن بالأندلسران له مذهب منتشر بالشام ورذالك ، أبو عمرو:  لرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعيعبد اهو  4

 .234ص2م، جالأعلا الزررلي انظر، ترجمته،. ه  435ت سنة  ه  44سن ولد  .هشام
 .433ص4ج: المغني  .ابن قدامة445ص2ج على مختصر خليل الخرشي؛ 34ص3،ج: بداية المجتهدابن رشد 5
، وهو خطأ وجهل لا أعلم أحدا قاله ، وإنما هي تيمية  يحيى رذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية "بد البرقال ابن ع 6

الجامع لأحكام القرآن  القرطبي؛ 355ص 3ظر: ابن عبد البر، الإستذرار، ج" ان أحد العشر  التيمي طلحة بن عبيد الله أخت
2/453  ،454. 
 .4443لا يجوز من النكاح، رقم  ارواه مالك في الموطأ، رتاب النكاح، باب جامع م 7
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لقاعد  الشرعية " من ا يؤيد قضاء عمر ، رما 1ابة على هذا الحكممن الصح ا  فيعد إجماع ،في قضائه
بتأبيد التحريم  بنقيض قصده ي عاملفهذا النارح في العد  " جل الشيء قبل آوانه عوقب بحرمانه استع

لا يرث على التأبيد معاملة له بنقيض  الوارث إذا قتل موروثهعليه لأنه استعجل حل النكاح قبل آوانه ر
 .قصده

والحنابلة  في الجديد الجمهور من الحنفية والشافعيةمن المالكية و 2نافعابن الإمام  ذهبو ل الثاني: القو 
أنه لا  :وحجة هذا القول .3له أن يتزوجها بعد انقضاء العد التفريق بينهما لا يتأبد ف إلى أن وابن حزم

نه لا يخلو إما أن لأبل الدليل على عدم التحريم،  ولا إجماع،ولا سنة،  ،ريم من رتابدليل على التح
لا يقتضي التحريم بدليل  هذه الأحوالوجميع  ،يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد أو بهما

لو زنى بها لم  لب ،فلا قائل بتحريمها عليهأو نكحها نكاح شغار أو متعة ما لو نكحها بلا ولي ووطئها 
 ضخ }: آيات الإباحة عامة رقوله تعالىبعدم التحريم. رما أن  فهذا أولى ،تحرم عليه على التأبيد

 ني نى نم } وقوله سبحانه: . [5]سورة المائدة: {نم ... غم غج عم عج ظم طح ضم

فلا يجوز تخصيصها بغير  .[73]سورة النساء:{ تز  يميى يخ يح يج هي هى هم هج
أنه رجع   روي عن عمربل ،  فيه  في تحريمها فقد خالفه علي روي عن عمر ما ما . أدليل

أنه بلغه أن   إلى عمر بن الخطاب 4ابن عبد البرفقد أسند   عن قوله في التحريم إلى قول علي
: لا ، وقال، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهماامرأ  من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها

: يرحم الله أمير ، فبلغ ذلك عليا ، فقالا ذلك في الناس، وفشلمال، وجعل صداقها في بيت اتنكحها أبدا  
فما تقول أنت : ، قيلنبغي للإمام أن يردهما إلى السنة، إنما جهلا فيؤمنين ما بال الصداق وبيت المالالم

                                 
 .444ص2، المنتقى،جانظر: الباجي  1
ئه وصحبه أربعين سنة المعروف بالصائغ أحد أئمة الفتوى بالمدينة تفقه بمالك ونظرا ،مولى بني مخزوم: أبو محممد عبد الله بن نافعو ه 2

 .43ص4ترجمته: مخلوف، شجر  النور، ج. انظر ه  444سنة  ت، روى عنه يحيى بن يحيى ،وران حافظا  
 .54ص  44، جالمحلى  ، ابن حزم 435-433ص  4، ج42ص 5ج المغني:  ابن قدامةانظر:  3

4
، علمائهامن ربار شيخ الأندلس وحافظها ومحدثها و المالكي، أبو عمر:  النمري القرطبي بن عبد البريوسف بن عبد الله بن محمد هو  

"  "وستذرار في شرح مذاهب علماء الأمصار و " الا" و " الكافي في الفقه  "من " جامع بيان العلم وفضله ه   244ولد سنة 
 .434ص  4، ترتيب المدارك، ج ه .  انظر ترجمته: عياض342ت سنة  التمهيد "
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د عليهما ، وتكمل عدتها من : لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جل؟ فقالفيهما
من الثاني عد  راملة ثلاثة أقراء، ثم يخطبها إن شاء، فبلغ ذلك عمر فخطب الناس ، ثم تعتد لالأو 
بي ففي هذا النص تلميح برجوع أبي حفص إلى رأي أ. 1": أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنةفقال

 قال : لها مهرها ، ويجتمعان ما شاء أ ه  .عن قوله و رجع  عمر بسنده أن 2البيهقي بل نقل. الحسن 

الحفيد الإمام الرجراجي أن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في  3ولقد وافق ابن الرشد
، فالراجح من  ت رجوع الفاروق عمر في هذه المسألة لقول عليوبما أنه ثب حجية قول الصحابي

 في هذه المسألة هو قول الجمهور من أن الدخول بالمعتد  لا يفيد الحرمة الأبدية.القولين 

  .في الصلاة حكم قراءة القرآنالمسألة الثانية: 

ن المسائل التي بنى الإمام الرجراجي الخلاف فيها على الخلاف في حجية قول الصحابي مسألة وجوب م
 :ففي المسألة قولين 4في الصلا   القراء

لقوله ، 5في الصلا  واجبةالقرآن قراء  أن إلى  الأمصار والأعصارعبر فقهاء جمهور ب ذه :القول الأول
 لا  لمن لم " لا ص لقوله و . [26]سورة المزمل: {ئخ.... ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ..}: تعالى

                                 
 ريم نكاحها على الثاني. رقم، رتاب العدد، باب الاختلاف في مهرها وتحأخرجه البيهقي 1

2
فضل عليه  قال إمام الحرمين: ما من شافعيّ إلا وللشافعيالحاف  الكبير،  ،سين بن علي بن عبد الله البيهقيهو أبو بكر أحمد بن الح 

: لو شاء وقال الذهبي، قي، فان له المنة والفضل على الشافعيّ لكثر  تصانيفه في نصر  مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائهغير البيه
، " السنن الكبرى" رتبه:  أهممن  البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف

، طبقات الشافعية انظر ترجمته: لابن قاضي شهبة ه     334 سنةت ، " دلائل النبو " ، و" شعب الإيمان" ، و" السنن الصغرى" و
 .334ص4ج
" بداية  من مصنفاتهعني بكلام الفلاسفة . له عن جدهالحفيد تمييزا  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد:هو  3

 .244ص3، الأعلام، جه  انظر ترجمته: الزررلي 353ت سنة  "" وتهافت التهافت والمجتهد ونهاية المقتصد " 
 .333ص  4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 4
والشافعية  ختلف الجمهور في الواجب المتعين من القراء  وهل هو في رل ررعة أم في جل الصلا  فقال الجمهور من المالكيةثم ا 5

ن القراء  هو ما تيسر من ، أما الحنفية ورواية عن الإمام أحمد فالواجب مةأن الواجب من القراء  هو سور  الفاتح والحنابلة في المشهور
أم أن الواجب قرائتها في ررعة  لقراء  الفاتحة اختلفوا هل يشترط قرائتها في رل ررعة وهو المروي عن مالك والشافعيوالموجبون القراءن، 
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صلوا  "  :عن خلف وهو القائل  لصلا  سلفا  القراء  في ا قد ثبتت عنه و  ،1بفاتحة الكتاب " يقرأ
  2رما رأيتموني أصلي "

عبد العزيز بن أبي و  الرأي ربيعة إليه ذهبوهذا ما ، 3أن القراء  غير واجبة في الصلا  القول الثاني:
وحجة هذا  .5الواقدي لكمهجور  رواها عن ماورواية  4نقل عن الشيخ أبي القاسم بن شبلونوي   سلمة
أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له:   عمر بن الخطاب ما روي عن القول

وري عن ابن عباس أنه  .6" بأس إذ ا ، قال: فلاما قرأت، قال: ريف ران الرروع والسجود؟ قالوا: حسن
" قرأ رسول الله في صلوات وسكت في أخرى فنقرأ فيما قرأ ونسكت  :لا يقرأ في صلا  السر حيث قال

 .7فيما سكت "

 فإن ترك القراء  في جميعها: فالمذهب على قولين:قال الرجراجي مبينا  سبب الخلاف في المسألة " 
والثاني: أن صلاته جائز ، وهي   ، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.صلاته فاسد أحدهما: البطلان وأن

                                                                                                        
جل الصلا  وهي الرواية الثالثة في المذهب المالكي ورواية عند المالكية أم أن قرائتها واجبة في  واحد  وهو قول المغير  والحسن البصري

نبيه على مبادئ التوجيه، ؛ ابن بشير، الت352ص4لكاساني، بدائع الصنائع، ج؛ ا342ص3، شرح التلقين، جالمازري :.انظر
 ؛ 334ص4؛ مناهج التحصل، ج345ص4ج
  . 253الصلا  رقمرتاب باب وجوب القراء  للإمام والمأموم في الصلوات رلها، ومسلم في   رتاب الصلا في   أخرجه البخاري 1
،رتاب ومسلم في صحيحه  443برقم  إذا استووا في القراء  فليؤمهم أربرهم ،باب رتاب الأذانفي صحيحه   خرجه البخاريأ 2

م ام ة   المساجد،  4434برقم  ب اب  م نْ أ ح قُّ ب الْإ 
 ؛ 443ص3، شرح التلقين، جانظر: المازري 3
في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن  سم بن شبلون. ران الاعتماد عليه في القيروانعبد الخالق بن أبي سعيد: خلف أبو القاهو  4

ه   انظر ترجمته: ابن فرحون،  254ألف رتاب المقصد أربعين جزءا . وران يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحد . ت سنة ، أبي زيد
 .33ص3ب، جالديباج المذه

منكرات لا و  غرائب إلا أن فيهاروى عن مالك حديثا  وفقها  ومسائل، و ، ، ولي القضاءأبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي 5
ه . انظر ترجمته:  345ه وت سنة  442ولد م رثير المعرفة، وغيرهم. وران واسع العل توجد عند غيره، طرحه أحمد ويحيى والنسائي

 .344ص 2، ترتيب المدارك، ج؛ عياض444ص 3ابن فرحون، الديباج المذهب، ج
حكم  2544أبواب سجود السهو وسجود الشكر باب من سهى عن القراء  رقم في السنن، رتاب الصلا  جماع  أخرجه البيهقي 6

 .432ص2، التمهيد، جعليه العلماء بالنكار  انظر: ابن عبد البر
 .553لقراء  في صلا  الفجر رقمرتاب الآذان باب الجهر با  رواه البخاري 7

http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=184080&hid=6857&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=184080&hid=6857&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=184080&hid=6857&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
http://www.hadithportal.com/show.php?show=show_thkreej&selid=184080&hid=6857&cat=%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A&chapter=&t=4
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عن مالك، وهي مهجور المذهب.وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة  رواية رواها الواقدي
 .1"أم لا؟

 ،قولا وفعلا ا عن النبي هو قول الجمهور بإيجاب القراء  في الصلا  لثبوته والراجح في هذه المسألة
نقل ه صح الرما أن 2العلماء هفقد ضعفمن ترره للقراء  رأسا في صلا  المغرب  أما ما نقل عن عمر 
 أثر عمر بترك قراء  السور  أويمكن أن يتأول  رما أنه،  3التي ترك فيها القراء  صلا لعن عمر إعادته 
أثر ابن عباس فيحمل على السر في الصلوات  أما ،على فرض صحت الحديث بترك الجهر بالقراء 

 والله أعلم. 4السرية جمعا  بين الأدلة
  : قاعدة سد الذرائع.ثالثالمطلب ال

سم بها هذه القاعد  من الأصول الجليلة في باب الاجتهاد بالرأي؛ التي ي تلافِ  بها الف ساد  و  مادته، يح 
برز، حتى عده

 
ا البعض  من مفرداتهموالتي ران للمالكية فيها الدور الم

، وإن ران الحق أنم غ ير هم شارروا 5
في التفريع  عليها، وإن بدرجة  أقل، وقبل بيان الآثر الفقهي للخلاف في تأصيل هذه القاعد  يح ْس ن  ب يان  

 حقيقة هذه القاعد .
  تعريفها

                                 
 .334ص 4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 1
حديث منكر اللف ، " : قال ابن عبد البرو  ."وإنما هو حديث سمعناه، وما أدري حقيقته "  43 ص4قال مالك في المدونةج 2

بن عبد الرحمن عن  لأنه يرويه محممد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومر  يرويه محممد بن إبراهيم عن أبي سلمة منقطع الإسناد؛
فقال: هذا حديث باطل لا يصح،  وثم فيه علة أخرى نبه عليها ابن الجوزي ؛432ص2جالتمهيد  "عمر، ورلاهما منقطع لا حجة فيه

  ؛533ص3، ج4353، حديث رقم: : محممد بن مهاجر ران يضع الحديث. العلل المتناهيةقال ابن حبان
 ؛  353ص4، الاستذرار، ج؛ ابن عبد البر43ص4، المدونة، جانظر: سحنون 3
 .235ص3في السنن، ج ؛  البيهقي344ص3، شرح التلقين، جانظر: المازري 4
تنوعت عبارات علماء المالكية في حديثهم عن هذه القاعد  وسموها بعد  أسماء منها: حماية الذريعة، وحسم الذريعة، ومنع الذريعة،  5

 234حاتم باي، الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، ص : وقاعد  الذرائع. انظر وقطع الذريعة،
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 ضخ ضح ضج}تعالى  ورل حاجز بين شئين سد ومنه قولته إغلاق الخلل، وردم الثلمة. أولا: السد: 

]سورة  { كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 .1بمعنى المنع، رما يقال سد عليه باب الكلام أي منعه منه ويأتي .[49الكهف:
ما يستتر به الصائد، و حلقة يتعلم عليها الرامي.  :2عد  معاني من أهمها : لها في اللغةثانيا: الذريعة

وسيلة إلى غيره سواء ران حسياًّ أو  فكل ما كان إذاً الوسيلة والسبب إلى الشيء.وويسمى الدريئة.
 .فهو ذريعة معنويا

وإن تقارب  ت  تع  اريففعرفه  ا العلم  اء وب  الأخص علم  اء المالكي  ة بع  د   أمــا ســد الــذرائع فــي الاصــطلاح:
الامتنـاعُ حي ث ق ال عنه ا: "  الق رطبي العب اس  أن م ن أوفاه ا وأجمعه ا تعري ف أبيإلا 3ألفاظه ا في وتشابهة

 4ممَّا ليس ممنوعاً في نفسه؛ مخافة الوقوع في محظور "
 .أقوال العلماء في قاعدة سد الذرائعالفرع الأول: 

قاع  د  م  ن قواع  د الاس  تنباط إلى رعلم  اء في الاحتج  اج بقاع  د  س  د ال  ذرائع واعتباره  ا رأص  ل و اختل  ف ال
 ثلاث مذاهب

ه   ا أص   لا  م   ن أص   ول واعتبار ذه   ب المالكي   ة والحنابل   ة، إلى حجي   ة قاع   د  س   د ال   ذرائع،  المـــذهب الأول:
ا ل ذالك بع د  أدل ة المالكي ة، واس تدلو  علم اء الاستنباط؛ فبنوا عليها الكثير م ن الف روع الفقهي ة، وب الأخص

كونه ا مفس د  في ح د ذاته ا؛ وإنم ا ها أنه ا نه ت ع ن أش ياء لا ل  من أهمها: نصوص ال وحي ال تي أف اد اس تقرائ  
م ن أمثل ة ذال ك: النه ي ع ن س ب آله ة المش ررين، وض رب النس اء لأرجله ن، والبي ع  ،للفس اد لكونها وسيلة  

وعن هدية المديان، وع ن ص يام ي وم الش ك..رما أن عند النداء للجمعة، وأن تسافر المرأ  من غير محرم ، 

                                 
 .344ص4، القاموس المحيط ، ج442؛ الفيومي، المصباح المنير، ص432ص، ، مختار الصحاح انظر: الرازي 1 
 . 55الفيومي، المصباح المنير، ص ؛ 4355ص  3، معجم تهذيب اللغة جانظر: ابن فارس 2 

لئلا يتطرق به  ع ما يجوزب: " من بقوله " المسألة التي ظاهرها الإباحة وي توصل بها إلى فعل محظور "، وعرفها المازري عرفها الباجي 3
ب" الامتناع مما لم ينهى عنه، خشية الوقوع فيما نهي عنه "... بعد أن ساق حاتم باي هذه  إلى ما لا يجوز  " وعرفها ابن عرفة

فيها المفضية إلى الممنوع شرعا إفضاء  ظنيا ؛ ترجيحا  لفساد المآل على فقال " منع الوسيلة المأذون  هالتعريفات وغيرها ختمها بتعريف
 .223، ص : حاتم باي، الأصول الاجتهاديةانظر مصلحة الوسيلة في اقتضائها الأصلي "

 .223؛ حاتم باي، الأصول الاجتهادية،ص343ص4، المفهم، جانظر: القرطبي 4
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عل  ى قت  ل الجماع  ة  همإجم  اعر  ، الص  حابة الك  رام اعتم  دوا عل  ى ه  ذه القاع  د  في فت  اويهم ب  ل وإجماع  اتهم
، م  ع  أن أص  ل القص  اص يمن  ع ذل  ك، ل  ئلا يك  ون ع  دم القص  اص ذريع  ة عم  ر ة ليف  الخفي زم  ن  بالواح  د

للمص  حف عل  ى ح  رف واح  د م  ن   ع عثم  انعل  ى جم    هم اتف  اق، و إلى التع  اون عل  ى س  فك ال  دماء
وتوري   ث  ،.في الق   راء  ذريع   ة لاخ   تلاف الن   اس في الق   رآن اءالأح   رف الس   بعة، ل   ئلا يك   ون اخ   تلاف الق   ر 
مطلق  ة المبتوت  ة في م  رض الم  وت إذا اته  م زوجه  ا ال  ذي طلقه  ا للالس  ابقين الأول  ين م  ن المه  اجرين والأنص  ار 

لحرمانه  ا م   ن الإرث..وق  د ذر   ر  الحرم   ان لأن الط  لاق ذريع   ة الم   يراث، وإن لم يقص  د ا م  نرمانه   الس  عي لحب
 .1تسعة  وتسعين وجها لسد الذرائع ختمها بقوله وباب سد الذرائع أحد أرباع التكاليف الإمام ابن القيم

إلى بطلان الاحتجاج بهذه القاعد  اتساقا  مع انكاره للقياس  زمذهب ابن حالمذهب الثاني:   -3
على اعتبار أن سد الذرائع من الحكم بالظنون  ،للمقاصد هواعتماده على ظواهر النصوص وعدم اعتبار 

أورد فيها  2وعقد ابن حزم فصلا في رتابه الأحكام في أصول الأحكام ،والتقول على الله ما لم يقله
]سورة { ُّ.. نى نم نخ نح نج مي ...}: التي تمسك فيها بظواهر النصوص رقوله تعالى حججه

 فم فخ فح فج غم غج عم عج} :ه سبحانهلو قو ، فما لم يفصل فهو من الحلال .[881الأنعام:

" أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من   :وقوله   .[71]سورة البقرة:{ مج
ويكفي فكل ما لم ينص على تحريمه فهو حلال ولا يجوز تحريمه من باب سد الذريعة،  3أجل مسألته "
 بغير علم.من التقول على الله  صل في الشرع وليسأن سد الذريعة مما ف   في الرد عليه

                                 
قاعد  سد الذرائع في المذهب المالكي ،  ، ومحمد بن أحمد زروق432 – 424ص 4، إعلام الموقعين،ج يمانظر:ابن الق 1
جاء ، سعد ر 432-434ص2، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج 324-344،حاتم باي، الأصول الاجتهادية، ص 435 -443ص

 454  - 444، ص  القرطبي العوف،  القواعد الأصولية عند الحاف  أبي العباس
 3ص4، الإحكام في أصول الأحكام، جانظر: ابن حزم 2
؛ 4435رقم  باب ما يكره من رثر  السؤال وتكلف ما لا يعنيه ، رتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاريأخرجه   3

 .3234رقم ..إرثار سؤاله  باب توقير النبي وترك، رتاب الفضائلومسلم:  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13296&idto=13489&lang=&bk_no=52&ID=3999
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=13296&idto=13489&lang=&bk_no=52&ID=3999
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6836&idto=7114&lang=&bk_no=53&ID=1077


 

120 

 

ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم اعتبار قاعد  سد الذرائع رأصل قائم بذاته تبنى عليه المذهب الثالث: 
ق  ال   1وإن سموه  ا بغ  ير اسمه  ا ،ي  لْم   ح  م  ن تفاص  يل ف  روعهم الأحك  ام الش  رعية وإنم  ا أخ  ذوا به  ا بوج  ه ع  ام،

ه  ب إلي  ه مال  ك وأص  حابه، وخالف  ه أرث  ر الن  اس تأص  يلا ، وعمل  وا علي  ه في أرث  ر وس  د ال  ذرائع ذ"  الق  رطبي
" ...فقد ظهر أن قاعد  الذرائع متفق على اعتباره ا في الجمل ة، وإنم ا  3وقال الشاطبي 2" فروعهم تفصيلا  

ف  اختلافهم في  " تحقي  ق المن  اط" ه  و  4ا ق  ال الش  يخ عب  د الله درازالخ  لاف في أم  ر آخ  ر " ه  ذا الأم  ر رم  
تحقيق مناط التذرع هو الذي أوج ب اخ تلافهم في الأخ ذ به ا رأص ل أو رف رع يس تأنس ب ه فمن اط الت ذرع 

هذا الفعل يؤر د التهم ة بقص د  ،وجود فعل اللغو في المعاملات الماليةهو  –رحمه الله  – عند الإمام مالك
. 5" هو تحقق التوسل للمحظ ور وغيره فمناط التذرع عنده الشافعيأما الإمام  ،التوسل والتذرع للمحظور
وبينوا أحكام ر ل  6تكلموا في قاعد  الذريعة تحريرا  منهم للنزاع وضحوا أنواع الذرائعوأغلب العلماء الذين 

 نوعا وخلاصة تقسيمهم رالآتي:

                                 
، 23، عبد الله بيه، سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات، ص 424انظر: الباجقني، المدخل إلى أصول الفقه المالكي ص  1

 .454، سد الذرائع في المذهب المالكي، صمحمد زروق
أن مالك يمنع  ، ولعله خطأ مطبعي في البحرالمحيط في بداية الفصل " نقل عن الباجي43ص  4، البحر المحيط، جانظر: الزررشي 2

 من سد الذرائع ".
، العلامة الأصولي المقاصدي، أخذ عن ابن الفخار وابن لب والقباب هو إبراهيم بن موسى الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي 3

ه  ، انظر 732وغيرهم وأخذ عنه أبو بكر بن عاصم وعبد الله البياني، من مؤلفاته ، الموافقات ، الاعتصام، الإفادات والإنشادات ت 
 ، 031النور الزرية ص  ترجمته ، ابن مخلوف ، شجر 

من  على شهادته العالميةوحصل  في أسر   علميّة  نشأ م، 4453هو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن حسنين د راز، و لد سنة  4
ومن أهم أعماله ، ..وغيرهممحمد عبده، والشيخ سليم البشري ، والشيخ محمد بخيت من شيوخه:  .م4544في صيف سنة  الأزهر
 .الفتح المبين في طبقات الأصوليين، انظر ترجمته: المراغي.م،4523سنة ت تاب الموافقات، لك هتحقيق

 ومعه تعليق الشيخ دراز على الموافقات. 433ص 3، الموافقات، جانظر الشاطبي 5
وابن الرفعة وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمر أبو ظبي المنعقد  وابن القيم وابن تيمية والشاطبي والقرطبي القرافي ممن قسمها 6

 -244، حاتم باي، الأصول الاجتهادية ص  44-44في المذهب المالكي ص  ، قاعد  سد الذرائعظر: محمد زروقه ....ان4343
 453 - 453سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، ص  ، هشام برهاني،244
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وباتفاق العلم اء ت س د ه ذه الذريع ة وإن سماه ا ال بعض وس يلة،   ،الذريعة المفضية للمحضور طرديا   أولا: -
خل أو الخ  ارج ولا ب  د، فه  ذا الن  وع أجم  ع رحف  ر البئ  ر خل  ف ب  اب أح  د في الظ  لام، بحي  ث يق  ع في  ه ال  دا

 .1ومنعه؛ لأنه من باب ما لا يتم ترك المحرم إلا بترره، فترره واجب، وفعله محرمالعلماء على سد ه 

 لمص لحة الأص ل، باتفاق العلم اء ه ذه الذريع ة لا ت س د ترجيح ا   ،الذريعة المفضية للمحضور ناذرا   ثانيا: -
الن  اذر لا جح  ة، ولا تنظ  ر إلى م  ا ق  د ي  نجم عن  ه م  ن مفس  د  متوهم  ة. رم  ا أن فالش  ريعة تعت  بر المص  لحة الرا

وحفر البئر في المكان المعتاد،  خشية عصرها خمرا ،مع  غرس شجر العنبعبر  به فالعلم به رالوهم ومثالها 
 . 2فلا خلاف بين العلماء في ترره على أصله، وهي الإباحة، وعدم سده

ربي ع الس لاح زم ن اش تعال الفتن ة   محضور غالب ا  بحي ث يحص ل الظ ن بالإفض اءالذريعة المفضية لل ثالثا: -
فابتفاق علماء المالكية ت س د لأن  بين طائفتين من المسلمين، وبيع العنب للخمّار، وتأجير البيوت للبغايا،

 غم غج }: لقول  ه تع  الىو الظ  ن الغال  ب ي ن  زل ويج   رى مج  رى العل  م رم  ا ه  و مس  تقرء م  ن نص  وص الش  رع 

]سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررورة  {مج له لم لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج

 [7المائدة:

فق   ال . 3الذريع   ة المفض   ية للمحض   ور رث   يرا  لا غالب   ا  ولا ن   ادرا . فهات   ه ال   تي اختل   ف فيه   ا العلم   اء رابعـــا: -
ء المفاس   د مق   دم عل   ى جل   ب المص   الح، ولأن الكث   ر  دلي   ل عل   ى ق   و  لأن در  ،المالكي   ة في غ   البيتهم بس   دها

واس  تعاظوا عنه  ا  ي  وع الآج  ال ربي  ع العين  ة وغيره  ا، أم  ا الش  افعية ف  امتنعوا م  ن س  دهاهم  ة وم  ن أمثلته  ا ب  الت  
رجح  ت عل  ى أخته  ا فأيتهما والع  بر  والله أعل  م بالموازن  ة ب  ين المص  الحة والمفس  د  .4لخص  وص الأف  رادب  النظر 
    .1قدمت

                                 
 .43-43ص4، البحر المحيط، جانظر: الزررشي 1
 .354ص3، نثر الورود ج؛ الشنقيطي 343ص2، الفروق جالقرافي2
؛ ابن النجار، شرح 334؛ القرافي، شرح تنقيح الفصول، ص343ص2، الفروق ج؛ القرافي445، إحكام الفصول /انظر الباجي 3

    444ص3، الإحكام ج؛ ابن حزم444ص2نير،جالكورب الم
لاف الشافعي –أحسب  –قال الدرتور حاتم باي " ...لذالك  4 رما قيل   –في مسألة الذرائع بم فْهومها الخاص، ليس راجعا   أن خ 
ه إلى الممنوع، ريف ي نظ ر فلإعنده. وإنما الخلاف  راجعٌ إلى اعتبر   الوسيلة  التي ت  فْضي إلى الفساد رثيرا ، فلا تمنع إلى أنه لا ي   – ضاء نفس 
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 لاف في هذه القاعدة:تخالفرع الثاني: الأثر الفقهي للا
ران للاختلاف في مضامين هذه القاعد  أثر في الخلاف الفقهي بين علماء المالكية وغيرهم من العلماء 

 وسنكتفي في بيان ذالك ببيان حكم مسألتين:
 .                                            .المسألة الأولى: هل تصح إمامة المرأة للنساء؟

؛ لأن الإمامة درجة 2اتفق جمهور فقهاء الأمصار على منع المرأ  من إمامة الرجال في الفرض والنفل 

رما أن ؛ 3ومرتبة منيفة؛ فلا يتولاها إلا من ران رامل الدين والذات، والمرأ  ناقصة الأمرين شريفة،

رما  فتقاس عليها، ،ن المرأ  لا تتولاهاعلى أ جماعلإمامة الصغرى فرع عن الإمامة الكبرى التي وقع الإا
ل نْ ي  فْل ح  ق  وْمٌ  " :ولقوله  ،4الصديق على إمامته لهم في الصلا  بكر أبيقاس الصحابة الكرام خلافة 

إمامتها   من إمامة الرجال اختلف الفقهاء في بعد هذا الاتفاق على منع المرأ .5"  و لموْا أ مْر ه مْ امْر أ    
 : إلى قولين رليهما في المذهب المالكي للنساء

المالكي، ، وهو مشهور المذهب إمامتها للنساء لا في الفرض ولا في النفل أنها لا تجوز: القول الأول
ل ا". وق" ولا تؤم المرأ  في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء رسالته في 6ابن أبي زيد القيرواني قال.

 –أي الصلا   –في أقرب المسالك: "وشرط الإمام إسلام، وتحقق ذرور ، فلا تصح الدردير الشيخ 

                                                                                                        
ام في الق صود في ذالك " انظر: حاتم باي، رتابه  له، هل ي نظ ر له على جهة الخ صوص أو على جهة الع موم، وهل ي عتمد على الاته 

 244جتهادية، ص الأصول الا
 44-44، قاعد  سد الذرائع  في المذهب المالكي ص انظر: محمد زروق 1
 .343ص4ج ؛ ابن أبي زيد النوادر43ص4،جالمدونة مالكالإطلاق انظر:  فأجازوا إمامتها على ، والطبريشذ أبو ثورو  2
في مسلم  ؛ 352رتاب الحيض رقم   في صحيحه، البخارى رواه"، ...: " إنكن ناقصات عقل ودينلقول النبي  3

 443رتاب الايمان رقم صحيحه،
 ؛ 454ص3، شرح التلقين، ج؛  المازري334ص4انظر، ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج 4
 3333رقم  وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، : باب ،رتاب تفسير القرآن ، صحيحه،رواه البخاري 5

6
، حتى وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله ،إمام المالكية في وقته أبو محممد ،زيد عبد الرحمن القيرواني  هو عبد الله بن أبي 

حاز رئاسة الد ين  ه  244سنة:  و" الجامع" ت  " الرسالة"و "  النوادر والزيادات على المدونة" : أهما من مالك  الصغير"  بل ق ب 
 .432ص 4؛  مخلوف، شجر  النور، ج335ص4،جالديباج المذهبانظر ترجمته: ابن فرحون،  والدنيا

http://hadithportal.com/index.php?show=chapter&chapter_id=65&book=33
http://hadithportal.com/index.php?show=bab&bab_id=2393&chapter_id=65&book=33
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في رد  قال الرجراجي، 1هي نفس الحجج في منعها من إمامة الرجال حجة هذا القولو  ، " خلف امرأ 
ا.  حملا   ل الباب فيهايت حم  حم   أن الذريعة إذا  رما"  :هذا الاستدلال وهذا هو المشهور في  واحد 

. والأصح جواز إمامتها للنساء مع عدم من يؤمهن من الرجال وهو إلا أنه ضعيف في النظرالمذهب، 
 .2الذي يعضده النظر والأثر "

 شاذ  في المذهب المالكي رواها واية، وهي ر  إمامتها للنساء، في الفرض وفي النفل جواز الثاني:القول 
واستدل  .مع تصحيحهم له ة والحنابلة مع رراهة الحنفية لها ذالكعن مالك، وهو قول الشافعي 3ابن أيمن

يزورها في  ان رسول الله ر"  :قالتأنها  4ن أم ورقةعما روي الأثر: من فهؤلاء لقولهم بالنظر والأثر:
أمهات المؤمنين عائشة وأم  رما أثر عن  .5 " مرها أن تؤم أهل دارهابيتها وجعل لها مؤذنا  يؤذن لها وأ

من أن صوتها  قتضية للمنعالعلة المتوفر وأما النظر فهو عدم  .6النساء في الصلا  أنهما أممن  سلمة
رما قال الإمام   ، وهي معدومة في إمامتها للنساء، فلم يبقلصفوف عن الرجال...عور  وأنها تؤخر في ا

 إلا الجواز والله أعلم. 7الرجراجي
 ؟. ما يحلُّ للزوج من زوجته قبل أنْ يسترجعها إذا طلقها طلاقاً رجعيًا سألة الثانية:الم

ما لم تأتي بفاحشة  قضي العد المطلقة أن تلزم سكن الزوجة حتى تنلا خلاف بين الفقهاء أنه يجب على 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} ، سواء أران الطلاق بائنا أم رجعيا، لقوله الله تعالى:مبينة

                                 
 ؛454ص3، شرح التلقين، جازري؛  الم334ص4انظر، ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج 1
 .244ص 4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 2
سنة ت ، أبي داود ، ألف رتابا  على سننالحاف ، ران بصيرا بمذهب مالك أبو عبد الله ،هو: محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي 3

 .424ص4ج ، شجر  النور الزرية، سنة ، انظر ترجمته: محمد مخلوف 54ه  وله من العمر  224
بن عويمر الأنصارية المشهور  بكنيتها،صحابية رانت تؤم أهل دارها، توفيت في خلافة عمر  هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 4
434ص3. انظر ترجمتها:  : تهذيب التهذيب ؛ أسد الغابة، ج. 
، صحيحه، باب إمامة المرأ  وابن خزيمة ؛34525، رقم وأحمد في المسند  354ساء، رقم ، سننه، باب إمامة النأخرجه أبو داود 5

  . 235رقم  رحمه الله في الإرواء حسنه العلامة الألبانيالحديث و ؛ 4454النساء في الفريضة، رقم 
  باب  243، وابن أبي شيبة في مصنفه ،رقم الباب 3445رقم  434ص 2أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب المرأ  تؤم النساء ج 6

  باب أذان المرأ  وإقامتها لنفسها  44في السنن الكبرى ، رقم الباب  ، والبيهقي3533رقم 324ص4المرأ  تؤم النساء ج
 ، وهذا الأثر حسن لغيره.4544رقم  344ص4وصواحباتها، ج

 ؛  334ص4؛ ابن بشير، التنبيه على مبادئ التوجيه، ج244ص4انظر: الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 7
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]سورة  {بي ... يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي مم

وإذا رانت العد  عد  طلاق بائن، فالمعتد  أجنبية عن صاحب العد ، فلا تلزمه نفقتها إلا  0 .[8الطلاق:
وأما إن رانت  له الاستمتاع بها إلى غير ذلك. ل  هاره، ولا يح  ه ولا ظ  ها طلاق  إذا رانت حاملا، ولا يلحق  

زوج لها، وخلافهم في العد  عد  طلاق رجعي، فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز وما لا يجوز من معاشر  ال
هذا مبني على ما تحصل به الرجعة، هل تحصل بالقول فقط أم تحصل بالفعل رالوطء ومتعلقاته؟ وهل لا 

عد  لمرأ  في ل هفذهب الحنفية والحنابلة إلى أن ؟1بد من نية مع هذا الفعل أم تحصل بالوطء بلا نية
 الله سمىى  فقد ت في عصمتهلأنها لا زالله  زينلزوجها وتت أن تتشوفالطلاق الرجعي 

 
طلق في هذه الم

]سورة { يى ... لىلي لم كي كى كم كل كا قي ...}الحالة بعلا رما في قوله تعالى: 

نفقة لها ال بينهما يقتضي إباحة ذلك فهي زوجة ما دامت في العد  يثبت   جيةوبقاء الزو .[771البقرة:
وهذا مقصد حسن  ،ؤدي إلى مراجعتهاولأن إباحة الخلو  والاستمتاع بها ي   ؛والكسو  والسكنى والميراث

والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين لأنها حلال للزوج، إذ "  :2المرغينانيقال  ،الشارعلدى تشوف إليه م  
ستحب لزوجها أن ، وي  كون مشروعا  عليها، في حامل له   والتزين   النكاح قائم بينهما، ثم الرجعة مستحبةٌ 

لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه، إذا لم يكن من مقصده المراجعة، لأنها ربما تكون 
"  :1المرداوي قالو   .3" متجرد  فيقع بصره على موضع يصير به مراجعا، ثم يطلقها فتطول العد  عليها

                                 
صريحة فقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة بها فإن ران بالألفاظ ال :أولا: الإرجاع بالقولإما بالقول أو الفعل، الإرجاع أثناء العدة 1

دون الحاجة إلى نية، رما ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى صحة الرجعة بألفاظ الكناية مع اشتراط النية 
فلا تحل بالكناية رالنكاح.  ،ضع مقصودلذالك، وخالفهم الحنابلة فقالوا بعدم صحة الرجعة بألفاظ الكناية؛ لأن الرجعة استباحة ب  

لا يصح بالفعل مطلقا، سواء ران بالجماع أو مقدماته، وسواء ران الفعل مصحوبا بنية  فذهب الشافعية إلى أنه الإرجاع بالفعل ثانيا:
أما  .ا الإرجاعلم يقصد بهو الزوج في الرجعة أو لا. أما الجمهور، فقالوا أن الإرجاع يصح بالفعل إلا أن الحنفية قيدوه بالشهو  ول

اشترطوا في الجماع أو مقدماته نية الإرجاع، أما الحنابلة، فإن الرجعة عندهم تصح بالجماع مطلقا سواء نوى الزوج الرجعة أو فالمالكية 
رجعة صح الفتالرواية الثانية: شهد على ذلك،  ولا تصح بمقدماته، هذه الرواية المشهور  عن الإمام أحمد، أما لم ينوها وإن لم ي  

  .343ص3، جالهداية...انظر: المرغيناني، .لأنها لا تخلو من استمتاع يجري بين الزوجين قدمات الجماعبم
" الهداية في شرح بداية عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي، أبو الفتح زين الدين المرغيناني: فقيه حنفي، من أعيان المفتين. له هو  2

 .233ص2، الأعلام، جه   انظر ترجمتها:  الزررلي 454" ت سنة الأحكام فصول الإحكام في أصول المبتدي" و" 
 345ص3، جالهدايةانظر: المرغيناني،  3
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 زوجها وطؤها والخلو  والسفر بها، ولها أن تتشوف له، هذا المذهب وعليه أرثر الأصحابويباح ل
 اه . .2"

أنمه  لا يجوز  له مباشرتها إذا لم يقصد بذلك رجعتها، ولا النظر إليها  بينهم لا خلاففوأما المالكية، 
 والدخول عليها والأرل معهامتاع والرجعية رالزوجة، إلا في تحريم الاست "خليل  قال العلامة متجرد ،

ثلاثة أقوال ر لّها قائمة إلى  الدخول عليها والنظر لها في الع دم ؟ثم اختلفت أقوال المالكية في جواز  .3"
دوّنة"

 
 :4م ن "الم

لأن  أنمه  لا يجوز له الدخول عليها، ولا التلذذ منها بنظر  ولا بغيرها، حتى ي راجعها، :القول الأول
فإن ران معها في البيت فلينتقل والتلذذ بها،  شعرها.  إلى والخ لو  معها، ذريعة إلى النظر  الدخول عندها

 عنها، وهذا القول الذي رجع إليه مالك رحمه الله.
ن يتحف  بها، ولا يتلذمذ منها بشىء   الثانى:القول  أنمه  يجوز له  الدخول عندها والأرل معها، إذا ران مم 

ا ولا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شىء  من محاسنها، ولا ينظر إلى وجهها إلا رما ينظر لا بنظر  ولا يقربه
 دومنة" ،  إليه الأجنبى.

 وهو ظاهر قول  ابن القاسم في "الم
لنظر إلى شعرها وإلى أنمه  يجوز  له  أن يتلذمذ منها بالنظر، وإن لم يرتجع، وأنمه  يجوز له  القول الثالث: ا

دوّنة" وإلى معصميها
 
  5ساقيها. وهذا تأويل الشيخ أبى الحسن اللخمى على "الم

                                                                                                        
وانتقل في ربره إلى دمشق فتوفي  ،445سنة  قرب نابلس ولد ثم الدمشقيّ: فقيه حنبلي،  علي بن سليمان بن أحمد المرداويهو  1

فيها. من رتبه " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " و " التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع " و " تحرير المنقول " ، و " 
 .233ص2، الأعلام، جه،  انظر ترجمتها:  الزررلي 443ت سنة  التحبير في شرح التحرير " في أصول الفقه 

 .434ص5، جالإنصاف، المرداوي 2
 .444انظر: مختصر خليل، ص 3
 454ص3انظر، الرجراجي، مناهج التحصيل، ج 4
م أبوا عن ذلك، وقالوا: لا يصح دخول الخلاف في وأمما غير ه  م ن الأشياخ، رأبى القاسم بن محرز وغير  5 ه  من ح ذّاق المتأخرين: فإنهم

ا الخلاف في الد خول  عليها والأرل معها خاصة، ولاسيمما وقد شرط في القول بإجاز  الد خول عل يها التلذ ذ بها والنظر إلى شعرها، وإنمم
انظر، مناهج التحصيل  القريب النظر إلى المحاسن مع حضور أن يكون عندها م نْ يتحف  وريف يتمكمن م ن الالتذاذ و 

 ..455ص.3ج
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وع في المطلقة الرجعية إبقاؤها في بيت لأن المشر  ، لدليل والنظروهذا القول الثالث أظهر من حيث ا
النظر إلى شعرها وإلى أطرافها، لأنم أو  يشق حينئذ غالبا عدم الخلو  بهاإباحة الد خ ول عليها ومع  ،الزوج
ا تكون فضلا  بادية الأطراف.ا النظر  ي شع ر بإباحة مما  لعاد  أنم المرأ  إذا استخلت في بيتها وحدها: فإنهم

. والله الشارعلدى وهذا مقصد حسن متشوف إليه أن تتزين وتتعرض له ليراجعها للمطلقة الرجعية، و 
 أعلم
ة الرجعية أثناء العد  ، رما قال الإمام بين فقهاء المالكية في مسألة الدخول على المطلق سببُ الخلافو

الحماية، هل تحمى أو لا تحمى؟، إذ لا خلاف عندنا أنم الذريعة  " :" مناهج التحصيل "في  الرجراجي
مى؟ مى أو لا تح  مى. واخت لف في حمايتها هل تح  نع الزوج م ن الدخول  تح  ا تحمى، قال: يم  فمن رأى أنهم

فمن  النظر إليها والالتذاذ بها، والنظر والالتذاذ ذريعة إلى الإلمام بها.عليها، لأنم الد خول  عليها ذريعة إلى 
مى، قال: بجواز الدخول عليها  .والحمد لله وحده .1" رأى أنم الحماية لا تح 
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 بحث: الخاتمة 

ام على ما منم به من نعمة الإسلام، والشكر له على التوفيق والتّمام وأصلي وأسلم في ختمد لله الح
الطيبة بعد هذه الرحلة العلمية و ، به الرسالة، وهدي بنوره من غياهب الضلالة تالمذرر  على من ختم

لابد من  " مناهج التحصيل" مع موضوع أثر القواعد الأصولية في الخلاف الفقهي من خلال رتاب 
 رالتالي:  ورانتالنتائج المتوصل إليها بيان أهم 

من فقه  ،ة والجمع للعلوم والفنونوسوعيامتاز بالم بحق ،من أعلام المالكيةأن الإمام الرجراجي علم  أولا:
را للأقوال ظللمدونة مستح حاف  المذهب، رتبعلى أمهات  طلع أصول وتفسير وحديث ولغة. م  

بين الأقوال من غير تعصب مذموم وإنما سير  رجحٌ م   ،بحل مشكلاتها وعويص مسائلها فقيه   ،الوارد  فيها
 خبيرٌ  ،قواعدهمسائله و من  أما في الأصول فأصولي نظار متمكن، الناصع والحجة الدامغةمع الدليل 
  .وحصر أسباب الخلاف بين الفقهاء ،على الأصول الفروعبتخريج 

سوعة فقهية متكاملة حوت الفقه والأصول والقواعد و بحق م " مناهج التحصيل" : أن رتاب ثانيا
وآراء  ،الروايات والأقوال في المذهب المالكيمختلف اشتمالها على  بأنواعها والتفسير والحديث، وزانها

مع التحقيق والتمحيص في الأقوال بالترجيح والتصويب والتضعيف والحكم على بعض  ،المذاهب الأخرى
 .الأقوال بالشذوذ، أو أنها مهجور ، رما لم تخلوا من تخريج الفروع على الفروع

 كانت عديد  من أهمها:أما نتائج صلب الدراسة ف ثالثا:
مكن المجتهد من استنباط الأحكام يت افبه ،علم جليل ذو أهمية بالغة ،أن علم القواعد الأصولية -0
 .ذهبمعرفة أصول المفي  العلم طالبت فيد  ، رمالشرعية للوقائع المستجد  والأحداث النازلةا

اسا  لهم في عملية استنباط الأحكام لتكون نبر  ،أن القواعد الأصولية التي ارتضاها العلماء الأجلاء  -1
وإنما نتاج فقه  رصين للنصوص  ،ولا مباحث رلامية ،ليست في أغلبها نتاج فلسفة يونانية ،الشرعية

  .الوحي ومقاصد الشرع ولغة العرب التي نزل به الوحي المبين
ابتغاء  في طلب الحق، أن علماء الأمة وفقهاء الشريعة بذلوا قصارى وسعهم البشريأنها ت بين بجلاء  -3

منهم حكما  في مسألة اتباعا لهوى  أو قال أحدٌ  ، فلم يتعمد أحد منهم مخالفة سنة النبي ،مرضا  الله
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يستضيئون بها عند  ها لتكون نبراسا  لهمالقواعد التي ارتضو المناهج و تساقا  مع اوإنما اختلفوا  ،النفس
 فهم معذرون مأجورون في حال الصواب والخطأ، الشرعية، تنباط الأحكام من النصوصاس
بعض وإعمال اختلافهم في حجية  ،أن من أهم الأسباب التي أوجبت الخلاف بين فقهاء المالكية  -5

 الأسباب الأخرى....وغيرها من  افة للقواعد الفقهية وتعدد الروياتضإ ،القواعد الأصولية
علم ونشره موجب للبررة فيه؛ إمامنا الرجراجي رغم ومن عزيز الفوائد الإخلاص لله في طلب ال  -6

" فبقي  مناهج التحصيلالفتن التي عاصرها والتي طمست تاريخه برمته، إلا أنها لم تطمس مؤلفه " 
  صدقة جارية يستقي منها العلماء الفوائد والدرر.
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استدعتها ضرور  البحث من صيات نختمها بمقترحات وتو ومن نافلة هذه الخاتمة، : توصيات ومقترحات
 أهمها:
باستخراج القواعد إما  ،دعو  طلبة العلوم الإسلامية إلى مواصلة الدراسات حول هذا الكتاب القيم -

أو دراسة الأسباب التي أوجبت الخلاف بين فقهاء المذهب المالكي وهي  ،وهي رثير  الفقهية
أو ، فه ويحتاج ذالك لجهد ووقتمن خلال مؤل   المنهج الأصولي للإمام الرجراجيعديد ، أو ببيان 

سواء  وضوابطها، بيان الأقوال الشاذ  والمهجور  في المذهب بو أ ،الفقهيهوترجيحاته اختيارته بجمع 
ؤلف أ

 
 .غيره ومن هذا الم

ذهب بتحقيق المسائل إعاد  تحقيقه تحقيق علمي يناسب مكانته المرموقة في المالكتاب ب ةخدم -
 .وتخريج الأحاديث واقتناص الفوائدونسبت الأقوال 

ودراسة ماد  أسباب الخلاف بين العلماء؛  ،الاهتمام بدراسة علم الخلاف سواء النازل أو العالي -
  .حتى يرفع الملام عن الأئمة الأعلام ويعذرون في اختلافهم في المسائل الفقهية

في  الكي؛ رأبي الحسن اللخميرتب رواد المدرسة النقدية في المذهب الم  وتدارس الاعتناء بتدريس -
في  يجوالرجرا في بيانه الجد وابن رشد في تنبيهه، وابن بشير في شرحه للتلقين، والمازري تبصرته،

 للقضاء على التعصب المذهبي المقيت. تهممناهجه، وإبراز جهودهم واختيارا
حسنات وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه الكريم، وثوابه في ميزان 

، وأن يغفر لي ما وقع فيه من خطأ وزلل، إنه جواد رريم، أنزل الله على روحيهما شآبيب رحماته ،الوالدين
لى نبينا محمد وعلى آله وصحابته والمقتفين أثره إلى يوم الدين اللهم وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم ع

 .آمين
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 فحةرقم الص رقم الآية طرف الآية م
   سور  التوبة -2 
 61 34 ...{ ثر تي تى تن تم} 33

   سور  يوسف -12 
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} 43

}... 

61 0 

 كي كى كم كل كا قي قى في} 44
}... 

63 44 

   سور  الروم -31 
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 فحةرقم الص رقم الآية طرف الآية م
 8 22 ...{ ين يم يز ير ىٰ ني} 45

   سور  الصافات -31 
 3 64 { نن نم نز نر مم ما} 46

   سور  محمد -41 
 41 4 {  ثر تي تى تن تم تز} 41

   سور  الحديد -51 
 53 21 {  لي لى لم كي كى} 41

   سور  الحشر -52 
 83 2 { صم صخ صح سم} 42

   سور  الجمعة -62 
 65، 43، 75، 52 2 ...{ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 51

   سور  الطلاق -65 
 125 1 ...{ مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 51

 41 1 {  ئيبر ئى ئن ئم ئز} 52

   سور  المزمل -13 
53 {ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّّٰ  } 21 37 

   سور  المدثر -14 
 34، 30 46-42 { تم به بم ئه ئم} 54

   سور  المرسلات -11 
 44 41 { هج نه نم نخ نح نج مم} 55

   سور  البينة -21 
 12 4 ...{ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به} 56

 30، 31 5 ...{ صم صخ صح سم سخ سح سج خم} 51
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 فهرس أطراف الأحاديث والآثار

 
يْت ة  ب إ ه اب    88 أ نْ لا  ت  نْت ف ع وا م ن  الْم 

 87  أ يمُّ ا إ ه اب  د ب غ  
 010 أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء

 18  أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ فيها
 011  نهما أممن النساء في الصلا أ

ا فاغتسلوا  50 إن هذا يوم جعله الله عيد 
 78 إ نم اللمه  ع زم و ج لم اطمل ع  في  ق  ل وب  الْع ب اد  

 71 إ ذ ا و ل غ  الْك لْب  في  إ ن اء  أ ح د ر مْ 
 87 .الإهاب   د ب غ إذا

 81 إن ذبغها ذراتها
 70  قهإن الله قد أعطى رل ذي حق ح

 78 إ نم اللمه  ع زم و ج لم اطمل ع  في  ق  ل وب  الْع ب اد  
 11  بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن

 22  د ع ونى  م ا ت  ر رْت ك مْ، إ نمم ا ه ل ك  م نْ ر ان  ق  ب ْل ك مْ ب س ؤ اله  مْ 
 88 يع االظُّهْر  و الْع صْر  جم    ص لمى ر س ول  اللمه  

 18 صلوا رما رأيتموني أصلي
 51 غضب من الصحابة حين لم يمتثلوا أمره،.

ان   ا ع يد   72 ق د  اجْت م ع  في  ي  وْم ك مْ ه ذ 
 55 ران يكون عليم الصوم من رمضان

 11  رأن رأسه أ ص ل ة
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 015 يزورها في بيتها ان رسول الله ر
 11 إلى هرقل  رتابة النبي

 28   أ ز ر ه مْ   ع اق د ي ر ان  ر ج الٌ ي ص لُّون  م ع  ر س ول  اللمه  
 28 ل ق دْ هم  مْت  أ نْ آم ر  ر ج لا  ي ص ل ي ب النماس    "

 25 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوك عند رل صلا 
 011  ل نْ ي  فْل ح  ق  وْمٌ و لموْا أ مْر ه مْ امْر أ    

 27 لا يقبل الله صلا  امرأ  حائض إلا بخمار
 18 لا يحل لامرأ  تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت

 18 لا صلا  لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
 71 ل ق وْل  امْر أ     لا  ن  ت ْر ك  ر ت اب  اللمه  و س نمة  ن ب ي  ن ا 
ق ةٌ   72 لا  ن ور ث  ، م ا ت  ر رْن ا ص د 

 سْل م  
 سْل م  الك اف ر  و لا  الك اف ر  الم

 72 لا  ي ر ث  الم
م أ ح دٌ الع صْر  إ لام في  ب ني  ق  ر يْظ ة    00 لا  ي ص ل ين 
رْأ    ع ل ى ع ممت ه ا و لا  خ ال ت ه ا  72 لا  ت  نْك ح  الْم 

 18 لا تختلفوا فتختلف قلوبكم
 21 الصلا    وجب ت   الشمف ق    غاب  فإذا  الح مر      الشمف ق  

 22  مالك دعوتك فلم تجب
ث  م رمات    28 م نْ ت  ر ك  الجْ م ع ة  ث لا 

 12 من عمل عملا  ليس عليه أمرنا
 17 الْم ع صْف ر   الْم ت  و فِم ع ن ْه ا ز وْج ه ا لا  ت  لْب س  

 50  يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا
 21 ين يسود الأفقيصلي العشاء ح
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 22 يغسل  الذرر من المذي
 11 بين الظهر والعصر، والمغرب، والعشا  جمع
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 فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية
 

 11 الأصول 0
 20 الأمر 2
 15 الإحداد 1
 85 الإهاب 2
 71 التخصيص 5
 25 الحيض 1
 87 الدباغة 7
 011 الذريعة 8
 81 الرخصة 1
 28 الشفق 01
 10 الصحابي 00
 71 العاد  02
 81 العلة 01
 10 القواعد 02
 81 القياس 05
 10  بالهامش الفساد  01
 10 بالهامش الصحة   07
 10 بالهامشالبطلان   08
 11 بالهامشالمعصفر  01
 11 بالهامشالممشقة  21
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 12 بالهامشالمضامين  20
 12 بالهامشالملاقيح  22
 11 النهي 21
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 فهرس الأعلام
 

 015 أم ورقة الأنصارية
 11 الأنصاري  أبو مسعود
 47  الأبهري

 84 الأبياري علي بن إسماعيل
 95  عبد الرحمن الأوزاعي
 33  أبو حامد  الإسفراييني

ّ أ ب و إ سْح اق،  ر اي يني 
سْف   53 الإ 

 37 أشهب بن عبد العزيز
 45  أبو الحسن الأشعري

 42  الآمدي سيف الدين
 55 أبو الحسين، البصري

 08 ابن فارس احمد
 09 ابن حزم علي

 09 ابن بدران عبد القادر
 17 الدسوقيابن عرفة 
 27 ز مندادابن خوي

 27 ابن القاسم عبد الرحمن
 28  بن الماجشون
 37  عثمان بن عيسىابن رنانة 

 34 أبو بكربن يونس الصقلي 
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 38  ، ابن المنذر النيسابوري
 38  ابن القيم الجوزية  

 44 جمال الدين بابن الحاج
 68  عبد الحكمابن 

 29 بو بكر القاضيابن العربي أ
 66 بابن الهمام رمال الدين

 45 ابن المنتاب، القاضي أبو الحسن
 67  بن بشير التنوخي

 66 التونسي أبو الحسنابن زياد 
 97  البيهقي أبو بكر

 42 البيضاوي ناصر الدين
 45 أبو بكر الباقلاني

 55 البزدوي فخر الإسلام
 85  بن ج ز ي الكلبيا

اد يُّ أ ب و م نْص    85   وْر  الب  غْد 
 104 زيد القيرواني أبو محممد بن أبيا

 09  التهانوي
 17 حمد بابا التكروريأالتنبكتي 

 29 الثوري سفيان
 

 11 عمر:النمري أبو  بن عبد البر
 43  أبو المعالي الجويني
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 43  أبو بكر الجصاص
 45 المعتزليالج بمائي أبو هاشم 

 92 القيرواني ابن رشيقالحسين 
 47 الرعينيالحطاب أبو عبد الله 

 89 عبد الملكابن حبيب 
 91  ابن ح ج ر العسقلاني
 74  الجندي خليل بن إسحاق

 91 البستيّ  أبو سليمانالخطابي 
 91  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي

 93 أبو الخطاب الكلواذانيُّ البغداديُّ 
 26   أحمد بن أحمد الع دويالدردير 
اد يأبو بكر  الدقاق  52 حم مد بن مح  ممد بن ج عْف ر الْب  غْد 

 102 د راز، عبد الله
 90  ربيعة الرأي

 64   الرازي فخر الدين
 97 أبو الوليدالحفيد بن رشد 
 78  محمد بن أحمد أبو زهر 

 40  شمس الأئمة السرخسي
 53  الشير از يُّ، أ ب و إ سْح اق  

 55  لمسانيالشريف الت
 4 الشوراني
 43 ، أبو إسحاقالشيرازي
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 85  عبد الله بن إبراهيم العلويّ  ،الشّنقيطي
 102 الشاطبي أبو إسحاق
 98 بن شبلون. أبو القاسم

 52 رالصمي ْر في  أ ب و بك
 96 الصائغ عبد الله بن نافع

 17  عليش
 73  عيسى بن أبان أبو موسى

 78 بد الوهاب بن نصر البغداديع
 ُّ يْم  الج ه ني   88  ع بْد  الله  بن  ع ك 

 92  العدوي: بالصعيدي
ّ أ ب و ح ام د  42 الْغ زالي 
 10  الفيروزآبادي
 28  أحمد بن محمد الحمويالفيومي 
 06 الدين شهاب ،العباس أبو القرافي

 29 القاضي أبو يوسف
 65  ، الكبير محمد بن عليالقفال

 78  القرطبي أبو العباس
 25  الكرخي: عبيد الله بن الحسن

 86 ي أبو الحسن الطبريلهراسالكيا ا
 29 أبو الحسناللخمي 
 95 بن سعد الليث

 29 ،محمد بن الحسن الشيباني
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 90 د بن سيرينمحم
 30 إسماعيل بن يحيىالمزني 

 52  أبو منصور الماتردي 
ل الد ين  ح ل ي ج لا 

 42  الم
 52  أبو حامد يز المرو 

 79 المازري
 106 المرغيناني أبو الفتح

 108  المرداوي
 38  ، أصبغ بن الفرج بن سعيد نافع 

 91 أحمد بن غانم لدينالنفراوي شهاب ا
 ّ  55 ع بْد  الج بمار  أبو الحسن  اله م ذ اني 
 98 أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي

اد يُّ   51 أ بي  ي  عْل ى ابْن  الف رماء  الب  غْد 
 02 الموحدي يعقوب بن يوسف المنصور بالله
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 مصادر والمراجعقائمة ال
 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 التفسير
 ، ابن العربي المعارفي المالكي

 م   3444ه  / 4335ن، ن: شررة القدس القاهر  ، ط: الأولى، سنة : أحكام القرآ -

 محمد بن أحمد الأنصاري،  القرطبي أبو عبد الله

 وت،الجامع لأحكام القرآن، ن: دار إحياء التراث العربي بير  -
 الحديث

 

  أحمد بن حنبل،

 0201المسند، تح: مجموعة بإشراف شعيب الأرنؤوط، ن : مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  سنة  -
 م   0115ه  / 

 الألباني، محمد ناصر الدين، 

 م  . 0188ه  / 0218صحيح الجامع الصغير، ن : المكتب الإسلامي، ط: الثالثة، سنة   -

ه /  0111نار السبيل، ن: المكتب الإسلامي، ط: الأولى، سنة إرواء الغليل في تخريج حديث م -
 م   0171

   الباجي، أبو الوليد

 م  ،2111المنتقى شرح موطأ مالك، تح محمد عبد القادر عطا، م: دار الكتب العلمية، سنة  -

 ،  أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر البيهقي

الثالثة،  ن ط:لبنا –الكتب العلمية، بيروت دار  ، ن:محمد عبد القادر عطاالسنن الكبرى، تح:  -
 م 2111ه  /0222سنة: 

 الجعفي، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ،البخاري

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه  -

 محمد بن عيسى بن سور ،  الترمذي،

 : مشهور حسن آل سلمان، ط: الأولى،  لا سنة.سنن الترمذي، ن: مكتبة المعارف برياض، ع -
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 ،العسقلاني أحمد بن علي ابن حجر

بشرح صحيح البخاري، ع: محب الدين الخطيب، ن: دار الريان للتراث، ط:  فتح الباري  -
 م   0187ه  /  0217الأولى، سنة 

 ، أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني

 ع: مشهور حسن آل سلمان، ط: الأولى،  لا سنة.، سنن أبو داود، ن: مكتبة المعارف برياض -

 ، يوسف بن عبد الله أبو عمر، البرِّ  ابن عبد

 الاستذرار ، تح: مكتب التحقيق بالدار، ن: دار إحياء التراث العربي، لا ط ، لا  سنة  -

طباعة التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تح أسامة بن إبراهيم، ن: الفاروق الحديثية لل -
 م  . 3443ه  /  4333القاهر ، ط: الثالثة، سنة  -والنشر

 ،ابن العربي المعارفي المالكي

المسالك في شرح موطأ مالك، تح محمد السليماني و عائشة السليماني ابني الحسين، م: دار   -
 م  ،2227ه  /  0228الغرب الإسلامي،  ط الأول، سنة 

لبنان ،  -: دار الكتب العلمية، ن: جمال مرعشليعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي،  تح -
 م   0117 ه  / 0208: سنة  لا ط ، 

 م   3444ه  / 4335ن، ن: شررة القدس القاهر  ، ط: الأولى، سنة : أحكام القرآ -

 مالك بن أنس،

ه  /  0201تح: بشار عواد معروف، ن: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى ، سنة الموطأ،   -
 م  . 0111

 ، أبو زرريا ،ي الدين يحيى بن شرف النوويمحي
 دار الفكر :، ن مع تكملة السبكي والمطيعي المجموع شرح المهذب

 سراج الدين  ابن الملقن

مصطفى أبو  ، تح:في الشرح الكبير -025البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة   -
، ط: لهجر  للنشر والتوزيع  الرياضدار ا ، ن: الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن رمال

 م2112/ ه 0225 سنة: الاولى،

 ، أبى عبد الرحمن، النسائي، أحمد بن شعيب بن علي
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 سنن النسائي، ن: مكتبة المعارف، ع: مشهور حسن آل سلمان، ط: الأولى،  لا سنة.  -

 ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

 م  . 0118ه  /  0201نة صحيح مسلم، ن: دار المغني، ط: الأولى، س -
 ، أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس

دمشق،   -، ن: دار ابن رثير و دار الكلم الطيب المفهم لما أشكل من تلخيص رتاب مسلم  -
 م  . 0111ه  /  0207ط: الأولى، سنة 

 : الطبراني 

 م ..0182ه  /0211المعجم الصغير، ن: دار الكتب العلمية، لا ط، سنة  -

، المصنف، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، ن: المجلس العلمي، ق بن همام الصنعانيعبد الرزا
 م  .. 0171ه   /  0111ط: الأولى، سنة 

 الأصول
  أحمد الزرقاء،

 م  3445ه   / 4334ن: دار القلم دمشق، ط: السابعة، سنة: شرح القواعد الفقهية،  -

 ،إبراهيم مفتاح الصغير

المالكية، مط: أروقة للدراسات والنشر بالأردن، لا ط، لا سنة، تخريج الفروع على الأصول عند   -
 م .2102ه /0211أصل الكتاب رسالة درتوراه بكلية دار العلوم بالقاهر  نوقشت سنة

 ، ابن القيم الجوزية

 إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح هاني الحاج، ن: المكتبة التوفيقية، لا ط، لا سنة. -

 ، إبراهيم أيمن حمزة عبد الحميد

القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تيمية نال بها صاحبها درجة الدرتوراه من جامعة   -
 م   .2102ه  الموافق ل 0211العلوم بالقاهر  طباعة الأوللى دار اليسر سنة 

 الأرموي الهندي صفي الدين

ف ود: سعد بن سالم السويح نهاية الوصول في دراية الأصول تحقيق د: صالح بن سليمان اليوس  -
 في رسالتي درتوراه، المكتبة التجارية بمكة المكرمة. مصطفى أحمد الباز، لا ط، لا سنة.

 ، .الآسنوي جمال الدين
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 نهاية السول شرح مناهج الأصول للقاضي البيضاوي. مط، عالم الكتب، لا ط، لا سنة. -

، ط: ؤسسة الرسالة بيروت، ن: متومحمد حسن هي ، تح:التمهيد في تخريج الفروع على الأصول -
 4344سنة: الأولى، 

  الأبياري، علي بن اسماعيل
التحقيق والبيان في شرح البرهان، تح: علي بن عبد الرحمان بسام، ن: دار الضياء بالكويت، ط:  -

 م  . 3442ه  /  4323الأولى، سنة: 
 الباحسين يعقوب -

ه   / 0208، سنة 0اض للنشر والتوزيع، ط: القواعد الفقهية ، ن: مكتبة الرشد، و شررة الري  -
 م  . 0118

  الباجي، أبو الوليد

إحكام الفصول في أحكام الأصول، تح عمران علي أحمد العربي، الناشر: دار ابن حزم ط:  -
 م  .2111ه  / 0211الأولى، سنة 

 ، الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب

ه  / 4344، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الثانية، سنة التقريب والإرشاد، تح: عبد الحميد أبو الزنيد -
 م  .4554

 ، الباجقني، محمد عبد الغني
لبنان، ط: الثانية، سنة:  -المدخل إلى أصول الفقه المالكي، ن: دار لبنان للطباعة والنشر  -

 م  . 4542ه  / 4342
  تاج الدين السبكي، عبد الوهاب،

محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود ن: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تح: علي  -
 م.0111ه  / 0201عالم الكتب ، ط الأولى، سنة:  

طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود محمد الطناحي، و عبد الفتاح محمد الحاو، ن : دار إحياء  -
 الكتب العربية، لا ط، لا سنة.

الأزهرية، ط: الأولى، سنة في شرح المنهاج، تح، شعبان إسماعيل، ن مكتبة الكليات  الإبهاج -
 م 1381ه/ 1421

 ، الجويني إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك
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 ه  4255في أصول الفقه، تح: عبد العظيم الذيب،  لا ن:  ،  لا ط:  ، سنة  البرهان -

 ابن جزي الكلبي أبي القاسم 

طي، لا مط، لا ن، تقريب الوصول إلى علم الأوصول، تح محمد المختار بن محمد الأمين الشنقي  -
 م   2112ه  / 0221سنة ط: الثانية، سنة 

 ،حمد بن حمدي الصاعدي

أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، عماد  البحث العلمي بالجمعة الاسلامية بالمدينة   -
 م  .2100ه  الموافق ل  0212المنور  الطبعة الأول 

 ، حاتم باي

ختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس، دار ابن حزم، التحقيق في مسائل أصول الفقه التي ا -
 م  ، 2102ه  /  0215ط الأولى، سنة 

ه   / 0215الأصول الاجهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، دار ابن حزم، ط الأولى،  -
 م  .2102
 ، أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد،ابن حزم

شارر،ن: دار الآفاق الجديد  بيروت، لا ط، لا الإحكام في أصول الأحكام، تح أحمد محمد    -
 سنة ،

  خلادي عبد المجيد،

قواعد الترجيح بين الروايات والأقوال في المذهب المالكي، ن: دار ابن حزم، ط: الأولى، سنة  -
 م   2102ه  /  0215

 ، الرازي فخر الدين  -

 لة، لا ط، لا  سنة.في علم أصول الفقه، تح: طه جابر العلواني، ن: مؤسسة الرسا المحصول -

 ، ابن رجب الحنبلي،أبي الفرج -

 م  2117ه  / 0228القواعد في الفقه، ط: الأولى م: دار الآثار سنة  -

 ، زايد الهبي زايد العازمي

أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، رسالة درتوراه، الجامعة الأردنية،  -
 م  . على النت2111سنة 

 ر الدين بد الزركشي
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البحر المحيط في أصول الفقه تحرير الشيخ عبد القادر عبد الله العاني طبعة وزرا  الأوقاف  -
م   مطبعة دار الصفو  للطباعة 0112ه  / 0201والشؤون الإسلامية بالكويبت، الطبعة الثانية 

 بالغردقة. -والتوزيع

 أبو زهرة،

 ط،  لا سنة.ن: دار الفكر العربي بالقاهر ، لا  أصول الفقه،   -

  سعد رجاء العوف،

القواعد الأصولية عند الحاف  أبي العباس القرطبي من خلال رتابه المفهم ، درجة الماجستير   -
 ه   على النت0220الجامعة الاسلامية نوقشت سنة 

 سيدس يوسف بن سدبي،

لجامعة الإسلامية القواعد الأصولية المؤثر  في الحج والعمر ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير با  -
 ه ؛ لا مط، لا ن، موجود  على النت0227-ه  0212بالمدينة المنور  نوقشت 

 ه  281محمد ت السمعاني أبي المظفر منصور بن

قواطع الأدلة في أصول الفقه، تح الدرتور عبد الله بن حاف  بن أحمد الحكمي، ن، مكتبة  -
 م  ،0118ه /0201،  0التوبة. ، ط

 ،   ةشمس الأئم السرخسي

 ، لا  ط، لا سنة.بيروت –دار المعرفة  أصول السرخسي ، ن:  -

 الشاطبي، أبو إسحاق 

في أصول الشريعة، شرح عبد الله دراز، مطبعة، دار الكتب العلمية، بدون عد الطبعة الموافقات  -
 .ولا سنة الطبع .

  الشوشاوي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي

يق الدرتور أحمد بن محمد السراح  مكتبة الرشد للنشر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ت تحق -
 م  .2112والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 

 ،الشوكاني محمد بن علي

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تح أحمد عزّو عناية، ن دار الكتاب العربي،   -
 م  .1333ه  / 1413، سنة 1ط

  ،يالشريف التلمسان
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، تح: محمد علي فرروس، ن : الدار المكية و الأصول على مفتاح الوصول إلى بناء الفروع  -
 م  . 4554ه  / 4345مؤسسة الريان، ط: الأولى ، سنة 

  الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم،
ه  /  4344تح: عبد المجيد الترري، ن: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى ، سنة  شرح اللمع،  -

 م  .4544
  الطوفي ، نجم الدين

م ،  0118ه  /0201، سنة 2شرح مختصر الروضة تح عبد الله بن عبد المحسن الترري، ط -
 توزيع وزار  الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية،

 ، عبد الله بيه، بن الشيخ المحفوظ
 م  . 3445ه  / 4335نة أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ن: دار المنهاج، ط الأولى، س -
سد الذرائع وتطبيقاته في مجال المعاملات، ن: البنك الإسلامي للتنميةالمعهد الإسلامية للبحوث  -

 و التدريب، لا ط، لا سنة.
  عبد الكريم النملة

، سنة  الأولىط :  ،مكتبة الرشد : الرياض نتكليف الكفار بفروع الشريعة ،   الإلمام في مسألة -
0202 

 0البصائر بشرح روضة الناظر شرح الدرتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ط إتحاف ذو -
 م  ، دار العاصمة للنشر والتوزيع.0111ه /0207سنة

 2118ه   الموافق ل  0221المهذب في علم أصول الفقه المقارن مكتبة الشد ، ط الرابعة، سنة  -
 ه  .

 عبد المجيد جمعة،

، ن دار ابن القيم ودار ابن عفان، لا ط، لا ن رتاب أعلام الموقعينالقواعد الفقهية المستخرجة م -
 سنة.

 عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 4544ه  / 4345نشر البنود على مراقي السعود، ن: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، سنة:  -

 م  
 ابن عقيل علي أبو الوفاء 
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المحسن الترري، ن: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، الواضح في أصول الفقه، تح: عبد الله بن عبد  -
 م  .4555ه   4334سنة: 

  عثمان شبير،

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، ن: دار النفائس، الأردن، ط: الثانية،  -
 م.2117ه / 0228سنة 

 ، ابن العربي المعارفي المالكي

ه  /  0218، دار ابن حزم،  ط الأولى، نكت المحصول في علم الأصول، تح حاتم باي -
 م  2107

  الغزالي أبو حامد

 المستصفى، تحقيق الدرتور حمز  بن زهير حاف ، لا ن ، لا ط، لا سنة -

 ، فتحي الدريني

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، ن: مؤسسة الرسالة بيروت، ط:  -
 .م   3442ه  /  4323الثالثة، سنة: 

 ،كمال أوقاسين

القواعد الأصولية من رتاب فتح القدير، لابن همام، نال بها الباحث درجة الدرتوراه من رلية   -
 م  ، منشور  على النت.2111ه  الموافق ل  0227الخروبة بالجزائر العاصمة سنة 

  القرافي،شهاب الدين

لموجود مكتبة نزار نفائس الأصول شرح المحصول، تح: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد ا -
 مصطفى الباز، لا ط، لا سنة.

 م   2112ه   الموافق ل  0222شرح تنقيح الفصول، ن دار الفكر،  ط  -
 م  ،. 2100ه   / 0212الفروق، تح عمر حسن القيام، ن: مؤسسة الرسالة ، ط: الثانية،  -

لمكية و دار المكتبي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تح: أحمد الختم عبد الله، ن: المكتبة ا -
 م    . 0111ه  /  0221ط: الأولى، سنة 

 ،أبو زكريا يحيى بن موسى الرهوني



 

135 

 

يوسف الأخضر  و الهادي بن الحسين شبيلي ، تح:تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول  -
الأولى، ، ط: دبي، الإمارات -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ، ن: القيم

 م 2112 -ه   0222

 ، موفق الدين بن قدامة المقدسي

ه  /  0221روضة الناظر، تح عبد الكريم النملة، ن : مكتبة الرشد، ط: السادسة، سنة   -
 م   2112

 ،المازري أبو عبد الله محمد بن علي

إيضاح المحصول من برهان الأصول، تح: عمار طالبي، ن: دار الغرب الإسلامس،  سحب   -
 .2118جديد 

  رداوي، علاء الدين علي بن سليمانالم

التحبير شرح التحرير، تح: عبد الرحمن بن عبد الجبرين ومن معه عوض بن محمد القرني وأحمد بن  -
ه رلها 0207ه/0201محمد السرح ، رسائل درتوراه نوقشت بكلية الشريع الرياض  بين 

 م 2111فق ل  ه  الموا0220نالت مرتبة الشرف الأولى،مكتبة الرشد الطبعة الأولى

 ، لا سنة.الثانية ، ط: دار إحياء التراث العربي ، ن: في معرفة الراجح من الخلاف فالإنصا -
 ،محمد الآمين بن المختار الشنقيطي

 مذرر  أصول الفقه، ن: الدار السلفية بالجزائر، لا ط، لا سنة . -
توزيع: دار المنار   نثر الورود على مراقي السعود، تح: محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي، -

 م  . 0111ه  / 0221للنشر والتوزيع، ط: الثانية، سنة: 
 ، محمد بن أحمد سيد أحمد زروق

ه   / 0211قاعد  سد الذرائع في المذهب المالكي رسالة درتوراه، ن: دار ابن جزم، ط:الأولى  -
 م  2102

 ، محمد بن علي بن الطيب، أبي الحسين البصري

ه؛ تح: محمد حميد الله، ومحمد بكر، وحسن حنفي؛ ن: المعهد العلمي المعتمد في أصول الفق -
 م  .0112ه  / 0182الفرنسي للدرسات العربية بدمشق، 

 محمد هشام برهاني،

سد الذريعة في الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير برتبة ممتاز  رلية دار العلوم بجامعة القاهر   -
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عن الطبعة  0115باعي المطبعة العلمية بدمشق تصوير ،الصف التصويري دار الفكر التنفيد الط
 .0185ه  /  0211الأولى 

 ، محمد شريف مصطفى

ه   الموافق 0228الاختلاف الفقهي: معناه، نشأته أنوعه، أسابه، ضوابطه، الطبعة الأولى  -
 م  ، دار بن رثير للنشر الأردن 2117

امعة الاسلامية سلسلة الدراسات القواعد الأصولية وطرق استنباط الأحكام منها مجلة الج -
 282العدد الأول، ص  01الاسلامية المجلد 

 ،محمد بن المدني الشنتوف

القواعد الأصولية عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، ن: دار البحوث للدراسات الإسلامية   -
 م  . 2111ه  /  0222وإحياء التراث، ط: الأولى، سنة 

 ، محمد الروكي

لفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ن: مطبعة النجاح الدار البيضاء، ط. الأولى، نظرية التقعيد ا -
 م 0112

 ، محمد أديب صالح

 م  . 0182ه  /0212، سنة 1تفسير النصوص، ن: المكتب الإسلامي، ط  -
 محمود اسماعيل محمد شعال

  ، رسالة درتوراه أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في الفروع المعاصر   -
 م  2117ه  الموافق ل 0228، مطبعة دار السلام  الطبعة الأولى 

  محمود باي

القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية من خلال رتاب الذخير ، نال بها درجة الدرتوراه، من  -
 م2102ه  /0211جامعة الحاج لخضر باتنة سنة

 الزرقاءمصطفى، 

 م ت. 4554ه     4344القلم، دمشق، ط: الأولى، سنة:  ن: دارالمدخل الفقهي العام،   -
  وهبة الزحيلي

 .0111ه   / 0201، دار الفكر المعاصر، إصدار سنة أصول الفقه الإسلامي  -
 وجيه محمود 
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 ، الناشر دار الهدى للنشر والتوزيع.1-5اختلاف الفقهاء أسبابه وموقفنا منه ص  -

 يابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي الحنبل

شرح الكورب المنير ، تح: محمد الزحيلي ونزيه حماد، ن: مكتبة العبيكان، لا ط، سنة  -
 م     .0111ه / 0201

  الندوي علي أحمد -

 م    0118ه   / 0208القواعد الفقهية، ن: دار القلم، ط: الرابعة، سنة  -

 ،أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر

 ، سنة:الأولى، ط: دار المسلم للنشر والتوزيع ن: ،فؤاد عبد المنعم أحمدالإجماع ، تح:   -
 م 2112ه / 0225

 محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي

سنة ، : بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرتسهيل الوصول إلى علم الأصول، ن  -
 ه 0120

 ،قدور سعدون

 –ة الحاج لخضر منهج الرجراجي الفقهي في شرح المدونة، نال بها درجة الماجستير من جامع  -
م، منشور  على النت استفدت منها في المبحث  2101ه  الوافق ل  0210سنة  -باتنة

 التمهيدي.

  الزنجاني، شهاب الدين

تخريج الفروع على الأصول، تح: محمد أديب صالح، ن: مكتبة العبيكان، ط: الثانية، سنة  -
 م  . 2111ه  /  0227

 عبد الرحمن شميلة الأهدل،

 لفاسد  دراسة فقهية مقارنة، موقع صيد الفوائدالأنكحة ا  -
 ، علي الخفيف

ه  / 0201أسباب اختلاف الفقهاء، ن: دار الفكر العربي بمصر ، ط : الثانية، سنة:  -
 م  0111  

 الفقه 

 ، البغدادي، القاضي عبد الوهاب
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 الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تح حسن مشهور آل سلمان، لا  مط، لا ط،  لا سنة  -

 ، ابن بشير، أبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد

ه  /  4334التنبيه على مبادئ التوجيه، تح محمد بلحسان، ن: دار ابن حزم، ط: الأولى، سنة  -
 م  . 3445

 ابن الجلاب ، أبو القاسم ، 

 م ..0187ه   / 0218سنة  0ن: درا الغرب الإسلامي   ط -
 ابن جزي الكلبي 

 لا ط،   لا سنة.القوانين الفقهية، لا ن ،  -

 ، لحطاب،أبي عبد الله محمد بن محمدا

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تح مجموعة من المؤلفين، ط: الثانية، م دار الرضوان سنة  -
 م  .2101ه  / 0202
 ، ابن حزم

 المحلى، تح أحمد شارر، ن: دار الفكر ، لا ط، لا سنة. -

 خالد المصلح

 النتأحكام الإحداد، على موقعه في   -

 ،خليل ابن إسحاق الجندي
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تح: أحمد عبد الكريم نجيب، ن: مررز نجيبويه  -

 للمخطوطات وتحقيق التراث، لا ط، لا سنة.
 م3443ه/4322المختصر ، تع طاهر أحمد الزاوي، ن دار البصائر، ط: الأولى، سنة  -

 ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
 ، لا ط ، لا سنة. دار الفكر:  ، نحاشية الدسوقي على الشرح الكبير -

 ،  الرصاع أبي عبد الله

تح محمد أبو الأجفان والطاهري المعموري دار الغرب  012ص 0شرح حدود  ابن عرفة ج -
 .0111الإسلامي ط: الأولى 

 ،الرجراجي أبى الحسين علي بن سعيد
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في شرح المدونة وحل مشكلاتها، تح: أبو الفضل مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل،   -
 م  . 3445ه  /  4335الدمياطي، ن: دار ابن حزم، ط: الأولى ، سنة: 

 " الجد " ابن رشد القرطبي أبو الوليد

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تح سعيد أعراب، ن: دار   -
   م0188ه /0218الغرب الإسلامي، ط: الثانية 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات  -
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات، تح : محمد حجي،  ن: دار الغرب الإسلامي ، ط: 

 م  0188ه  /0218الأولى ، سنة: 

 " الحفيد " ،  بن رشد القرطبي، أبي الوليدا

اية المقتصد، تح علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الثانية بداية المجتهد ونه -
 م ، مطبعة دار الكتب العلمية. 2111ه  /  0222سنة 

 ، شريفة بنت عبد الله الغديان

تحقيق رتاب مناهج التحصيل من أول رتاب بيع الخيار إلى آخر رتاب الرهون،  نالت بها  -
ة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رلية الشريعة بالرياض قسم الباحثة رسالة درتوراه، من جامع

 ه  ، منشور  على النت استفدت منها في المبحث التمهيدي.0211ه  /0221الفقه سنة 
 لشربيني، شمس الدين، ا

 سنة الأولى،، ط: دار الكتب العلمية ن: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،  مغني المحتاج  -
 م4553 /ه  4343

 أبي العباس  رافي،شهاب الدينالق

الذخير  في فروع المالكية، تح: أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن، ن: دار الكتب العلمية ، ط:  -
 ه  ،.2110ه/ 0222الأولى، سنة 

  مجموعة من المؤلفين،

 ة الكويتية، ن: وزار  الأوقاف والشؤون الإسلامية.الموسوعة الفقهي -

 ،كمال الدين ابن الهمام
 ، ن: دار الفكر، لا ط، لا سنة.فتح القدير في شرح الهداية ،عبد الواحد السيواسيمحمد بن   -

  علاء الدين، الكاساني
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 -ه  0211سنة : الثانية،  ، ط:دار الكتب العلمية :ع، نبدائع الصنائع في ترتيب الشرائ  -
 .م0181

 ،اللخمي، أبي الحسن علي بن محمد 

ه  /  4322: دار ابن حزم بيروت، ط: الأولى، سنة التبصر ، تح: أحمد عبد الكريم نجيب، ن  -
 م  3443

 ، المازري أبو عبد الله محمد بن علي

 م.2118شرح التلقين، ن: دار الغرب الإسلامي، ط الأولى، سنة  -

 ، المرغناني، برهان الدين علي بن أبي بكر

ر السلام، ط: الهداية شرح بداية المبتدي، تح محمد محمود تامر و حاف  عاشور حاف ، ن دا  -
 م  . 2111ه  / 0227الثانية، سنة: 

 أبو الحسن  ،الماوردي

دار ، تح: محمد معوض، عادل عبد الموجود، ن: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي -
 م 0111/ه   0201 سنة: الأولى،، ط: الكتب العلمية، بيروت

 ، موفق الدين بن قدامة المقدسي 

 لعلمية بيروت، لا ط، لا سنة.المغني، ن: دار الكتب ا -

 ،ناصر بن محمد مشري الغامدي

لباس الرجل أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ن: دار طيبة الخضراء، ط: الثالثة ، سنة    -
ه   أصل الكتاب رسالة درتوراه بكلية الشريعة جامعة أم القرى نوقشت سنة 0212
 لى،ه  بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأو 12/2/0221

 ابن يونس الصقلي، 

م   دار الكتب 2102سنة  0الجامع لمسائل المدونة تح أحمد بن علي أبو الفضل الدمياطي ط -
 العلمية،

 ابن أبي زيد القيرواني

م مطبعة دار الغرب 0111سنة  0النوادر والزيادات تحقيق الدرتور عبد الفتاحم حمد الحلو ط -
 الإسلامي

 اللغة
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  أحمد بن فارس

 /ه  1399 :، دار الفكرعام النشر :الناشر عبد السلام محمد هارون، تح  س اللغةمعجم مقايي -
 .م0171

  الرازي، زين الدين

ه  / 0221: الخامسة، ، طبيروت،  : المكتبة العصريةن يوسف الشيخ محمد، مختار الصحاح -
 .م0111

  الفيروزآبادي مجد الدين

: ، ط: مؤسسة الرسالة، بيروتن لعرقس وسيبإشراف: محمد نعيم امجموعة تح: ، القاموس المحيط -
 .م 2115 /ه   0221الثامنة، 

 ،الفيومي أحمد بن محمد

 .بيروت –المكتبة العلمية  :، نالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -
   ابن منظور جمال الدين

 ه  0202 -الثالثة  :، ط بيروت –دار صادر  :، ن سان العربل  -
 التراجم والسير

  جمال الدينالآسنوي 

 .م3443الأولى ، ط دار الكتب العلمية، ن: تحقيق: رمال يوسف الحوت، طبقات الشافعية -

 ابن خلدون عبد الرحمن

خليل  ، تح:ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأربر -
 .م 0188 /ه   0218 سنة : الثانية،، ط: دار الفكر، بيروت، نشحاد 

  التنبكتي أحمد بابا بن أحمد التكروري

دار ، ن: الدرتور عبد الحميد عبد الله الهرامة :عناية وتقديم،  نيل الابتهاج بتطريز الديباج -
 2111الثانية،  :الطبعة، ليبيا –الكاتب، طرابلس 

 ، شمس الدين :الذهبي

مؤسسة  :الناشر رناؤوطموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأ، تح : مجسير أعلام النبلاء -
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 .0185ه  /  0215 سنة ، 1: ط الرسالة
  عمر بن رضا كحالة -

 . لا ط، لا سنة.بيروت، دار إحياء التراث العربي -مكتبة المثنى  :، ن معجم المؤلفين -
 عياض بن موسى اليحصبي

ن محمد ب؛ عبد القادر الصحراوي؛ ابن تاويت الطنجي، تح: ترتيب المدارك وتقريب المسالك  -
 – 0180 الأولىط:  المحمدية، المغرب -مطبعة فضالة  :؛ نسعيد أحمد أعراب ؛ شريفة

0181. 

 ، ابن العماد عبد الحي

دار ، ن: عبد القادر الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط :، تح شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -
    0181 -ه   سنة 0211الأولى،  ، ط: -ابن رثير، دمشق 

  ابن فرحون

: دار ، نتح: الدرتور محمد الأحمدي أبو النور، اج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبالديب -
 ، لا ط، لا سنة.التراث للطبع والنشر، القاهر 

 محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي 

: الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة ؛ ن: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، تح طبقات الحنابلة -
 0111 - 0201سنة النشر: ؛ ى تأسيس المملكةسنة عل

 مخلوف محمد بن محمد بن عمر بن قاسم
، دار الكتب العلمية، لبنان :، نعبد المجيد خيالي، تح: شجر  النور الزرية في طبقات المالكية  -

 م  . 2111 /ه   0222الأولى، : ط
  ،عبد الله مصطفى المراغي

 م0127ه /1366سنة ، نصار السنة المحمدية بمصرأ ، ن:الفتح المبين في طبقات الأصوليين -
  تقي الدين ،ابن قاضي شهبة

الأولى،   :ط عالم الكتب بيروت، ن: الحاف  عبد العليم خاندار ، تح: طبقات الشافعية  -
 ه  0217

  الزركلي خير الدين

 .م 2112 سنة 05الطبعة:  الناشر: دار العلم للملايينالأعلام ،  -
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 ابن القيم الجوزية

اد المعاد في هدي خير العباد، تح: شعيب الأنرؤوط و عبد القادر الأنرؤوط، ن: مؤسسة ز   -
 م  . 0181ه  /  0211الرسالة و مكتبة المنار  الإسلامية، ط: الثالثة عشر، سنة 

 علوم
  الشريف الجرجاني

 م4542/ه  4342الأولى : ت، طدار الكتب العلمية بيرو التعريفات، ن:  -
 الميداني نكةعبد الرحمن حسن حب

ه  / 0202ن: دار القلم دمشق، ط: الرابعة، سنة:  وأصول الاستدلال والمناظر ، ضوابط المعرفة -
 م   0112

 التهانوي محمد علي

 ، لا ط.0111سنة: ،  ن: مكتبة لبنانرشاف اصطلاحات الفنون،    -

 ،  ابن خلدون عبد الرحمن

ه  /  0225القاهر ، ط: الأولى، سنة  -المقدمة، تح: حامد أحمد طاهر، ن: دار الفجر للتراث -
 م  . 2112

-  
 مواقع إلكترونية

      السنة وشروحها جامع -
- www.hadithportal.com  

    موقع الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فرروس -
http://ferkous.com/home   / 
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